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 كلمتي

نهاجِ متحريرِ  على اجٍ، الُمعيِنمنهالحمدُ للهِ الُموفّقِ لخيرِ 

نبيّنا وعلى سيّدنا  لاةُ والسّلامُالحاجِّ في مناسكِ الُحجاجِ، والصّ

 لحائدِ عنْ طريقِ الاعوجاجِاومحمّدٍ السّالكِ سبيل الاستقامةِ 

مِنَ  عظةِ الحسنةِ، المتّبعِالمووإلى سبيل ربّهِ بالحكمةِ  الدّاعِي

المصطفيَن  ،لهِ الأطيابِآ علىالقولِ أحسنهُ صلّى الُله عليه و

 الأنجابِ، وبعدُ

المرادِ منْ تبسيط و قريبِتفهذه محاولتِي الثّانيةُ ل

 ورشادِ العُبّاد جعلتها في عبائرِ صاحبِ كتابِ سِدادِ العبادِ

 لىتّوفيق إجّاجِ، راجياً الهاج الحاجِّ في مناسكِ الُحابتمنسكه 

 ةِ قدسهِ ومحلِّ نفحتهِ حضيرهدايةِ الضّالةِ وردِّ الشاردةِ إلى

  .ريقِجِ والطّفيقِ إلى واضحِ المنهاوفرحةِ أُنسهِ، والُله وليُّ التّو

 لجزيلِ والثّناءِ الجميلِاولا يفوتني أن أتقدّمَ بالشكرِ 

ذله بجعفرٍ الشّارقيِّ على ما  صديقي بلْ أخي الفاضلِ الشّيخِإلى 

نَ الِله راجياً م حلّته القشيبةِ، منَ الجهدِ في إخراجِ هذا السّفر في

                                                                           نّهُ سميعٌ مجيبٌ.  عزّوجلَّ لهُ التّوفيق لمراضيهِ، إ
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 مقدمة المؤلف

 مِالرَّحي الرَّحمنِ الِله بسمِ

جَجِ فِي أَدَاءِ قنَا لِلتَّمَسُكِ بِالُحوفّ نْدُكَ اللّهُمَّ يا مَمَحْنَ

اللذَّاتِ  أَحْرَمَ عن جميعِ نْعلى مَ كِ، ونُصلِّيالعِباداتِ والَمنَاسِ

المناسِكِ،  سعْيهِ في جميعِوبْرِيائهِ كِعندَ طوافِهِ بحرَمِ  والشَّهوَاتِ

 نَ المهالِكِ.مالنَّاجي مَنْ تمسَّكَ بِها  ةِ الوُثْقَىوآلهِ العُرومُحَمَّدٍ 

 بنِ بنُ محمَّدِ مِ حسيُنيرالك وبعدُ، فيقُولُ فقيِرُ الِله

اجبةٌ ونْ إجَابتهُ نَّهُ قدِ التَمسَ منِّي مَإِالدُّرازيُّ:  بنِ إبرَاهيمَ أحمدَ

اتِ الحجِّ ختِيَارِ مِنْ واجبَنَ الامِعليَّ أنْ أكتُبَ لَهُ ما ظهرَ لي 

ختصَارِ، الايَجازِ ولإخبارِ على جِهَةِ امِنَ الأوالاعْتمَارِ الُمستَنبطةِ 

مُتَعَرِّضٍ لِلبَحثِ  عِيِّ، غَيَرالُحكْمِ الشَّرْ مُقتَصِراً عَلَى مُجَرَّدِ ذِكْرِ

 هُ لذلكَجبتُأف افِ الأحوالِ والآثارِ،والِجدَالِ، والَجمعِ عندَ اخْتِلَ

دِ والورُووالِختَامِ  ئِفِي الَمبْدَ فيقَونَ الِله تعالى التَّسائلًا مِ

نْ يُزِيِلَ عنهُ أَاجِّ(، ونسألُ اللهَ تعالى والإصدَارِ، وسّميتُهُ )ابتهاجَ الح

 لذلكَ المنهاجِ. رِيِقِطَّعوِجاجَ، وتَسهيلَ اللغلطَ والاا
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 فضلُ الحجِّ

 قولُ:أف

شرعاً القصدُ إلى مكّةَ و ،الحجُّ لُغَةً القصدُ (:1مسألة)

ضّرُورِيّةِ ال نَ الفُرُوضِ الوَاجبةِمِوهوَ  ،المخصُوصَةِ داءِ المناسكِلأ

سيمٌ، جفضلُهُ عظيمٌ وثوابُهُ اً، ووسُنّةً وإجماع اًالفورِيّةِ، كتاب

لى الصّلاةِ عبارِ الُمعتبَرةِ تفضِيلُهُ حَتّى جاءَ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الأخ

عيَ في ةِ أفضلُ مِنْهَا، وأنَّ السّميّةِ الَّتي ليسَ بعدَ المعرفوالي

امِ مِنْ عَلّبٌ ، ومُقرِّخْرِجٌ مِنَ الذّنوبِخذَ فِي جهازِهِ مُلأمُقدّماتِهِ وا

يّةِ، حتّى لوْ دقةِ وسائرِ الطّاعاتِ المالِأنّهُ أفضَلُ مِنَ الصّوالغُيوبِ، 

ركهُ كفرَ هبةً حْمراءَ فيهَا، وإنْ تذمِثلَ أبي قُبَيسٍ  الُمكلّفُ صرفَ

إنَّ الَله غَنِيٌّ فَ)وَمَنْ كَفَرَ  لُله تعالى:والرّواياتِ، قالَ ا يةِلآكما في ا

جَّ حَجّةَ ستفيضِ: )مَنْ ماتَ ولْم يُحالخبِر الُم (، وفييَنعَنِ العَالَمِ

ونَحْشُرُهُ يَوْمَ أو نَصْرَانِيّاً(، وآيةُ ) الإسلامِ ماتَ إنْ شاءَ يهُوديَّاً

الُمشتمِلَةِ على   مِنَ الآياتِ والرِّواياتِالقِيَامَةِ أَعْمَى( إلى غيِر ذلكَ

 هوَ أقسامٌ:، ومزيدٌ الوعْدِ والوعيدِ بِمَا ليسَ عليهِ

 فمنهُ واجبٌ إمَّا بالأصالَة وهوَ مَا تقدّمَ ذكرُهُ، وإمَّا
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ستئجَارِ، ويتكرَّرُ ، وبالإفسَادِ، والا(1)واجبٌ بسببٍ كالنّذرِ وشبهِهِ

 بتكَرُّرِ السّببِ.

لمذكُوراتِ كحَجِّ فاقدِ ومنهُ مندُوبٌ وهوَ مَا عَدَا ا

 . أداءِ الواجبِ منهُ هِ بعدَبِالشّرائطِ، وكالَحجِّ الُمتبَرّعِ 

 

  

                                                             
 أقول: المراد بشبهه اليمين والعهد. مخلوق - 1



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        8

 
 

 شرائطُ الَحجِّ

طٍ، وهيَ خمسةٌ في وبشرُ الحجُّ إنّمَا يجبُ(: 2مسألة )

، والاستطاعَةُ، ومُؤنَةُ عِيالِهِ، ةُ، والُحرّيّحجّةِ الاسلامِ: التّكليفُ

يَةُ السِّربِ، وهذهِ في الحقيقةِ داخِلةٌ في ل، وتخسيِرالَم وإمكانُ

 شرعيّةٌ لا عقلِيّةٌ. (2)هيَ الاستطاعةِ إذْ

، ، والُحرّيّةُالتّكليفُ ةٌ:وشرائطُ الَحجِّ المنذُورِ أربع

إجَماعَاً  في الَمشهورِ، وإذنُ المولى والإسلامُ، وإذنُ الزّوجِ والوالدِ

 ونصّاً.

أنْ لا والإسلامُ، والتّكليفُ،  :شرائطُ حَجِّ النّيابَةِ ثلاثةٌو

الإفسادِ أو بأو بالنّذرِ الُمضيّقِ أو  صالةِنَ عليهِ حَجٌّ واجبٌ بالأويكُ

لَوْ مشْيَاً أو والَحجُّ   مَنِ استقرَ عليهِزَولوْ عَجَ، بالاستئجَارِ الُمضيّقِ

 تسكُّعَاً صَحَّتْ نيابتُهُ.

، لعدمِ يكُونَ عليهِ حَجٌّ واجبٌ وشرطُ الَحجِّ المندُوبِ أنْ لا

ليهِ ولايَةٌ هُ علَالَمولى لَمنْ واجبٌ، وإذنُ  لَمنْ في ذمّتهِ صِحّةِ التّنفُّلِ

 وجِ والَمولى والأبِ.كالزّ

                                                             
 إلى الاستطاعة. مخلوقأقول: الضمير )هي( راجع  - 2
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 أقسامُ الحجِّ

إفرادٌ، : تَمَتُّعٌ، وقِرانٌ، و(: أقسامُ الحجِّ ثلاثة3ٌمسألة )

متُّعَ فرضُ لُ أعني التّبناهَا، والأوّيِلةِ كما رتّوهيَ مُترتّبةٌ في الفض

ها كما منَ الجهاتِ كُلِّ ميلًا يَنبعوأر مَنْ بَعُدَ عنْ مكّةَ بثمانيةٍ

 خبارِ الصِّحاحِ وغيِرهَا.في الأ

يقاتِ بالعُمرةِ الُمتمتَّعِ بها رَتُهُ أنْ يُحرِمَ الحاجُّ منَ المووصُ

في وقتِ الحجِّ الُمقدّرِ لهُ شرعاً، أعني شهرَ شوَّالٍ وذا القِعدةِ وعشراً 

 والرِّواياتِ، منْ ذِي الِحجَّةِ، وهيَ أشهرُ الحجِّ المذكورةُ في الآياتِ

ركعتيِّ الطّوافِ، ثُمَّ يسعى بيَن  يَ، ثُمَّ يصلّللعمرةِ ثُمَّ يطوفَ

منْ شعرِهِ، ثُمَّ يُحرم منْ مكّةَ بالحجِّ، ثُمَّ  مَّ يُقصّرَالصّفا والمروةِ، ثُ

، وهوَ التّاسعُ بها إلى الغُروبِ يومَ عرفةَ إلى عرفاتٍ فيقفَ يمضيَ

عِ الفجرِ وبِهِ بعدَ طُل فيقفَ إلى المشعرِ ضَمنْ ذي الحجّةِ، ثُمَّ يُفيِ

مرةَ العقبةِ جََ إلى مِنَى فيرميَ إلى أنْ تطلُعَ الشّمسُ، ثُمَّ يمضيَ

 هديهُ، ثُمَّ يحلقَ الكُبرى يومَ العاشرِ منْ ذِي الِحجّةِ، ثُمَّ يذبحَ

في يومِ العاشرِ أو في غدِ اليومِ الّذي  يمنهُ، ثُمَّ يمضَ شعرَهُ أو يُقصّرَ

ركعتيهِ  بعدَهُ إلى مكّةَ فيطُوفَ للحجِّ وهوَ طوافُ الزّيارةِ ويصلّيَ

 يهِ أيضاً، ثُمَّ يمضيَوفَ للنّساءِ ويصلّيّ ركعتويسعى للحجِّ ويط
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بها لياليَ التّشريقِ وهيَ ليلةُ الحاديةَ عشرةَ  فيبيِتَ إلى مِنَى

في هذهِ الأيامِ الجمارَ  الثّالثةَ عشرةَ ويرميَوالثّانيةَ عشرةَ و

رَ في اليومِ الثَّلاثَ، ولمنِ اتّقى النّساءَ والصّيدَ في إحرامِهِ أنْ ينفُ

عشرَ،  عملُ اليومِ الثّالثَ عنهُ فيسقطَعشرَ بعدَ الزّوالِ  الثّانِيَ

الأفعالِ على وجهٍ يكشفُ عنها  وسيأتي تفصيلُ أحكامِ هذهِ

 شكالَ.الغباوةَ والإ

فرضُ أهْلِ مكّةَ  والإفرادِ القرانِ حجُّ(: 4مسألة )

كانَ دونَ ثمانيةٍ وأربعيَن ميلًا منْ مكّةَ،  اوهوَ م وحاضريها

في إحرامِهِ فإنَّ السّياقَ في  يِ سياقِ الهدفيإلّا  ةٌوكيفيّتُهما واحد

صَارَ الَحاجُّ قَارِنَاً،  السّياقِ، وبدونَ حجِّ الإفرادِ حجِّ القرانِ خاصّةً

  في أصلِ النّيّةِ بحيثُ لا يحلُّ منَجِّبالح عمرةِ التّمتُّعِ لا بقرانِ

وإنْ تضمّنتهُ عدّةٌ منَ الأخبارِ،  ،إلّا بعدَ الفراغِ منَ الحجّةِ (3)المتعةِ

 . أنَّهُ صدرَ تقيّةًا لّإ

عَدِّ لهُ وصورةُ حجِّ الإفرادِ أنْ يُحرمَ الحاجُّ منَ الميِقاتِ الُم

 إلى كما سيأتي بيانُهُ في تفصيلِ أحكامِ المواقيتِ، ثُمَّ يمضيَ

                                                             
 أقول: المراد بـ)المتعة( هنا عمرة التمّتعّ. مخلوق - 3
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مناسكَهُ يومَ النّحرِ بِمنَى كما عرفاتٍ، ثُمَّ إلى المشعرِ، ثُمَّ يقضي 

ويسعى بعدَ صلاةِ  بِالكعبةِ لحجّهِ في المتعةِ، ثُمَّ يأتي مكّةَ فيطوفَ

 ركعتيهِ، ثُمَّ يأتيَ يَللنّساءِ ويصلّ ركعتيِّ الطّوافِ، ثُمَّ يطوفَ

منْ رأسِهِ، فإنْ أوقعَها في  ةٍ مفردةٍ بعدَ الحجِّ إذا أمكن الموسىبِعمر

منْ أدنى الِحلِّ لأنَّهُ ميِقاتُهَا كما  بعمرتهِ شهرِ المحرّمِ أجزأَ، ويأتيَ

 بها منْ دونِ أدنى الِحلِّ ثُمَّ خرجَ إلى أدنى الِحلِّ سيأتي، ولوْ أحرمَ

وقعَ مَا تقدّمَ منَ وحرامِ منهُ، لإلْم يُجزِهِ، وكانَ عليهِ تجديِدُ ا

 حرامِ لاغياً.لإا

(: لوْ عدلَ القارنُ والمفردُ في حجّةِ الإسلامِ 5مسألة )

دولُ اضطراراً، إلى التّمتُّعِ اختياراً لْم يجزِهِما، ويجوزُ لُهما العُ

رةِ و إلى الإفرادِ لَمكانِ الضّرنْ فرضهُ التّمتُّعُ أنْ يعدلَوكذَا يجوزُ لَم

بسببِ ضيِقِ الوقتِ عنِ الإحلالِ مِنْ عمرةِ التّمتُّعِ لعدمِ إدراكِ 

ةِ الحيضُ أو أهُ لوْ عرضَ للمراختياريِّ عرفةَ لوْ أحلَّ، ومثلُ

بانقضاءِ اختياريِّ عرفةَ،  النِّفاسُ على وجهٍ لا تطهرُ منهُ إلّا

دولُ إلى حجِّ الإفرادِ كما هو العُ لحائضِ والنُّفساءِفيجوزُ ل

عتمدةٌ عمِلَ بها جماعةٌ مِنَ القُدماءِ وجاءتْ أخبارٌ مُ المشهورُ،

قدّمَ السّعيَ والُمتأخّرينَ في هذهِ الصّورةِ بأنْ تبقى على المتعةِ وتُ
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قبلَ طوافِ  هُرَ طوافها وتقضيَالمتعةِ وتُأخّ وتُقصرَ وتُحِلَّ مِنَ

  .خبارِ بالتّخييِر حسنٌوالجمعُ بيَن الأ الحجِّ،

 التّفصيلُ، وهوَ ةِلسّابقا ولَى في المسألةِلأا(: 6مسألة )

أوِ  ضُومنعَها الحي نُفساءُ ئضٌ أووهيَ حا  المرأةُأنَّهُ إذا أحرمتِِ

، وإنْ  الوقتِ عدلتْ إلى الإفرادِالنِّفاسُ عنْ إتمامِ العمرةِ لضيقِ

ا مِنْ هيها الحيضُ بعدَ ذلكَ ومنعَعل أَطاهرٌ ثُمَّ طر أحْرَمَتْ وهيَ

التّمتُّعِ  صيرَ وأحلّتْ مِنْ عمرةِتّقالسّعيَ وال إكمالِ العمرةِ قدّمتِ

  .خبِر أبي بصيٍر في ا كماحرمتْ بالحجِّ باقيةً على متعتِهأو

اطٍ مِنْ طوافِ عمرةِ شوأأمّا لوْ طافتِ المرأةُ أربعةَ 

 إشكالٍ،  بقيتْ على التّمتُّعِ بغيِرعليها الحيضُ التّمتُّعِ ثُمَّ طرأَ

اقي جِّ، وقضتْ بلحابحرمتْ أا وحلّتْ مِنْ عمرتِهأوسعتْ وقصّرتْ و

  . الفتوى والأخبارُكما عليهِ الطّوافِ معَ طوافِ الحجِّ

الأربعةِ أشواطٍ كانَ  وإنْ كانَ ما طافتهُ أقلَّ مِنَ

 ما ذكرناهُ سابقاً مِنَ هوَوحكمُها حكمَ مَنْ لْم تطفْ أصلًا، 

   أوِ التّفصيلِ.يِرالتّخي
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 شرائطُ أنواعِ الحجِّ

 التّمتُّعِ شرائطُ حجِّ

عُهُ ووقوالنّيّةُ،  :بعةٌ (: شروطُ حجِّ التّمتُّعِ أر7مسألة )

بيانُها، والإتيانُ بالعمرةِ  معَ عمْرتهِ في أشهرِ الحجِّ، وقدْ تقدّمَ

نْ بالحجِّ مِووالحجِّ في عامٍ واحدٍ، والإحرامُ بِالعمرةِ مِنَ الميِقاتِ 

، وأفضلُ المسجدِ عندَ الحرامُ بطنِ مكّةَ، وأفضلُ بطنهَا المسجدُ

زُ الإحرامُ لعمرة التّمتُّعِ قبلَ أشهرِ ولا يجف ،زابِالمقامِ أوْ تحتَ المي

جدّدَ العمرةَ في و (4)غيِرها لغىفي فإنْ أحرمَ ، الحجِّ المذكورةِ

لوْ فمِنْ غيِر بطنِ مكّةَ، أشهرِهِ، ولا يجوزُ الإحرامُ لحجِّ التّمتُّعِ 

وإنْ دخلَ مكّةَ، ويجبُ عليهِ  نْ خارجِها لْم يُجزِهِ اختياراًمِ أحرمَ

استأنفَ  ةَنافُ مِنْ مكّئنْها، فإنْ تعذّرَ عليهِ الاستنافُهُ مِئاست

 ، أمَّا العامدُ فلا يُجزيهِ.بحيثُ أمكنَ ولوْ بعرفةَ

أحرمَ الحاجُّ بالعمرةِ المتمتَّعِ بهَا ودخلَ  (: إذا8مسألة )

                                                             
تصلح  أقول: ألتحقيق أن يقال: إنْ أحرم في غيرها كانت عمرة مفردة لا - 4

حجّ بناءاً على لبناء حجّ التمّتعِّ عليها وإنْ بقي المعتمرُ في مكّة إلى أشهر ال
ن حجّ وكونهما في سنة واحدة، لكاشتراط كون العمرة والحجّ في أشهر ال

 يرد على الشرط الأول دخولُ الحسين )ع( مكة في شهر رجب وبقاؤه فيها
ريخ إلى شهر ذي الحجّة وإحرامه بحجّ التمتع منها من غير أن يذكر التاّ

 أنّه خرج إلى بعض المواقيت لتجديد عمرة تمتعٍ. مخلوق 
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بمناسكِها وأحلَّ مِنْها فلا يجوزُ لَهُ الخروجُ مِنْ مكّةَ إلّا  مكّةَ وأتى

ودُ حراماً، ووجبَ عليهِ العَ فعلَ محرمَاً بالحجِّ، فإنْ خرجَ محلّاً

مكّةَ، فإنْ عادَ قبلَ مُضيِّ شهرٍ مِنْ خروجِهِ أجزأتهُ عمرتُهُ  إلى

 .(5)تمتُّعٍ جديدةٍ الأوُلَى، وإلّا جدّدَ عمرةَ

ها بشهرِ الحجِّ عدلَ ةٍ في أبعمرةٍ مفرد المكلّفُ ولوْ دخلَ

  .عِ بهاإلى المتمتَّ

طاعَ عَنِ المفردةِ وإن است عالمتمتَّ وتُجزي عمرةُ التّمتُّعِ

 عُتمتَّيالمستطيعِ، وحيثُ  على كالحجِّ لها بعدُ لأنّها واجبةٌ

 .المفردةِ هُ فرضُ العمرةِنْعَ سقطُي

سكِ العمرةِ وتجديدِ ا مندركُ حجُّ التّمتُّعِ بإدراكِويُ

عدَ زوالِ ب نْهامِ الإحلالُ كانَ ا وإنْالحجِّ بعدَ الإحلالِ مِنْه إحرامِ

 دراكَ عرفةَ.إ المعتمرُ شمسِ يومِ عرفةَ إذا أحرز

                                                             
لإحلال : )فلا يجوز له بعد اأقول: قال في كتاب الحجّ من سِداد العباد - 5

له من عمرته الخروج من مكّة إلّا محرماً حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قب
( كأن لا يرجع إلّا بعد شهر، ولو جدّد عمرة أخرى فالعمل على الأخيرة

، وظاهر هذه العبارة جواز الخروج إذا أحرز الخارج 19، س15ص
 الرّجوع إلى مكّة قبل مضيّ شهر. مخلوق
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 شرائطُ حجِّ القِرانِ

يّةُ، والإفرادِ ثلاثةٌ: النّ (: شروطُ حجِّ القِران10ِمسألة )

نْ دويرةِ أهلِهِ مِ لإحرامِ مِنَ الميقاتِ أوْا رِهِ، وعقدُشهُأعُ الحجِّ في وووق

 ةَ.مكّ إنْ كانتْ أقربَ مِنَ الميقاتِ إلى

بِ شعَار بشَقِّ الجانالإ بويُستحبُّ للقارنِ عقدُ إحرامِهِ

ثّرتِ البُدنُ  صفحتهُ بِالدّمِ، ولوْ تكخُيمنِ مِنْ سنامِ البدنةِ ويُلطّالأ

بأنْ  قليدِبالتّ هِإحرامِ ، أوْ عقدُها يميناً وشمالًابينَها وأشعرَدخلَ 

  . صلّى فيِهانعلًا قدْ ةِ ما ساقهُفي رقب يُعلّقَ

قرِ مِ الثَّلاثِ الإبلِ والببيَن الأنعا مُشتركٌ والتّقليدُ

 بالبُدنِ. صوصٌمخ والغنمِ، بخلافِ الإشعار إذْ هوَ

لإحرامِ بالإشعارِ أوِ ا(: يجوزُ للقارنِ عقدُ 11مسألة )

أحوطُ،  لبيةِ، وإنْ كانَ الإتيانُ بالتّالتّقليدِ، ويُغنيهِ عَنِ التّلبيةِ

  . والتّلبيةِ أكملُوِ التّقليدِأالإشعارِ  والجمعُ بيَن

، بخلافِ لتّمتُّعِ وإنْ دخلَ مكّةَولُمفردِ الحجِّ العُدولُ إلى ا

 اً.القارنِ فليسَ لَهُ العُدولُ مُطلق

لا يخرجُ الُمقيمُ بمكّةَ عَنْ فرضِ البعيدِ (: 12مسألة )
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سنتيِن ودخلَ في الثّالثةِ على  بمكّةَ أعني التّمتُّعَ إلّا إذا أقامَ

 إلى فرضِ أهلِ مكّةَ. هُينتقلُ فرضُ الدُّخولِ فيهاالأصحِّ، وب

 خرجَ متّعاً قبلَ انتقالِ فرضِهِورُ الحجَّ مُتفإذا أراد الُمجا

واقيتِ شاءَ، قاتٌ، وإلّا تخيّرَ أيّ المإلى ميقاتِ أرْضهِ إنْ كانَ لهُ مي

يتخيّرونَ فلُهمْ،   ميقاتَ مُعيّناًةِ لاالبحرينِ في الحقيق بلادِ هلُأف

على الُمجاورِ  فإنْ تعذّرَ ،رةَ التّمتُّعِأيّ المواقيتِ شاءوا إذا أرادوا عم

تعذّرَ  وأحرمَ، فإنْ خارجِ الحرمِ الخروجُ إلى مهلِّ أرضِهِ خرجَ إلى

إلى أدنى  رامُ منهُ، ويُراعي الأقربَأحرمَ مِنْ كلِّ مكانٍ يُمكنُ الإح

 تساوتْ ها يتخيّرُ إنْ مكّةَ وخارجِ فالأقربَ، وذُو المنزليِن فيالحلِّ

 هُ.بِ ولَزمَهُ حُكمُإقامتُهُ فيهما، وإلّا أخذَ بالأغل

(: المكلّفُ الخارجُ مِنْ مكّةَ إذا كانَ مِنْ 13مسألة )

يُحرمُ مِنَ  (6)إذا رجعَ إليها لزمَهُ حُكمُ أهلِها نْمَّمِ  كانَأهلِها أوْ

                                                             
ي اشهره فقول: ينبغي تقييد الحكم المذكور بكون الرّاجعِ مريداً للحجّ أ - 6

ير وإلّا يلزمه الدخول بعمرة مفردة بناءاً على عدم جواز دخول مكّة بغ
ا يظهر إحرام، أمّا بناءاً جواز دخولها بغير إحرام لمن لا يريد النسّك كم

ال: لعباد حيث قمن كلامه )رحمه الله( في أحكام المواقيت من حجّ سِداد ا
يحرم  )ومن لا يريد النسّك لو أرد دخول مكّة لقتال....... فلا بأس ان لا

، فلا يلزمه الإحرام 14س 37من هذه المواقيت ويدخلها محلاً..( ص
 بشيءٍ. مخلوق
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إِحرامِهِ الواجبِ مِنْ مكّةَ،  الّذي يمرُّ بهِ، ويُجزيهِ عَنْالميقاتِ 

 ويُستحبُّ لهْ اختيارُ حجِّ التّمتُّعِ في حجّهِ الُمستحبِّ.

فرضاً  البعيدِ تمتِّعِ(: يجبُ الهديُ على الم14مسألة )

 والقارنِ، ويُستحبُّ لهما للحجِّ المفردِعلى  ونفلًا، ولا يجبُ

 .ي هديُهُ عَنِ الُأضحيةِالمتمتِّعُ فيُجزِا يةُ، أمّحضالُأ

، حدةِلحجِّ والعمرةِ بنيّةٍ واولا يجوزُ قرانُ نُسكيِن مِنَ ا

 . نيّةُ حجّتيِن أو عمرتيِن، ولاهما على الآخَرِحدِأولا إدخالُ 
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 أفعالُ حجِّ التّمتّعِ

متُّعِ سبعةَ عشرَ: الواجبُ في حجِّ التّ (:15مسألة )

لُ هذهِ أفعا سّعيُ والتّقصيُر،، والوركعتاهُ ،فُالإحرامُ، والطّوا

ولُ مِنَى، فُ بعرفةَ، وبالمشعرِ، ونُزهِ، والإحرامُ للحجِّ، والوقوعمرتِ

ركعتاهُ، و، والطّوافُ ى أوِ التّقصيُروالرّميُ، والذّبحُ، والحلقُ بِمنَ

ع على حجِّ وتقدّمُ عمرةُ التّمتُّ ،والسّعيُ، وطوافُ النّساءِ وركعتاهُ

  التّمتُّعِ.

ثُمَّ القارنُ والُمفردُ يعتمرانِ عمرةً مفردةً مُتأخّرةً عَنِ 

فيهِ في أحكامِ العمرةِ  الحجِّ في المشهورِ، وسيأتي مِنَّا كلامٌ

 .(7)المفردةِ

  

                                                             
لتمّتعّ اأقول: هذا الفرع لا معنى لذكره هنا لأنّ الكلام في أفعال حجّ  - 7

 لإفراد. مخلوقخاصّة لا في حجّيّ القران وا



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        19

 
 

 الإحرامُ

  توطيِن النّفسِ والعزمِ(: الإحرامُ عبارةٌ عَن16ْمسألة )

ها،  كرُذ يأتي تياللّالمحرّماتِ ا تركِ ما حرّمَهُ الشّارعُ مِنَعلى 

لُ  الحجِّ والعمرةِ، وهوَ أوّعبادةٌ واجبةٌ في جميعِ أنواعِوهوَ 

 هما.أفعالِ

تلكَ الواجِباتِ ثلاثةَ عشرَ:  واعلمْ أنَّ الأركانَ مِنْ

نّيّةُ، ، وسعيُها، والهاالنّيّةُ، والإحرامُ بالعمرةِ، والتّلبيةُ، وطوافُ

والإحرامُ للحجِّ، والتّلبيةُ، والوقوفُ بعرفةَ، والكونُ بالمشعرِ، 

 .(8)، والوقوفُ معَهاوطوافُ الحجِّ وسعيُهُ

بفواتِ شيءٍ مِنْ  الحجِّ (: يتحقّقُ بُطلان17ُمسألة )

 فإنَّهُ فيِنا أنْ يكونَ الفائتُ الموقِلا سهواً، إلّ هذهِ الأركانِ عمداً

تِ باقي بِفوا الحجُّ واً، ولا يبطلُسه الفواتُ وإنْ كانَ الحجَّ بطلُيُ

مٌ، ، وفي رُكنيّةِ التّلبيةِ كلاأفعالِهِ وإنْ كانَ الفواتُ عمدَاً

ونُ الإحرامِ عليها فيكُ  عقدِوصحيحةُ ابنِ عمّارٍ تُنادي بتوقّفِ

 ها.ذلكَ التّوقّفُ مُرجّحاً لرُكنيّتِ

                                                             
 اً. مخلوقأقول: لم يتضّح لي المرادُ من هذه العبارةِ، ولعلّ فيها تصحيف - 8
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 المواقِيتِ لى بيانِع امِ(: يتوقّفُ بيانُ الإحر18مسألة )

 وهيَ سِتّةٌ:

، ثُمَّ (المسلخُ)ضلُهُ هلِ العراقِ )العقيِقُ( وأفـ لأ1

غيِر وزُ الخروجُ مِنْ جميعِها ب، ولا يج(ذاتُ عِرقٍ)، ثُمَّ (غمرةُ)

ختياراً، ا (ذاتِ عِرقٍ)الإحرامِ إلى  إحرامٍ، والأقوى عدمُ جوازِ تأخيِر

ينبغي إذا  وِ التّقيّةِ الشّديدةِ، بلْالضّرورةِ أ حالِ ما يجوزُ فيوإنَّ

رامَ وينويَ الإح (المسلخَ)ذا أتى إهِ كانَ تَقيّةٌ أنْ يُحرمَ في نفسِ

 (رقٍذاتَ عِ)المخيطِ حتّى يأتيَ  لُبْسَ و يُظهرَ ويُلبّيَ في نفسِهِ

لسّلامُ نْ صاحبِ الزّمانِ عليهِ افيُظهرَ إحرامَهُ كما هوَ مرويٌّ عَ

 في كتابِ الاحتجاجِ.كما 

 القولِ اختياراً في (ةِمسجدُ الشّجر) ـ ولأهلِ المدينة2ِ

لى الُمقيّدِ ع (ذيِ الُحليفةِـ)لنّاطقةِ باالُمختارِ حملًا لُمطلقِ الأخبارِ 

 .(مهيعةُ)وهيَ  الِ الاضطرارِ في ح (الُجحفةُ)كما هيَ القاعدةُ، و

 .والمصريِّ اختياراًميِّ تُ الشّاوهيَ ميقا (الُجحفةُ)ـ و3

كما في  (لَمُمْلَأ)و (يَلَمْلَمُ)لليمنِ جبلٌ يُقالُ لهُ وـ 4

 .كتابِ القامُوسِ
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 .(قَرْنُ المنَازِلِ)ـ وللطّائفِ 5

 تِمِنْ هذهِ المواقي مكّةَ ـ ومَنْ كانَ منزلُهُ أقربَ إلى6

 .هُ و دُويرةُ أهلِهِفميقاتُهُ منزلُ

  .ـ ولحجِّ التّمتُّع بطنُ مكّة7َ

ةِ  الُمتمتِّعِ بها والعمروهذهِ المواقيتُ للحجِّ وللعمرةِ

 الخبِر  كما فيلأعرابِاسؤالُ  هاتِيكفي في معرفو ،المفردةِ

ا على إنْ حجُّو (فَخٍّ)انِ مِنْ الصّحيحِ، ويجوزُ الإحرامُ بالصّبي

وضعِ مغيرهِ فيُحرَمُ بهمْ مِنْ  وا علىالطّريقِ المدنيِّ، وإنْ حجُّ

 الإحرامِ.

(: القارنُ والمفردُ والمتمتِّعُ إذا كانوا في مكّةَ 19) مسألة

هُ، لأنَّ حرموا مِنْأرادوا العمرةَ المفردةَ خرجوا إلى خارجِ الحرمِ وأو

الإحرامُ  لهمُ خارجَ الحرمِ ميقاتٌ لَمنْ أرادَ العمرةَ المفردةَ، ويُستحبُّ

 ،بئرٍ خارجِ الحرمِاسمُ  (الُحدَيْبِيَةِ)أوِ  ،(9)(الِجعْرَانَةِ)مِنَ 

                                                             
ة أميالٍ من أقول: الجِْعْرَانةَُ: مَوضع بين مكّة والطّائف على بعُِد سبع - 9

 مكّة، وهي بالتخّفيفِ. المصباح المنير.
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 ، ولو أحرموا(10)(التَّنْعِيِمِ)يُخفَفُ لفظُهُ ويُثقَلُ، أوِ  و)الحديبية(

 مْ.همِنْ مكّةَ لْم يُجزِ بالعمرةِ

مَهُ الإحرامُ مِنْهُ وإنْ لْم يكنْ مِنْ ومَنْ مرَّ على ميقاتٍ لزِ

أهلِهِ، ولوْ مرَّ على طريقٍ لا يُفضي إلى ميقاتٍ، فإنْ حاذى مثلَ 

جزأهُ عَنِ الإحرامِ مِنَ وأ أحرمَ مِنْ مُحاذاتِهِ (مسجدِ الشّجرةِ)

الميقاتِ، وهوَ موردُ الأخبارِ الّتي جاءَتْ في المحاذاةِ، وأُلحقَ بهِ في 

مفقودُ الدّليلِ، ولوِ احتاطَ الحاجُّ  (11)المشهورِ سائرُ المواقيتِ، وهوَ

المواقيت عندَ محاذاتِها ثُمَّ سبَةِ إلى سائرِ مِ بالمحاذاةِ بالنّبالإحرا

  . كانَ حسناًيُجدّدُ الإحرامَ ثانياً مِنْ أدنى الِحلَِّ

إذا لْم يقصُدِ (12)على طريقِ البحرِ وعليهِ فمَنْ حجَّ

زولَ مِنْ جدّةَ أحرمَ مِنَ البحرِ الميقاتَ اليمنيَّ ولْم يُمرَّ بهِ وأرادَ النُّ

هِ تمانِ إحرامِهِ وسَرِّاةِ ولوْ بكِلأنَّهُ مكانُ المحاذ (مرسى عامرٍ)مِنْ 

هِ ويُحرمُ ويلبسُ المخيطَ ظاهراً، بحيثُ يُلبّي في نفسِ لمكانِ التّقيّةِ

                                                             
وجوب  أقول: فيه دلالة على كفاية الخروج إلى خارج الحرم وعدم - 10

 تحمّل المشقة بالذهاب إلى أحد مواقيت أدنى الحلّ. مخلوق
حكم  أقول: مراده )قده( أنّ إلحاق سائر المواقيت بمسجد الشجّرة في - 11

 المحاذاة مفقود الدّليل. مخلوق
 أقول: مراده )قده( بالبحر البحرَ الأحمر. مخلوق - 12
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الّذِي هوَ أدنى الِحلِّ جدّدَ  (يْسٍبِئْرَ شُمَ)أوْ  (13)(دَّةَجِ)ثُمَّ إذا أتى 

 هُ، وأجزَأهُ ذلكَ، وإنْ لْم يُحَاذِ الحاجُّ شيئاً مِنَالإحرامَ وأظهرَ

المواقيتِ ولْم يُفضِ إلى شيءٍ مِنْها بالكُليّةِ أحرمَ مِنْ أدنى الِحلِّ 

إلى مكّةَ، والأوّلُ  في الأقوى، ويُحتملُ الإحرامُ مِنْ مسافةٍ أقربَ

 أوْلى.

إلّا  اقيتِوبلَ هذهِ الم(: لا يجوزُ الإحرامُ ق20مسألة )

اتِ بشرطِ أنْ قبلَ الميقالحجَّ  وِأفردةِ لناذرٍ وقوعَ الإحرامِ بالعمرةِ الم

شهرِ  في فردةَالم لَمنْ أرادَ العمرةَ ، أوْهِيكونَ الإحرامُ بالحجِّ في أشهُرِ

وِإنْ مرَّ  لْم ينعقدْ إحرامُهُ هماأحرمَ غيُريَهُ، ولوْ رجبٍ وخشيَ تقضّ

 .بالميقاتِ إلّا أنْ يُجدّدَهُ فيهِ

إلَّا لعُذرٍ،  أحدِ هذهِ المواقيتِ حرامِ عَنْالا تأخيُر ولا يجوزُ

إِليهِ معَ الُمكنةِ، ومعَ عدمِها  وجبَ عليهِ الرُّجوعُ فلوْ أخّرَهُ المكلّفُ

جهلٍ، فإنْ  خيُر عَنْأ، هذا إذا لْم يكُنِ التّعُنايُحرمً حيثُ زالَ الم

وإنْ كانَ  ،كانَ عَنْ جهلٍ أجزأهُ الإحرامُ مِنْ محلِّهِ اختياراً

                                                             
جَواز الإحرام  يه دلالة علىأقول: قوله: )أتى جِدَّةَ أو بئرَْ شُمَيْسٍ( فِ  - 13

 وق من جدّة نفَْسِهَا وَعدم وجُوب الذهاب إلى بئر شميس أو غيرها. مخل
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 في الجاهلِ. الصّحيحيِن الواردينِالرُّجوعُ لَهُ أفضلُ للخبرينِ 

، هِأهلِ إحرامٍ خرجَ إلى مهلِّ ولوْ دخلَ المكلّفُ مكّةَ بغيِر

ليهِ أحرمَ ارجِ الحرمِ، فإنْ تعذّرَ ععليهِ ذلكَ خرجَ إلى خ فإنْ تعذّرَ

معَ وجوبِ  ، والمجاورُ بمكّةَلمنزلةِا، وكذلكَ النّاسي بهذهِ مِنْ مكّةَ

 .التّمتُّعِ عليهِ

إلّا  حرامِ لْم يصِحَّ إحرامُهُخيَر الإأت المكلّفُ تعمّدَ ولوْ

  .عُ إليهِمِنَ الميقاتِ وإنْ تعذّرَ الرُّجو

 فإنْ جدّدانِهِ ولوْ بعرفاتٍ،وناسي إحرامِ الحجِّ وجاهلُهُ يُ

أدَّيا  تّىدا حجدِّلمْ يُف لُ بالجاهلِاستمرَّ النّسيانُ بِالنّاسي والجه

في  أهما ولا شيءَ عليهِما كماالإحرامِ أجزَوى جميعَ المناسكِ سِ

  .هِبنِ جعفرٍ وغيِر بِر عليِّخ

 أوْ ةَ مِنَ الإحرامِ لمرضٍكّمولوْ لْم يتمكّنِ الدّاخلُ إلى 

 المحرمُ. ليُّهُ وجنّبَهُ ما يجتنبُهُوإغماءٍ أحرمَ بهِ  أوْ عٍيبطَنٍ ذر

مكّةَ  بلغَ إلى أدنى الِحلِّ فلا يدخلُ (: ومَن21ْمسألة )

دائماً كالحطّابِ   مَكَّةَالُمتكرّرَ دُخولُهُ إلى حرماً إلّاإلّا مُ
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 إذنِ مولاهُ، والمغمَى يِر، والعبدَ يكونُ دخولُهُ بغوالحشّاشِ، والتّاجرِ

قبلَ  لَمِنْ إحرامٍ أوّعليهِ، ومَنْ دخلَها لقتالٍ، والدّاخلَ بعدَ إحلالٍ 

 والفتاوى.، كُلُّ ذلكَ في النُّصوصِ مُضيِّ شهرٍ

  يمنعانِ المرأةَ عَنِ(: الحيضُ والنِّفاسُ لا22مسألة )

إنْ دامَ حرامِهما وعَنِ الاغتسالِ لإ الإحرامِ بالعمرةِ أوِ الحجِّ، ولا

ا مِنْ هرِ إذا أتتْ بما يجبُ عليهحدثُها، وأمّا الُمستحاضةُ فكالطّا

 ةُ.أغسالٍ ووُضُؤاتٍ تقتضيها الاستحاض

دمِ  الإحرامِ لعفساءُ صلاةَالحائضُ والنُّ ينعمْ، لا تُصلِّ

الُمنوّرةِ  عتمرتا عَنْ طريقِ المدينةِصحَّةِ صلاتِهما، وإذا حجّتا أوِ ا

 سلّمَ وكانَ ميقاتُهما مسجدَو وآلةبُمحَمَّدٍ صلَّى الُله عليهِ 

فيهِ مِنْ  ، فتنويانِ وهُما مارّتيِنينِ المسجدَتزالشّجرةِ أحرمتا مُجتا

 غيِر لبثٍ.

تُفعلُ  ماتٌ ومسنوناتٌمُقدِّ حرامِلإ(: ل23مسألة )

نْها توفيُر شعرِ الرَّأسِ للحجِّ مِنْ بعدِ مُضيِّ عشرٍ مِنْ أمامَهُ، فمِ

وللعمرةِ  ذِي الحجَّةِ، شهرِ شوالٍ، ويتأكّدُ التّوفيُر عندَ هلالِ

جزءٌ ها نَّشهراً، وعمرةُ التّمتُّعِ كالحجِّ لأ مريدُها المفردةِ يُوفّرُهُ
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 مِنْهُ.

 عدةِ كفّرَ بدمٍ ذِي القِولوْ حلقَ مُريدُ الحجِّ في شهرِ

حيحةِ صلقُ إلى أنْ يُحرِمَ كما في ، لأنَّهُ يجوزُ لَهُ الحاستحباباً

رويّةِ في  جعفرٍ عليهِ السّلامُ المهِ موسى بنِيخأبنِ جعفرٍ عَنْ  عليِّ

 هِ.كتابِ

بقصِّ  ،دةِ الإحرامِها تنظيفُ الجسدِ عندَ إرانْومِ

 بِأقلَّ مِنْ ، ولوْ تقدّمَ التّنظِيفُءِطِّلاالأظفارِ، وأخذِ الشّاربِ، والا

  .هُأَخمسةَ عشرَ يوماً أجز

فُ تعذّرَ احتاطَ الُمكلّ ويُستحبُ الغُسلُ للإحرامِ، ولوْ

 فيهِ كما لميقاتِ لوْ خافَ عوزَ الماءِابالتّيمُّمِ، ويجوزُ تقديُمهُ على 

 .المنوّرةِ ينةِعَنْ طريقِ المد حجَّجاءَ في مَنْ 

 أكلُهُ للمُحرمِ ولوْ أكلَ المغتسلُ ما لا ينبغي

 لُبْسُهُ  امِ، أو لبِسَ ما لا يجوزُكالصّيدِ وما فيهِ طيبٌ مِنَ الطّع

 أعادَ الغُسلَ استحباباً.

لِ النّهارِ لباقيهِ، وكذا غُسْلُ أوّلِ الليلةِ غُسلُ أوّ جزيويُ
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ولوْ نامَ أعادَ الغُسلَ، أمّا سائرُ الأحداثِ غيِر  لآخِرها ما لْم ينمْ،

 الاحتياطُ لا يخفى.وبها،  لغُسلِ لي الإعادةُتالنّومِ فلمْ تأ

مُهُ، هُ إحرا بغيِر غُسلٍ أجزأَاجُّ أوِ المعتمرُلحولوْ أحرمَ ا

 وغيِرهِ الجعفرياتا في كتابِ ويُجزيهِ الوضوءُ عَنِ الغُسلِ، كم

  الرواندي. كخبِر نوَادرِ

عادةُ إياً استُحبَ لَهُ ةٍ ناسومَنْ أحرمَ بغيِر غُسلٍ ولا صلا

الأخيُر،  الظّاهرُ أنَّ الإحرامَ هوَو ،الإحرامِ بعدَ الغُسلِ والصّلاةِ

رَ لأنَّهُ مُحرِمٌ بعدَ الإحرامِ الأوّلِ كفّ يُوجبُ الكفّارةَ الكِنْ لوْ فعلَ م

 في تلكَ الحالِ.

قيبَ صلاةِ فريضةٍ  الإحرامُ ع(: يُستحب24ُّمسألة )

 الُمكلّفُ صلّىنِ الوقتُ وقتَ فريضةٍ الظُّهرِ، فإنْ لْم يكُ سيّما صلاةُ

 ملُ الأفرادِ، والجمعُ بيَن وهوَ أكاًركعتيِن أو أربعاً أو ستّ

 كتابِ أفضلُ كما في حديثِ مِسُنّةِ الإحراو في وقتِها الفريضةِ

ما ضويِّ، وعندَ الجمعِ بينَهقهِ الرّدعائمِ الإسلامِ وكتابِ الفِ

ما يظهرُ مِنْ حديثِ كضةِ يُقدّمُ سُنّةَ الإحرامِ على الفري

 .الكتابيِن
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 عقيبَ ةِ الإحرامِ أوويُستحبُّ أنْ يقولَ عقيبَ سُنّ

ليهِ ععدَ حمدِ الِله، والثّناءِ بأحرمَ في دُبُرِها  الّتي الفريضةِ

إنِّي  هُمَّاللّ)وسلّمَ:  وآلةليهِ عى الُله والصّلاةِ على النّبيِّ صلّ

عْدِكَ، واتَّبَعَ نِ اسْتجَابَ لَكَ، وآمَنَ بِوَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّ

 آخُذُا وَقَيْتَ، ولَا مَوُقَى إلَّا بْضَتِكَ، لَا أُقَأَمْرَكَ، فَإنِّي عَبْدُكَ، وفِي 

لَى عَلَيْهِ، عَ تَعْزِمَ لِي رْتَ الَحجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْإلَّا مَا أَعْطَيْتَ، وَقَدْ ذَكَ

ى لَّمَ، وتُقَوِّيَنِي عَلَى الُله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَكِتَابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّ

، كَ وعَافِيَةٍي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْمَا ضَعُفْتُ عَنْهُ، وتُسَلِّمَ لِ

يْتَ وكَتَبْتَ، رَضِيِتَ وارْتَضَيْتَ، وسَمَّ واجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِي

الِي ابْتِغَاءَ مَقَّةِ بَعِيدَةٍ، وأنْفَقْتُ مَّ إنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُاللَّهُ

إلَى الَحجِّ عَلَى  دُ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِأُري مَرْضَاتِكَ، اللَّهُمَّ إنِّي

فَإنْ عَرَضَ لِي  لَّمَ،ى الُله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّكِتَابِكَ وسُ

نْ إرْتَ عَلَيَّ، اللَّهُمَّ ني بِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّفَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَ عَارِضٌ

 لَحْمِي ودَمِيوحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وبَشَرِى لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً، أ

بِ، أبْتَغِي والطِّيِ لنِّسَاءِ والثِّيَابي وعَصَبِي مِنَ اوعِظَامِي ومُخِّ

 .(رَةَبِذَلِكَ وَجْهَكَ والدَّارَ الآخِ

 رّةً واحدةً.ا القولَ مذجزيكَ أنْ تقولَ هيُو
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 مِ النّيّةُ، وهوَ القصدُ(: مِنْ واجباتِ الإحرا25مسالة )

 نيّةَ الوجهِ يضُمُّ إليهِومِ أو غيِرهِ، حجِّ الإسلاإلى ما يُحرَمُ بهِ مِنْ 

 كُلِّ عمدةُ هوَلازِمٌ إذ  لقُربةِا مِنْ وجوبٍ وندبٍ احتياطاً، وقصدُ

 في العباداتِ. نيّةٍ

  عمداً وسهواً، ولا يضُرُّويبطُلُ الإحرامُ بتركِ النّيّةِ

حجِّ  يها أفضلُ وأحوطُ، سيّما فيفوالإضمارُ  النُّطقُ بها ولا يلزمُ،

أصحابُ ) حاحِ:الأخبارِ الصِّ في ا جاءَالتّقيّةِ، ولهذالتّمتُّعِ لمكانِ 

لاعتمادُ ا ما نوى كانَ غيِربلُمحرمُ ولوْ نطقَ ا ،(الإضمارِ أحبُّ إليَّ

لوْ نوى ويّةٍ لْم يصِحَّ إحرامُهُ، على ما نوى، ولوْ نطقَ مِنْ غيِر ن

  البُطلانُ. نواهُما معاً فالأقربُ رةً أوإحراماً ولمْ يُعيّنْ حجّاً ولا عم

أو  سيَ ما عيّنَهُ مِنْ حجٍّالحجِّ أو ن ولوْ كانَ في أشهُرِ

هُما على هُ أحدُما إذا لْم يلزمْينَهُبعمرةٍ تخيّرَ في المقصودِ الأخيِر 

 .  بهِما أو بِأحدِهِما، وكذا لوْ شكَّ هلْ أحرمَيِنالتّعي

 حرامُهُ معلُوماً عندَهُولوْ قالَ: كإحرامِ فُلانٍ وكانَ إِ

في الحقيقةِ، والأخبارُ المسّوِغةُ لذلكَ  صحَّ وكانَ ذلكَ تعيِيناً

ها مُنزّلةٌ على صورةِ العِلمِ، فمع الجهلِ وإنْ كانتْ مُطلقةً إلّا أنَّ
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 .(14)بِحالِ فُلانٍ لا يصِحُّ لعدمِ التّعييِن

الأربعُ، بلْ اتُ (: مِنْ واجباتِ الإحرامِ التَّلبي26ألة )مس

هِ، وصورتُها الصّحيحةُ: )لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لِبَيْكَ، نْ أركانِهيَ مِ

، ، إنَ الَحمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والُملْكَبَّيْكَلَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيِكَ لَكَ

، أمّا الصّورةُ المشهورةُ بيَن علمائنا أعني )لَبَّيْكَ لَا شَرِيِكَ لَكَ(

كَ، لَبَّيْكَ إنَّ الَحمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والُملكَ، لَا شَرِيِكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْ

 لَكْ لَبَّيْكَ( فلمْ نقفْ بها على خبٍر مُعتمدٍ سِوى ما في كتابِ

مِنْ  في حديثِ التّلبيةِ عضِ نُسخِ تفسيِر القُمِّيِّبئَالي وغوالي اللَ

                                                             
يح، أقول: ما أفتى به )قده( هنا اجتهاد محض في مقابل النصّّ الصر - 14

ترّديد فيها ومجرّد مخالفة النصّّ لقاعدة اشتراط الجزم بالنيّّةِ وعدم جواز ال
غُ تأويل من كتاب ولا سنةّ سوى التسّالم عليها لا يسوّ  والتّي لا دليل عليها

 النصّّ الصريح، على أنهّ في النصوص والفتاوى ما يدل على حواز مثله
 كما فيمن وجب عليه قضاء صلاة مرددة بين الصلوات الخمس فإنهّ يجزيه

وقد  أن يصليّ صبحاً ومغرباً وأربعاَ مرددة بين الظّهر والعصر والعشاء،
داد: )ولا يكفي إطلاقال )قد ق ه( في مبحث كيفيّة الإحرام في حجّ السِّ

رة المفردة الإحرام في الصّحّة كما ذهب إليه الشّيخ فيقع للحجّ في وقته وللعم
إليه في غير أشهره، أمّا لو قال: كإحرام فلان فالأخبار وافية بصحّته، و

نكشف إلّا أن يذهب جماعة عملاً بها، وردّها الأكثر مع عدم علمه بإحرامه 
لنبّي )ص( له قبل الطواف كما اتفّق لعليّ عليه السّلام بالنسّبة إلى إهلال ا

داد ص ، وأقول: لا دخل للانكشاف قبل الطواف 9س41فيصحّ( حجّ السِّ
 في صحّة الإحرام، وإنما له دخل في وظيفة المكلفّ حينئذٍ. مخلوق  
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 النّبيِّ إبراهيمَ عليهِ السّلامُ.

لبيةِ، المفردِ للحجِّ إلّا بالتّالمتمتِّعِ وولا ينعقِدُ إحرامُ 

 راًاعتما انَ أوِكحجَّاً  قِرانُردةُ، أمّا الفوكذلكَ العُمرةُ الم

كما  يَن الإشعارِ أوِ التّقليدِفصاحبُهُ مخيّرٌ بيَن التّلبيةِ وب

 تقدّمَتِ الإشارةُ إليهِ.

ا في كم  والنّيّةِ،يَن التّلبيةِبوأوجبَ المتأخِّرونَ المقارنةَ 

 المقارنةِ،  عَنِ اعتبار تلكَةٌخبارُ خاليتكبِيرةِ الإحرامِ والنّيّةِ، والأ

لرّاكبِ، ا المحرمِ الماشي والمحرمِ لٌ بيَنناهيةٌ عَنْها، وبعضُها مفصِّ

اً، سجدِ الشّجرةِ راكباً وماشيمقارنةِ في وبعضُها مُؤكّدٌ عدمَ الم

 ها.فيدِمُ عملُ هِسيّما خبُر كتابِ الُمقنِعةِ، وعلي

رّاً، ى المقارنةُ سِنا في هذا المقامِ أنْ تُراعَوالتّحقيقُ عندَ

أحرمَ مِنْ  بالتّلبيةِ إلّا بعدَ أنْ يأتيَ البيداءَ إنْ المحرمُ ولا يجهرُ

هِ، إِنْ أحرمَ مِنْ غيِر احلتُهُر أو بعدَ أنْ تستقِلَّ بهِ مسجدِ الشّجرةِ،

أوِ الرَّقْطَاءَ أوْ يُشرِفَ على الأبْطَحِ  (15)أوِ الرَّوْمَ تيَ الأبْطحَأأو ي

الطّائفةِ، ولهُ أخبارٌ مساعدةٌ عليهِ، ومع ذلكَ  كما جمعَ بهِ شيخُ

                                                             
 خلوقأقول: لعلّ الصحيح )الرّدم( لا )الرّوم(. م - 15
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 فيهِ السّلامةُ والاحتياطُ.

ها بِقلبَهُ ويُحرّكُ ةِ لبيتّ(: الأخرسُ يعقِدُ بال27مسألة )

جُلُّ  ولِ وإحرامِهِ، وعلى هذا القلسانَهُ كما جاءَ في أذكارِ صلاتِهِ

جزي يُرهُ، ويُابةِ فيها، فيُلبّي عَنْهُ غالطّائفةِ، ورُبَّما قيلَ بِالاستن

فقودُ مالمشهورِ، وهوَ قولٌ  لقولِا في الأعجميَّ الصِّرفَ التّرجُمةُ

بذلكَ   لَمجيءِ الخبِر المعتبِرستنابةُلاالدّليلِ، والمنصوصُ فيهِ ا

  .كما في قضيّةِ الرّجُلِ الُخراسانيِّ

 أوِ في الإبلِ شعارِبيَن الإو لتّلبيةِا جمعَ القارنُ بيَن لوْو

 لانعقادِ الإحرامِ  مستحباًرُكانَ المتأخِّ التّقليدِ في غيِرها

 بِالمتقدّمِ.

فعلَ ولإحرامهِ  ينِ ولمْ يُلبِّولوْ نوى الإحرامَ ولبسَ الثّوب

رامٍ أُخرى حيحتاجُ إلى تجديدِ نيّةِ إ ارةُ، وهلْالمنافي لْم تلزمْهُ الكفّ

و يُشعِرْ أو القارِنُ إذا لْم يُلبِّ أ عندَما يُلبّي؟ الأقربُ نعمْ، وكذا

 ارةُ.هُ الكفّ لْم تلزمْرمِدْ وفعلَ ما يحرمُ على المحيُقلِّ

تهُ ضيفَ إلى التّلبياتِ الأربعِ ما تضمّنَويستحبُّ أنْ يُ

  (.لَبَّيْكَلَبَّيْكَ ذَا الَمعَارِجِ ): الأخبارُ الصِّحاحُ مِنْ
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ا ثوبينِ أحدُهممِ لُبْسُ (: مِنْ واجباتِ الإحرا28مسألة )

 ما يحصلُ رِعارفِ، وأنْ يكونَ في المقداإزارٌ يتّزرُ بهِ على النّحوِ المت

 ما بيَن تِرفِ السّاق، واجتزأَ قومٌ بسَةِ إلى نصالسُّرّ بهِ سَتُر ما بيَن

لقائمِ اما في حديثِ الاحتجاجِ عَنِ ك ةِ والرُّكبةِ، وهوَ قويٌّالسُّرّ

والثّوبُ  أحوطُ، الأوّلُ هِ وإنْ كانَبولا بأسَ بالعملِ  ،عليهِ السّلامُ

تلبسُ الثّيابَ فا المرأةُ ، أمّقِّ الرّجُلِحالآخَرُ رِداءٌ يرتدي بهِ، هذا في 

  في ثيابِ الصّلاةُ فيها، إذِ الواجبُمتنعُلْم تكنْ مّما تَ االمعتادةَ إذ

سِ ما يُصلّى فيهِ، كما في مِنْ جن أنْ تكونَ طلقاًالإحرامِ مُ

غيَر  إحرامِ الرّجُلِ وبَاثصحيحةِ حريزٍ وغيِرها، وأنْ يكونَ 

في ذلكَ  ها، سواءٌالمعفوِّ عَنْ يِر، خالييِن مِنَ النّجاسةِ غمخيطيِن

لاها، ابهما نجاسةٌ في الأثناءِ غسولوْ عرضتْ لثي ،الرّجُلُ والمرأةُ

يطِ لنّساءِ الإحرامُ في المخ، ويجوزُ لما في النُّصوصِ والفتوىك

حرامِ لُهنَّ يرُ فالأقوى عدمُ صِحّتِ الإمِنَ الثّيابِ اختياراً، أمّا الحر

 فيهِ.

(: لوْ لْم يجدِ المحرمُ إزاراً اجتزأَ بالسّراويلِ، 29مسألة )

منكوسيِن، وتُجزي  باءُ أوِ القميصُجزأَ عَنْهُ القَأفقدَ الرِّداءَ ولوْ 

العمامةُ لوْ سدلَ طرفَها عَنِ الرِّداءِ اختياراً كما في الخبِر 
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  .هِالصّحيحِ، ولا يكفي قلبُ القباءِ عَنْ نَكسِ

رِ، يلِ بالإزاالسّراو ستبدالِولا فديةَ على المحرمِ في حال ا

 ارعِ فيهِلأذنِ الشَّ لرِّداءِ اضطراراًالقَباءِ أوِ القميصِ با واستبدالِ

زءٍ مِنْهُ فاتّزرَ المحرمُ بُج طويلًا وبُمِنْ غير فِديةٍ، ولوْ كانَ الثّ

اءِ إلّا اعةٍ، والأقوى عدمُ الاجزجمأجزأَ عندَ  وارتدى بالُجزءِ الآخَر

 في الضّرورةِ.

 ممَّا يُصلّى فيهما، فلو يكونا في الثّوبيِن أنْ ويُشترطُ

قربُ عدمُ اً فالأرِّداءُ حاكيوْ كانَ الحكى الإزارُ العورةَ لمْ يُجزِ، ول

يجوزُ  وإنْ لْم يكنْ ساتراً، ولا إجزائهِ، وأكتفى جماعةٌ بالرِّداءِ

، ولا يُشدُّ فِلإزارُ على النّحوِ المتعارَاغرزَ الرِّداءِ، ويجوزُ أنْ يُعقدُ 

ا في ما في الحديثِ المهدويِّ كمبشيءٍ غيِرهِ، ولا يُخاطُ بإبرةٍ ك

مّا شَدُّ هٌ، وأمةِ على الإزارِ فمكروأمّا شَدُّ العما، كتابِ الاحتجاجِ

 بعدَ الأخبارِ، وذلكَ في بهِ كما الِهميانِ الّذي للنّفقةِ فلا بأسَ

 شَدِّ الإزارِ في نفسِهِ.

(: يجوزُ أنْ يلبسَ المحرمُ أكثرَ مِنْ ثوبيِن 30مسألة )

اختياراً، لكنْ لا دِ، وأنْ يُبدّلَ ما أحرمَ فيهِ بغيِرهِ لمكانِ الحرِّ والبر
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خبارِ، وكذلكَ الأ يطُوفُ إلّا في ثوبيِّ إحرامِهِ احتياطاً، لمكانِ

الحائضُ إذا أحرمتْ في ثيابٍ مخصوصةٍ تنزعُها بعدَ عقدِ 

، ويُكرهُ غَسلُ ثيابِ فيها الإحرامِ فيها حتّى إذا طهُرتْ طافتْ

ها طهيُرالنّجاسةُ وجبَ ت صابَتهاأالإحرامِ مِنَ الوسخِ، نعمْ، إذا 

 يما سبقَ، ويُكرهُ بيعُها. فكما قُلناهُ 

ابِ إذا الُخضرِ أوْ سائرِ الثّي ولا بأسَ بالإحرامِ في البُرودِ

كما فِي  والمرأةِ بَرةُ لِلرّجُلِللصّلاةِ، وكذلكَ الِح حُكانتْ تصلُ

  .علَمِامُ في الثّوبِ الأسودِ والُمالأخبارِ المعتبرةِ، ويُكرهُ الإحر

حّةِ الإحرامِ أوْ واجبٌ فيهِ لُبْسُ الثّوبينِ شرطٌ في صِوهلْ 

، ظاهرُ الفتوى ؟النّاسكِ ولوْ كانَ عارياً غير شرطٍ فيصِحُّ إحرامُ

الثّاني، وعليهِ تدُلُّ جُملةٌ مِنْ أخبارِ البابِ مثلِ الأخبارِ الّتي جاءتْ 

لإحرامِ ومَنْ لبِسَ قميصَهُ بعدَ ا ،في مَنْ أحرمَ في قميصِهِ ينزعُهُ

 . (16)مِنْ تحتِ قدميهِ، وفيهِ ما فيهِ وجبَ عليهِ شقُّهُ وإخراجُهُ

الأبيضُ مِنَ القُطنِ لمكانِ  فضلُ ثوبيِّ الإحرامِأو

                                                             
نبغي له أقول: ظاهره أنّ الاستدلال بما ذكُر غير تام الدلالة، فكان ي - 16

 ه. مخلوق أن لا يستدل به وإنمّا ينسبه إلى من استدل به حتيّ يصحّ الطّعن في
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 (17)مَشَّقِالُم بالإحرامِ في الثّوبِ سَأ فيهِ، ولا بيِناستحبابِ التّكف

الثّيابِ الوسخةِ  كما في الخبِر العلويِّ، ويُكرهُ الإحرامُ في

لقُطنِ الممزوجِ بالحريرِ ما لْم يكنِ لإحرامِ في امَةِ، ولا بأسَ بِاوالُمعلَ

حوطُ صِ كما في الصّلاةِ، والأوللنُّص فيهِ القُطنُ مُستهلكاً

 الخرائجِ اجتنابُ الثّوبِ الُملَحَّمِ كما في الخبرينِ وإنْ دلَّ خبُر

 الجمعُ بالكراهةِ غيَر بعيدٍ.الجرائحِ على الجوازِ، وإنْ كانْ و

خَرُ غيُر ما (: يُستحبُّ في الإحرامِ أمُورٌ أ31ُمسألة )

ذكرناهُ في مضاميِن الأبحاثِ المتقدِّمةِ، مِنْها رفعُ الصّوتِ 

حوطُ أنَّ الُخنثى المشكلَ كالُأنثى، بالتّلبيةِ للرّجُلِ لا للمرأةِ، والأ

أمورُ بهِ في الأخبارِ، ثُمَّ أنَّ الماشي بالتّلبيةِ هوَ العَجُّ الم ورفعُ الصّوتِ

، بخلافِ الرّاكبِ فلا يُستحبُّ لهْ الجهرُ في مكانِ الإحرامِ

بهِ راحلتُهُ، أوْ يأتيَ البيداءَ كما  يُستحبُّ لهْ الجهرُ حتّى تنهضَ

وهُبوطٍ، وفي  في مسجدِ الشّجرةِ، وأنْ يجدِّدَها عندَ كُلِّ صُعودٍ

وضةِ والمسنُونةِ، وإذا نهضَ بهِ بعيِرُهُ أو علا الصّلواتِ المفر أدبارِ

رَفاً أو هبطَ وادياً، أو لَقِيَ راكباً، أوِ استيقظَ مِنْ نومِهِ، شَ

                                                             
 أقول: الممشق هو المصبوغ بالمشق وهو صبغ تصبغ به الثيّاب. - 17

 مخلوق 



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        37

 
 

 حوالِ.وبالأسحارِ، وعندَ اختلافِ الأ

ا ذَيْكَ بَّياتِ الواجبةِ )لَويُستحبُّ أنْ يزيدَ على التّلب

 ارَيْكَ غَفَّبَّيْكَ، لَبَّدَارِ السَّلامِ لَاعِياً إلى يْكَ دَبَّ، لَيْكَبَّالَمعَارِجِ لَ

الِ يْكَ ذَا الَجلَبَّيْكَ، لَبَّلبِيَةِ لَلَ التَّهْيْكَ، لبّيْكَ أَبَّالذُّنُوبِ لَ

يْكَ بَّيْكَ، لَبَّلَ يْكَاً إلَاً ومرْغُوبَرْهُوبَيْكَ مبَّيْكَ، لَبَّامِ لَوالإكْرَ

يْكَ، بَّبِ العِظَامِ لَشَّافَ الكُرَكَ يْكَبَّكَ، لَيْبَّيْكَ لَدِئُ والَمعَادُ إلَتُبْ

يْكَ(، بَّمُ لَيِِرِا كَيْكَ يَبَّيْكَ، لَبَّلَ يْكَ عبْدُكَ وابنُ عبْدَيْكَبَّلَ

افعلْ مُجهراً بها واجبةً ومهما قدرتَ على الإكثارِ مِنْها ف

ندوبةٌ ميضُرُّ فهي  لتّلبياتِ فلااومُستحبّةً، وإنْ تركتَ بعضَ هذهِ 

 ا في صحيحةِ معاويةَ بنِ عمّارٍ.كم

في أوّلِ  تّلبياتِ الأربعِ المذكورةِواعلمْ أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ ال

وليكثرْ  ،حيدُ، وبها لَبّى المرسلونَالكتابِ، وهيَ الفريضةُ وهيَ التّو

كانَ  ليهِ وآلهِالِله صلّى الُله ع نَّ رسولَالَمعَارجِ( فإ ايْكَ ذَبَّمِن )لَ

 .بعيَن مرّةًس في إحرامِهِ لتّلبيةِا علُفويتأكّدُ للمُحرمِ  يُكثرُ مِنْها،

 ةِهِ إلى الحجِّ تكرارُ هذهِ التّلبيستحبُّ للمُتمتِّعِ بِعمرتِويُ

يُستحبُّ للحاجِّ مُتمتِّعاً كانَ إلى أنْ يُشاهدَ بُيوتَ مكّةَ القديمةَ، و
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 الشّمسِ مِنْ يومِ عرفةَ، وخبُر كرارُها إلى زوالِأو قارناً أو مفرداً تِ

بعدَ زوالِ يومِ عرفةَ شاذُّ  لتّلبيةِا زِاالجعفريّاتِ الدّالُّ على جو

 مُخالفٌ للأخبارِ والفتوى.

هدَ شايُ أنْ رُ التّلبيةِ إلىالعمرةِ تِكرا ويُستحبُّ لمفردِ

رَةِ مِنْ نْ مكّةَ، وإنْ جاءَ بالعُممِ للاعتمارِ إنْ كانَ خرجَ الكعبةَ

 الحرمِ، أنْ تضعَ الإبلُ أخفافَها في خارجِ مكّةَ فيكفيهِ تِكرارُها إلى

 رةِ.خبارِ المعتبَما في الأك

لاشتراطُ في إحرامِهِ ستحبُّ للمُحرمِ ا(: ي32ُمسألة )

 نْ حجّةً فعمرَةً.وإنْ لْم تك هُ الُله حيثُ حبسَهُ،لَّبأنْ يَحِ

ثّمرةَ أنَّ ال وفتوىً، والأقوَى دتُهُ مُختلَفٌ فيهَا نصّاًوفائ

أنَّ  على رِمِنَ الأخبا حصرَ، وما دلَّأُلِ لَمنْ هِ إسقاطُ هديِ التّحلُّيف

على  لٌقابلٍ لمكانِ الشّرطِ محمو جِّ مِنْلحا سُقوطُ ثمرةَ الاشتراطِ

 .اًنِ الحجِّ مُستحبّوحالِ ك

ولوْ باعَهُما تصدّقَ  هِ،إحرامِويُكرهُ للمُحرمِ بيعُ ثوبيِّ 

اءِ ويُستحبُّ لَهُ إعدادُ كفنِهِ، ويُكرهُ لهُ استعمالُ الِحنَّ، بِقيمتِهما

هُ إلى ما بعدَ الإحرامِ، ويُكرهُ لهُ يبقى أثرُ قبلَ الإحرامِ على وجهٍ
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 سعدُ. إجابةُ المنادي بالتّلبيةِ بلْ يقولُ: يا
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 الإحرامِ محرماتُ

 ووطّنَ نفسَهُ على لمحرمُاالّتي إذا لبّى ماتُ مُحرّ أمّا

 :وعشرونَةٌ فثلاث يهِحرُمتْ عل نيّةِ الإحرامِ في تركِها

 :لُ: الصّيدُوّالأ

نُ الحيوا ـالمشهورِ ـ لقولِا في ــ (: الصّيدُ وهو33َمسألة )

 يِر الُمحلّلِيُّ، مُضافاً إليهِ مِنْ غالُمحلّلُ الُممتنعُ بالأصالةِ البّر

قوى والأ  والقُنفذُ واليَربوعُ،رنبُ والضّبُّالأسدُ والثّعلبُ والأ

عقربَ، وإلّا رةَ والأا الفى الحشراتِ إلّتحريمُ قتلِ الدّوابِّ كُلِّها حتّ

على نفسِهِ رمُ عيرِ وكُلَّ ما يخافُهُ المحةِ والغُرابِ عَنِ البأرمْيَ الِحد

هُ رمْيُ ل، ويجوزُ للنُّصُوصِ لُّ ذلكَوغيِرهِ إذا أرادَهُ، كُ مِنْ سبُعٍ

 .مْيُ القُرادِ عَنْ بعيِرهِوالحلَمِ عَنْ بدنِهِ، ور القُرادِ

توحّشَ  لوْأمّا الحيوانُ الأهليُّ فلا بأسَ بقتلِهِ 

 لُّشِيّاً، ولا يِحالدّجاجِ وإنْ كانَ حبَذبحِ ضِ، ولا بأسَ بربالعا

 الحيوانِ دِ بيَنفي الُمتولّيُراعى هِ إنسيّاً، والُممتنعُ بصيرورتِ الحيوانُ
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 .اًالاسمِ عرف (18)الُمحلّلِ والُمحرّمِ اطلاقُ

، فرّخُ في البحرِبيضُ ويُيولا بأسَ بصيدِ البحرِ وهوَ ما 

 وتفريِخهِ هِيضِب وإنْ لازمَ الماءَ لعدمِ مِنَ البّريِّ هُبخلافِ البطِّ فإنَّ

ا أنَّ أصلَهُ  يعيشُ في الماءِ، وإنْ قلنلابرّيٌ لأنَّهُ  فيهِ، وكذا الجرادُ

 نثرةُ السّمكِ.

لصّيدُ اصطياداً (: يحرمُ على المحرمِ ا34مسألة )

، ومباشرةَ اً وإشارةً ودلالةً وإغلاقاًحِلُّ، وذبحالُم وإنْ ذبَحهُ كلًاأو

صّيدُ رمُ الحِ لَمنْ لا سلاحَ لهُ، ويحبإعارةِ السّلا صيدٍ وتسبيباً ولوْ

 الصّيدُ لمحرمُ في الحرمِ يحرمُ عليهِ، وعليهِ فاحِلِّ في الحرمِعلى الُم

 الحرمِ كانَ حِلُّ الصّيدَ في ذبحَ الُممِنْ جهتيِّ الإحرامِ والحرمِ، ولوْ

، ولا يَحِلُّ ويُستحبُّ دفنُهُ ، الِحلِّمَيْتَةً كما لوْ ذبَحهُ المحرمُ في

 . الخبِرفيا استعمالُ جلدِ الصّيدِ للمحرمِ كم

ويجوزُ للمُحِلِّ أكلُ لحمِ الصَّيدِ في الحرمِ إذا ذكَّاهُ 

 ، ويجوزُ للمحرمِ الأكلُ مِنْهُ في المجاعةِ والمخمصةِالُمحِلُّ في الِحلِّ

                                                             
لمحرّم أقول: مرادهُ )قده( من الإطلاق صدقُ اسم الحيوان المحلل أو ا - 18

 على المتولدّ. مخلوق
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  .بقدرِ ما يُمسكُ رمقَهُ

ذا إ الَميْتَةِ في الأصحِّ مُقدّمٌ على أكلِالصّيدِ  وأكلُ

على  تِهِقدرم ارةِ عَنْهُ، ومعَ عدلكفّا ديةِأت قادراً على الآكلُ كانَ

 تَةُ.الفِداءِ تُقدّمُ الَميْ

صّيدَ حالةَ الإحرامِ لا يملكُ المحرمُ ال(: 35مسألة )

ثِ، نعمْ، لوْ  والهبةِ والهديّةِ والإربوجهٍ مِنْ وجوهِ التّملّكِ كالبيعِ

  .كِهِلثُ في مَوأحلَّ دخلَ الصّيدُ المور

لو ووجبَ عليهِ إرسالُهُ،  هُمعالصّيدُ و المكلّفُ ولوْ أحرمَ

لمالكِهِ أو  عُهُةً وشبههما وتعذّرَ دفْهُ أو عاريّكانَ الصّيدُ وديعةً عندَ

 إن وضمنَ مثلَهُ دولِ أرسلَهُلحاكمِ أو إيداعُهُ عندَ بعضِ العُل

 نْعَ يدِالصّ نَما نأى مِ لا يزولُو، ا ضمنَ قيِمتَهُ وإلّاًكانَ مثليّ

 لامُالسّ يهِعل ادقِالصّ نِعَ بيعِي الرّأب ، وما في خبِرفي الأصحِّ هِلكِمِ

  الوقتِفي هُذي عندَالّ يدِللصّ لمحرمِ اأهلِ ضِتعرُّ نَمِ المنعِ نَمِ ــ

 يُطعمُ لا ، بَلْلُّحِذي يَالّ  الوقتِإلى فيهِ هَإحرامَ أنّ نونَظُذي يالّ

 همْ.عندَهِ لى ظاهرِدٌ لا عملَ عاستحبابٌ مجرّ ـغيُر ـ

(: ما على الشّجرةِ النّابتةِ في الحرمِ مِنَ 36مسألة )
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ولو الصّيدِ مُحرّمٌ على الُمحِلِّ وإنْ كانتْ فروعُ الشّجرةِ في الِحلِّ، 

كانتْ نابتةً في الِحلِّ وفروعُها في الحرمِ حرُمَ ما على فروعِها مِنَ 

بعضُهُ في الصّيدِ، وكذا يحرمُ الصّيدُ الّذِي بعضُهُ في الحرمِ و

عْدُ بكانَ  نِ الحرمِ، وكذا يحرمُ الصّيدُ لو أمَّ الحرمَ ولوالِحلِّ لمكا

 في الِحلِّ، أمّا حمامُ الحرمِ فالأقوى تحريمُ صيدِهِ حتّى في الِحلِّ.

لِّ كُهوَ بريدٌ في بريدٍ مِنْ و ـأمّا الصّيدُ في حرمِ الحرمِ ـ

 كانَ هِ التّحريمُ، وإنْى في صيدِفالأقو ـالحرمِ ـ جانبٍ مِنْ جوانبِ

 المشهورُ الكراهةُ.

لحرمِ انَ الِحلِّ فأصابَ ما في مِولو رمى المحرمُ أوِ الُمحِلُّ 

لسّهْمِ  يضمنُهُ بمجرّدِ مرورِ امِنْ صيدٍ ضمنَهُ، وكذا العكسُ، ولا

  الِحلِّ.مِنَ الِحلِّ وإصابتُهُ في السّهمِ ا كانَ مُنطلَقُفي الحرمِ إذ

صّيدِ،  مُستثنى مِنْ قاعدِةِ الماريُّ والدّباسيُّالقَالطّيرُ و

صّاً إخراجُهما مِنَ الحرمِ، نَوشراؤهما  رمِفيجوزُ للمُحِلِّ والمح

لمحرمِ عمِ كُلِّها مِنَ ا النَّ، ولا بأسَ بذبحِوفتوىً على كراهيةٍ

وازُ قتلِ جصحيحةِ معاويةَ بنِ عمّارٍ  لِّ والحرمِ، وفيوالُمحلِّ في الِح

  . والبقِّ والقملِ في الحرمِالنّملِ
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زَ ا بالقتلِ جايندفعْ إلّ رمِ صيدٌ فلمْولو صالَ على المح

  .قتلُهُ ولا ضمانَ عليهِ

 . مدِ والجاهِلِ والخاطئِولا فرقَ في الضّمانِ بيَن العا

 البيضَ رمٍ فنقلَباضَ الطّائرُ على فراشِ مح لوْو

 ضمنَهُ المحرمُ. الطّائرُ المحرمُ مِنْ فراشِهِ فلمْ يحضنْهُ

تِلَ فعلى لوكاً فقُكانَ الصّيدُ مم لوْ(: 37مسألة )

  .قاتلِهِ الجزاءُ والقيمةُ للمالكِ

، ةِ والِحلِّ والضّمانِرخُ تابعٌ للأصلِ في الُحرمفوال

  نصّاً وفتوىً.وبعضُ الصّيدِ كالكُلِّ، كُلُّ ذلكَ

  على كفّارةٍ، ومِنْهُوتجبُ القيمةُ فيما لا نصَّ فيهِ

 طّائرِ فيجبُقربُ إدخالُ الثّلاثةِ في الالبطّةُ والكُركيُّ والإوزُّ، والأ

رِدْ ، وكذا البيضُ الّذي لْم يبنِ جعفرٍ لهُ الدَّمُ لصحيحةِ عليِّ

 فيهِ نصٌّ كفّارتُهُ قيمتُهُ. 

الكفّارةُ بِالُخصوصِ  وأمّا المنصوصُ فيهِ(: 38مسألة )

 :قسامٌ، فمِنْهُأف



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        45

 
 

 وفرخُها وفيهما ثنيّةٌ مِنَ البُدنِ النّعامةُالأوّل: 

أوِ البقرةِ وهما  بالجزُورِ لكفّارةَا فصاعدَاً، والشّيخُ قيّدَ

المكفّرُ عَنِ  عَجَزَ منصوصانِ، إلّا أنَّ أخبارَ البَدَنَةِ أصحُّ، فإنْ

يَن مسكيناً لكُلِّ تّها على البُرِّ وأطعمَ سفضَّ قيمتَ (19)نَةِالبَدَ

تْ لَولا يجبُ الإكمالُ لو نقصتْ، ولو فضَمسكيٍن مُدّانِ، 

ماً ولهُ، فلو عَجَزَ عَنِ الإطعامِ صامَ عَنْ كُلِّ مُدّينِ ي فالفاضلُ

عمّا كانَ ناقصاً على  بالغاً ما بلغتِ الأمدادُ، ولا يجبُ الصّومُ

والٌ أُخَرُ لا تخلو وفيهِ أق  ،ثمانيةَ عشرَ يوماًالأقوى، فإنْ عَجَزَ صامَ 

 قواها.أندٍ، لكنْ ما ذكرناهُ هوَ عَنْ مُست

وفي  بقرةُ الوحشِ وحِمارُهُ، :الثّاني مِنَ الَمنصُوصِ عليهِ

في  امك نَةِالبَدَب التّكفيُر كُلٍّ مِنْهُما بقرةٌ أهليّةٌ، ويستحبُّ

فضِّ فإنْ عَجَزَ فضَّ قيمَةَ البقرةِ الأهليّةِ على البُرِّ ك ،لنَّعامةِا

ويُطعمُ ثلاثيَن مسكيناً لكُلِّ مسكيٍن مُدّانِ، فإنْ  عليهِ نَةِالبَدَقيمةِ 

يّامٍ، وفيهِ أقوالٌ أ ، فإنْ عَجَزَ صامَ تسعةَيِنعَجَزَ صامَ بعدَدِ المساك

                                                             
راد أقول: ليس المراد من العجز هنا العجز عن شراء البدنة، بل الم - 19

العجز عن تحصيلها مع القدرة على ثمنها، ولهذا حكم بفضّ الثمن على 
 البرُّ. مخلوق
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 لَ أقواها.ندٌ في الُجملةِ إلّا أنَّ القولَ الأوّأُخَرُ أيضاً وبها مُست

لو و إذا قتلَهُ المحرمُ لظّبُيا :الثّالثُ مِنَ المنصوصِ عليهِ

ضَّ قيمتَها ففإنْ عَجَزَ  ،شاةٌ، وفيهِ مِوِ الُمحِلُّ في الحرأ في الِحلِّ،

يّامٍ، فإنْ أصامَ عشَرةَ  ، فإنْ عَجَزَكيَنافأطعمَ عشَرةَ مس على البُّرِّ

 تعذّرَ صومُها صامَ ثلاثةً.

وَ لى التّرتيبِ كما ذكرنَا هوهذهِ الأقسامُ في الكفّارَةِ ع

 قيلَ بالتّخيِر.وبهِ،  الأخبارِكثرِ أ الأقوى لمجيءِ

 لِّ،ولو في الِح المحرمُسرَهُ إذا ك ــ في بيضِ النّعامِفرعٌ: 

مِنَ الإبلِ،  بكرةٌ ـ الفرخِ في البيضةِ ـأوِ الُمحِلُ في الحرمِ معَ تحرُّكِ

البيضِ  ددِ مِنْها بع الإبلِ في إناثٍرسِلُ فحولَةَومعَ عدمِ تحرُّكِهِ يُ

ميْتاً  هرَ البيضُ فاسداً والفرخُظ، ولو فما نتجَ فهديٌ بالغُ الكعبةِ

  .فلا شيءَ عليهِ

كسرَها  في البيضةِ إذا ،وفي بيض القَبَجِ والقَطَاةِ

أوِ الُمحِلُّ في الحرمِ معَ تحرُّكِ الفرخِ مخاضٌ  ولو في الِحلِّ المحرِمُ

وإنْ لْم يتحرّكْ أرسلَ فحولَةَ  ها أنْ تحملَ،مِنَ الغنمِ أيْ مِنْ شأنِ

 غنمِ في إناثِها بعددِ البيضِ فما نتجَ فهوَ هديٌ لبيتِ الِله الحرامِ.ال
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 يهِ ذلكَ وإنْ ذهبَ إليهِفأمّا بيضُ الحمامِ فلمْ يثبُتْ 

في  للها هحمليهِ ابنُ الُجنَيدِ رالبعضُ وهوَ قياسٌ، وكذا ما ذهبَ إ

 قودُ المستندِ.مِنْ ذلكَ الُحكمِ مف مطلقِ البيضِ

، هوَ كُلُّ طائرٍ مُطوّقٍو ــ  قتلِ الحمامِفي(: 39مسألة )

 لِّ، ودِرهمٌمِ في الِحرشاةٌ على المح ــ أو هوَ ما عبَّ الماءَ عندَ شُربِهِ

 . لى المحرمِ في الحرمِععلى الُمحِلِّ في الحرمِ، وبَكرةٌ 

رٍ تّةُ أو أربعةُ أشهُهْ سلوفي فرخِها حملٌ قد فُطمَ ورعى 

 رهمٍدِونصفُ  المحرمِ في الِحلِّ، على ـبِر ـعلى ما في الخ ـأو جديٌ ـ

لجديُ ارهمِ والحملُ الفطيمُ أوِ ونصفُ الدِّفي الحرمِ،  على الُمحِلٍ

 على المحرمِ في الحرمِ.

همٍ على المحرمِ في نصفُ دِر بيضِ الحمامةِ رِوفي كس

مِ ورُبعُهُ على  في الحرمِ، ونصفُ الدِّرهعلى الُمحِلِّ الِحلِّ، ورُبعُ دِرهمٍ

 أوِ الجديِ  الشّاةِ أوِ الحملِ الفطيمِ، ولو عَجَزَ عَنِالمحرمِ في الحرمِ

  .معاويةَ بنِ عمّارٍ صامَ ثلاثةَ أيّامٍ لعُمومِ صحيحةِ

بيضةَ الحمامِ وفيها الفرخُ وقدْ  المحرمُ ولو كسرَ

 الفرخِ مِنَ الفِداءِ.تحرّكَ وجبَ عليهِ ما في 
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افيهِ الَحجَلَةِ حملٌ، ولا يُنالقطاةِ والدُّراجةِ و قتلِ وفي

امِ  أحكفيبعُ فيهِ النّصُّ كما في فرخِها، إذِ الُمتّ وجوبُ مخاضٍ

رِ الُمعتبرةِ يّةِ، وجاءَ في بعضِ الأخبالِ الفقهئوغيِرها مِنَ المسا البئرِ

على  لَّد ماالأخبارِ و هذهِ بيَن معُأنَّ فيها دماً على الإطلاقِ، والج

  .حسنٌ يِرالحملِ بالتّخيِ وجوبِ

لحرمِ علفاً لحمامِهِ، حمامِ ا بقيمهِ الُمكفّرُ يويشتر

جوازُ  :ثمانَ، وفي روايةِ الفُضيلِمّدُ بنُ عوليكُنْ قمحَاً، رواهُ مح

ايةِ يزيدَ قلنا فيما تقدّمَ، وفي رو الصّدقةِ بهِ، والتّخييرُ حسنٌ كما

مُ يمةَ البيضِ يُعلفُ بها حماقنِ خليفةَ وعليِّ بنِ جعفرٍ أنَّ ب

 بهِما حسنٌ. الحرمِ، والعملُ

 ذا كانَ في الحرمِ صدقةٌ،وقيمةُ قتلِ الحمامِ الأهليِّ إ

  .ويُحتمَلُ كونُ القيمةِ للمالكِ

 .حسنٌ بها هُى رضاوحْملُ ما دلَّ على الصّدقةِ عل

 ربوعِ جديٌ،الأرنبِ واليَالقُنفُذِ و (: في قتل40ِمسألة )

  .مٍةِ وشِبهِها مُدٌّ مِنْ طعاصفورِ والصّعوةِ والقُنبُروفي العُ
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 في كُلِّ طائرٍ شاةٌ :يهِابنُ بابوَ ما ذهبَ إليهِ والأقوى

 مُطلقاً لصِحّةِ مُستندِهِ.

، وفي خبِر (20)(تمرةٌ خيٌر مِنْ جرادةٍ)وفي الجرادةِ تمرةٌ، و

  .كفٌّ مِنْ طعامٍ، فيتخيّرُ الُمكلّفُ :ابنِ مُسلمٍ

يُمكنِ  شاةٌ، ولو لْم فيهِ فوكثُرَ الجرادُ وإنْ تفاحشَ

  طعامٍ.وفي العضايةِ كفٌّ مِنْ ،رمِى المحنْهُ فلا شيءَ علالتّحرّزُ عَ

مِثلُهُ لإطلاقِ مَعيبٌ  فداءٌ ولو كان الصّيدُ مَعيباً أجزأَ

 .وبعضِ الرّواياتِ(21)ةِالآي

 الحكمُ الظّبيةِ في الحرمِ دَمٌ وجزاءٌ، وقُيّدَ  لبِنوفي شُربِ

بالمحرمِ في الرّوايةِ، ويُحتمَلُ وجوبُ القيمةِ على الُمحِلِّ في الحرمِ، 

 .(22)ووجوبُ الدّمِ على المحرمِ في الِحلِّ

                                                             
 نبويّ. مخلوقأقول: هذا نصّ حديث  - 20
نَ النَّعمَِ يحَْكمُُ بهِِ ذوََا أقول: هِيَ قوله تعالى: )... فجََزَاءٌ مِثلُْ مَا قتَلََ مِ  - 21

 . مخلوق 95عَدْلٍ ...( المائدة، الآية 
م أقول: ثبوت الدّم والجزاء لما اجتمع فيه الوصفان وهما الإحرا - 22

لك، ذع فقد النصّّ على والحرم لا يقتضي الانقسام على ما افرد بأحدهما م
تمال. وأصالة البراءة جارية في المقام، ولهذا نسبه )رحمه الله( إلى الاح

 مخلوق
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 في إحداهُما نصفُ قيمتِهِ،عينَيِّ الصّيدِ قيمتُهُ، و وفي

، وفي وفي قرنيهِ نصفُ القيمةِ، وفي يدَيِّ الصّيدِ ورجليهِ القيمةُ

 .أحدِهما الرُّبُعُ لروايةِ أبي بصيٍر

والبيضِ كالإتلافِ إلّا  الحمامِ والفراخِ والإغلاقُ على

 .أنْ يُعلَمَ خروجُها سالمةً

في ونْ طعامٍ أو مِنْ تمرٍ، مِكفٌّ  وفي قتلِ الزُّنبورِ عمداً

 عامٍ وِفاقاً للسّيّدِ للخبِرطقتلِ القملةِ أو رميِها كفٌّ مِنْ 

لإرادةِ ارِدْ قاتلَهُ كبشٌ، ومعَ يُالصّحيحِ، وفي قتلِ الأسدِ إذا لم 

 .ما تقدّمَتِ الإشارةُ إليهِفي قتلِهِ ك ليسَ فيهِ شيءٌ للإذنِ

لقيمةُ على المحرمِ في (: يجتمعُ الفداءُ وا41مسألة )

 دَنةُ،عليهِ الجزاءُ مضاعفاً، وحدُّ التّضاعُفِ البَ :، وقيلَ(23)الحرمِ

ولا فرقَ في التّضاعُفِ بيَن العامِدِ والجاهلِ والخاطئِ 

  .(24)والنّاسي

                                                             
في  ( في شرب المحرم لبنَ الظّبية40أقول: كما تقدّم في المسألة ) - 23

 الحرم. مخلوق 
ضاعف تأقول: عدم التفّريق بين العامد والجاهل والخاطئ والنّاسي في  - 24

  بجزاء الصيد دون غيره من محرّمات الإحرام. مخلوقالجزاء مختصّ 
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حلّيَن على كُلِّ واحدٍ فِداءٌ، مُ ،نايةِوالمشتركونَ في الِج

       مُختلفيَن.    أوِ الخطأِ أو في العمدِ ينَدكانوا أو محرميَن، مُتّح

زاءُ دَ الجعَ فيِها صيْدٌ تعدّولو أوقدَ المشتركونَ ناراً ووق

وِ ءٌ واحدٌ، ولوا فعليهمْ جزاإنْ قصدوا الصّيدَ بها، وإلّا يقصد

لى  قاصدٍ جزاءٌ لوحدِهِ، وعاختلفوا بالقصدِ وعدمِهِ فعلى كُلِّ

 غيِر القاصدينَ جزاءٌ واحدٌ.

 هُ، فإنْ كانَرمٍ فأكلَلمحبيضَ نعامٍ  اشترى مُحِلٌّولوِ  

اةٌ، فعلى المحرمِ في البيضةِ ش مكسوراً أو كسرهُ الُمحِلُّ البيضُ

ا رمُ رُجِعَ إلى مهُ المحكسرلو أمّا و وعلى الُمحِلِّ في البيضةِ دِرهمٌ،

 نتجَ ا، فمها بعددِ البيضِ إناثٍ مِنْتقدمَ مِنْ إرسالِ فحولةِ الإبلِ في

 كانَ هدياً بالغَ الكعبةِ.  

 بتكرّرِ الصّيدِ، لصّيدِفي ا الجزاءُ رُ(: يتكر42ّمسألة )

تّكرارِ، العدمُ  مدِ قولانِ، والأقوىأو سهواً، وفي الع سواءٌ كانَ خطأً

 رّرَ الفداءُ فهوَ أحوطُ.وإنْ كُ

امتناعَ الصّيدِ برميهِ فالأقربُ أنَّهُ  المحرمُ ولو أبطلَ

  .وِفاقاً لِلشّيخِ، وقيلَ الواجبُ الأرشُفِ تلاكالإ
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نثى بمثلِها، ولا يُجزي إخراجُ بمثلِهِ والُأ الذّكرُ ىفدَويُ

الجزاءِ قبلَ استقرارِ الجنايةِ، ولا يجوزُ الصّدقةُ بالحيوانِ 

كانَ مّما يُذبحُ أو نحرِهِ إنْ كانَ مّما  ا بعدَ ذبِحهِ إنْإلّ (25)المماثلِ

فقراءُ والمساكينُ في الحرمِ، وفي روايةِ إسحاقَ يُنحرُ، ومُستحِقُّهُ ال

 الذّبحُ عندَ أهلِهِ. الجاني ابنِ عمّارٍ: يُجزي

 لجزاءِ في القولِ الأشهرِولا يجوزُ للجاني الأكلُ مِنَ ا

فاقاً مةِ ما أكلَّ، وِ بقيصدّقَنصّاً وفتوىً، ولو أكلَ اضطراراً ت

 ذيبِ.الطُّوسيِّ في كتابِ التّه للشّيخِ

ها  طوينَاها على غرّوبقيتْ أحكامٌ وفروعٌ في الصّيدِ

 حذراً مِنَ التّطويلِ بذكرِها.

مقدّماتِهِ حتّى و ءِالوطبالثّاني: الاستمتاعُ بالنّساءِ 

 العقدُ.

كانَ أحدُ  ا(: يبطُلُ عقدُ النّكاحِ إذ43مسألة )

الزّوجيِن محرمَاً، سواءٌ عقدَ المحرمُ لنفسِهِ أو لغيِرهِ أو عقدَ لهُ 

وكّلَ المحرمُ غيَرهُ في العقدِ لهُ فعقدَ الوكيلُ حالةَ  لو ، نعمْغيُرهُ

                                                             
 أقول: المراد بالحيوان المماثل هنا الفداء. مخلوق - 25
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شيءٌ، وكذا تحرمُ على المحرمِ  ى المحرمِالإحلالِ لم يكنْ عل

في عقدٍ  كانَ مُحِلّاً إذامّلَها الشّهادةُ على النّكاحِ وإقامتُها وإنْ تح

    بيَن مُحِلّيِن، فلو أقامَها لم تُسمعْ. 

تْ قةِ وإنْ كانلّعَةُ المطويجوزُ للمحرمِ الطّلاقُ، ومراج

الأمَةِ  ويجوزُ لهُ شراءُلِ، البذْ مُختلعةً أو مُباراةً إذا رجعتا في

 شعريِّ عَنِ الرّضا عليهِللتّسرّي لصحيحةِ سعدِ بنِ سعدٍ الأ

  .لامُالسّ

 إلى أو نظرِهِ السّومِحالَ  ةِلأمَا إلى المحرمِ وفي جوازِ نظرِ

 لكتابِ اًاقفةٍ نظرٌ أقربُهُ الجوازُ وِللتّزويجِ مِنْ غيِر شهوالمخطوبةِ 

  الأجنبيّةِ. للمرأةِ باحةُالدُّروسِ، وكذا النّظرةُ الُم

لى بالنّسبةِ إلى أنواعهِ إ  في الاستمتاعِرةُاتنقسمُ الكفّ

 أقسامٍ:

 :شعرِالأوّلُ: الِجماعُ قبلَ الم        

قوفِ وقبلَ ال(: إذا جامعَ المحرمُ زوجتَهُ 44مسألة)

فإنْ كانَ وقفَ بعَرَفَاتٍ ففيهِ على العامدِ العالِم بدنةٌ  ،بالمشعرِ
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 اً كحجِّالأصلُ فوريّ كانَ تُهُ مِنْ قابلٍ فوراً إنْداوإتمامُ الحجِّ وإع

ةِ الُمطاوعةِ مِثلُهُ، ويجبُ عليهِما الافتراقُ مِنْ أالإسلامِ، وعلى المر

على  قابلٍال فيحيِن الِجماعِ إلى أنْ يقضيا المناسكَ، فإذا حجّا 

، تلكَ الطّريقِ وبلغا موضعَ الخطيئةِ افترقا إلى آخِرِ المناسكِ

أخذا في ا ومعهُما ثالثٌ، ولو إلّ بها ومعنى الافتراقِ أنْ لا يخلوَا

 .لِ في غيِر تلكَ الطّريقِ لم يجبْ عليهِما الافتراقُبالقا

مّلَ  المحرمَةُ على الجماعِ تحتَهُزوج(: لو أكرهَ المحرمُ 45مسألة )

 أكرهتهُ ا لبقاءِ صِحّةِ حجِّها، ولونْها الكفّارةَ، ولا قضاءَ عليهَعَ

لزّوجِ لها هُ اإكرا ةَ، لأنَّ المنصوصَفالظّاهرُ عدمُ تحمّلِها البدن هيَ

  .دونَ العكسِ

 عليهِ لا يجبُتحمّلَ عَنْها الكفّارةَ، و ولو أكرهَ أمتَهُ المحرمةَ بإذنِهِ

  .تمتَّعُ بها زوجةٌوالمرأةُ الُم، مِنْ قابلٍ الحجُّ بها

، (26)هِوالأقربُ شُمولُ الحكمِ للأجنبيّةِ بزنا وشِبهِ

  شيءٌ. بهِ البهيمةِ فلا يجبُ ءُوط اوكذا الغُلامُ، أمّ

                                                             
بل أقول: الظاهر أنّ مراده )قده( شمول حكم الإفساد والحجّ من قا - 26

 خلوقللمحرم الزّاني بالأجنبيةّ واللائط بالغلام دون تحمّل الكفاّرة. م
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 لأولى فرضُهُ والثَّانيةُاأنّ الحجّةَ وفي الخبِر الصحيحِ 

 واجبَ، وعليهِ العملُ. عقوبةٌ للإفساد لو أفسدَ الحجَّ ال

ابتِ لا إذا غ بُراً، أنزلَ أمْدقبُلًا أو  ءِبيَن الوط فرقَ ولا

رّرُ بعدَ ، والجماعُ المتكأم نفلًا الحشفةُ، وسواءٌ كانَ الحجُّ فرضاً

أمْ لا،  لِرَ عَنِ الأوّيُر، سواءٌ كفّغالإفسادِ يوجبُ تكرّرَ البدنةِ لا 

الإفسادِ  مَهُ ما لزمَهُ أوّلًا مِنَ في حجّةِ القضاءِ لزنعمْ لو جامعَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .والكفّارةِ

نةُ يِر جماعٍ فالمشهورُ البدغ مِنْ هِبيدِ المحرمُ ولوِ استمنى

       جِّ.الح اصّةً دونَ فسادِخ

عمرةِ  إحرامِ (: لو كانَ جماعُ المحرمِ في46) مسألة

فسدَتْ عمرتُهُ  (27)(والسّعي) فإنْ كانَ قبلَ الطّوافِ ،التّمتُّعِ

عمرةِ جديدةٍ في هذا العامِ إنْ أدركَ معَها  نافُئوعليهِ بدنةٌ واست

 فعليهِ حجُّ آخرُ في العامِ القابلِ، وإنْ كانَ الجماعُ بعدَإلّا والحجَّ، 

قبلَ أنْ يُقصّرَ فعليهِ البدنةُ لا غيُر، والاحتياطُ ما طافَ وسعى 

 في إعادةِ العمرةِ لو كانْ الجماعُ بعدَ الطّوافِ وقبلَ السّعيِ، لأنَّ

                                                             
 مضافة لاحتمال سقوطها. مخلوق أقول: هذه الزّيادة - 27
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 أنَّهُ إذا كانَ الجماعُ قبلَ التّقصيِر تَضمّنَتْ الصِّحاحَ قدْ الأخبارَ

 .(28)هُثلمَ حجَّ يُخشَى أنْ يكونَ قدْ

 دِها والفتوى دالّةٌ على فساأمّا العمرةُ المفردةُ فالأخبارُ

، وبعدَ الجماعُ قبلَ الطّوافِ كانَ البدنةُ إذا ى المحرمِوعل بالجماعِ

 مِ.ءٌ مِنَ الدّيالطّوافِ ليسَ عليهِ ش

 لَ إكمالِ طوافِ الزّيارةِبعدَ الموقفيِن قبأمّا الجماعُ 

شاةٌ، وفي بقرةٌ، فإنْ عَجَزَ عَنْها فففيهِ بدنةُ، فإنْ عَجَزَ عَنْها ف

  قِ جزورٌ على الإطلاصحيحِ ابنِ عمّارٍ

 النّساءِ طوافِ مِنْ رمُأنْ يطوفَ المح أمّا الجماعُ قبلَ

 اقاً للشّيخِرِ، والأقوى وِف المشهوفيففيهِ بدنةٌ خمسةَ أشواطٍ 

 طافَ ، فإنْأشواطٍ ي طوافُ الأربعةِالطّوُسيِّ رحمهُ الُله أنَّهُ يكف

 .خمسةً فلا شيءَ عليهِ كما في الخبِر

حِلُّ أمتَهُ المحرمةَ بإذنِهِ ففيهِ الُم (: لو جامع47َمسألة )

                                                             
شية ثلم خأقول: في الاستدلال بالأولويّه هنا على الاحتياط تأمل، لأنّ  - 28

ع بعد الحجّ بالجماع قبل التقّصير لا تدل على احتمال فساد العمرة بالجما
ف، وأمّا الطّواف وقبل السّعي، والنصّّ إنمّا دلّ الفساد بالجماع قبل الطوا

 ي فمسكوت عنه. مخلوق بعده وقبل السّع
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الأوّليِن  عَنِ نْها، فإنْ عَجَزَبدنةٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ، يلزمُهُ ذلكَ عَ

 أيَّامٍ. بيَن الشّاة وصيامِ ثلاثةِ يّرَتخ

 :: الاستمناءُنيالثّا

 قُّ أنَّهُ كالجماعِ فيأمّا الاستمناءُ فالح(: 48مسألة )

عارضَ لهُ  إسحاقَ بنِ عمّارٍ، ولا مُوجوبِ البدنةِ وإعادةِ الحجِّ لخبِر

  .إنْ كانَ خلافَ المشهورِوفي الأخبارِ، فالعملُ بهِ مُتّجهٌ 

 :تمتاعُ بالنّظرِالثّالثُ: الاس

 منى وجبَأ غيرِ أهلِهِ ف: إذا نظرَ المحرمُ إلى(49مسألة )

رِ، والأقوى إنْ عَجَزَ فشاةٌ في المشهوفعليهِ بدنةٌ، فإنْ عَجَزَ فبقرةٌ، 

بقرةِ فإنْ ال بيَن الجزورِ أوِ خييِرالتّ مِنَ رحمه الُله مذهبُ الصّدوقِ

  .عَجَزَ فشاةٌ لصِحّةِ دليلِهِ

 دنةٌب رُ بأنَّهُ على الموسِرِبصيٍر فيهِ تفصيلٌ آخَ وخبُر أبي

نَّ تصريحٌ بأ الخبِر شاةٌ، وفي وعلى المتوسّطِ بقرةٌ وعلى المعسرِ

ظرِ لنّجرَدِ ابم  بأسَ بالعملِ بهِالكفّارةَ للنّظرِ لا للإمناءِ، ولا

 وإنْ لم يحصلِ الإمناءُ. بشهوةِ
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ءٌ فليسَ عليهِ شييِر شهوةِ ولو نظرَ المحرمُ إلى أهلِهِ بغ

 ،ورٌبشهوةٍ فأمنى فعليهِ جز هِأهل إلى وإنْ أمنى، ولو كانَ نظرُهُ

  .إنْ أثمَفلا كفّارةَ عليهِ و وإنْ لم يُمنِ

مْ لا، أشهوةٍ جزورٌ سواءٌ أنزلَ لامرأتِهِ ب المحرمِ وفي تقبيلِ

  .اةٌشبّلَها بغيِر شهوةٍ فعليهِ ولو طاوعتهُ  فعليها مثلُهُ، ولو ق

تهُ عَهِ بدنةٌ، وعليها إذا طاوولوْ لاعبَ امرأتَهُ فأمنى فعلي

  ءَ.اةٌ، وبدونِ الشّهوةِ لا شيمسّها بشهوةٍ فعليهِ ش ومثلُهُ، ول

 :كاحِالرّابعُ: عقدُ النّ

 محرمَينِ ودخلَ الزّوجُ : لو عقدَ مُحِلٌّ على(50مسألة )

لِّ كُالثّلاثةِ لتّحريمِ كانَ على بالزّوجةِ وكانَ العاقدُ عالماً با

ا أنْ تكونَ حِلّةً فليسَ عليها شيءٌ إلّواحدٍ بدنةٌ، وإنْ كانتِ المرأةُ مُ

يكونُ عليها بدنةٌ التّزويجُ ف لُّ لهُ لا يَحِنَّ الزّوجَ محرمٌ وأنَّهُأعالمةً ب

 ضِهِ وتركوا بعضَهُ.لخبِر سماعةَ، والأصحابُ عملوا ببع

ى منأأوِ استمعَ لها ف أتِهِولو فكّرَ المحرمُ في جمالِ امر

  عليهِ مِنَ الكفّارةِ.وى الإثْمِ، ولا شيءَسِ عليهِ يسَفل
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 فعَجَزَ كفّارةِلةٌ في ا: مَنْ وجبَ عليهِ بدن(51مسألة )

يوماً بمكّةَ   عَجَزَ صامَ ثمانيةَ عشرَعَنْها كانَ عليهِ سبعُ شياهٍ، فإنْ

 .رحمهُ الُله تي عملَ بها الصّدوقُأو بمنزلِهِ لروايةِ الرّقّيِّ الّ

 بالهديِ، فلو أفسدَ رِوصُتحلّلَ المح ولا يمنعُ الإفسادُ

 التّحلُّلِ فسادِ ودمُللإ رَ فعليهِ بدنةٌحصالمكلّفُ حجَّ التّطوّعِ ثُمَّ أُ

          .هُنْلِ مِبالتّحلُّ يسقطُ  التّطوّعَوقضاءٌ واحدٌ بسببِ الإفسادِ، لأنَّ

 :الثّالثُ: الطِّيبُ

يبُ حرامٌ على المحرمِ بأنواعِهِ، أكلًا (: الط52ِّمسألة )

هُ القدماءُ بالمسكِ والعنبِر وعلاجاً، وخصَّ وشّماً وَطِيبَاً وسعوطاً

)لا يمسُّ والزّعفرانِ والورسِ والكافورِ والعودِ، وفي صحيحةِ حريزٍ 

المحرمُ شيئاً مِنَ الطِّيبِ(، ولا بأسَ بخلوقِ الكعبةِ وزعفرانِها 

، كما في صحيحةِ هشامِ بنِ الحكمِ، (29)والعطرِ في المسعى

الشِّيحَ والقيصومَ  إلّا يِنياحالرّ رمُ عليهِ شمُّيح وكذلكَ

حرميّةً أمْ لا، ورُبّما خُصَّتْ  الرّياحيُن والُخزامى، سواءٌ كانتْ

                                                             
29 -  ً بقرينة ذكر  أقول: الظاهر أنّ مراده )قده( أنّه لا بأس به شمّاً لا لمسا

 عطر المسعى. مخلوق
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 بالحرمِ.

ها، شمُّ للمحرمِ حةِ فلا يجوزُيّبةُ الرّائمّا الفواكهُ الطّأ

 لمكانِ عندَ أكلِها، فيكونُ المنعُ نْ قبضَ على أنفِهِويجوزُ أكلُها إ

ريماً، ختلفةٌ كراهةً وتحذلكَ مُ شمِّ الرّائحةِ لا غيُر، والفتوى في

لِ لوِ اضطرَ إلى أكْ ى أنفِهِصحُّ ما قلناهُ، وكذا يقبضُ علوالأ

 الطّعامِ المطيّبِ.

على الأنفِ مِنْ  لقبضُ(: يحرمُ على المحرمِ ا53مسألة )

ليهِ ولو عسُ ثوبٍ مُطيّبٍ والنّومُ ، ويحرمُ عليهِ لُبْكريهِ الرّائحةِ

 تُهُ.بِ ورائحأثرُ الطِّي غُسِلَ إلّا أنْ يزولَ

، فإنْ هِغسلِهِ وإزالتِحِلَّ بولو أصابَ المحرمَ طيبٌ أمرَ الُم

يِر مباشرةٍ هِ بآلةٍ إنْ أمكنَ مِنَ غلم يتّفقْ لهُ مُحِلٌّ غسلَهُ بنفسِ

  .لِهِ بنفسِهِ ابتداءًرخصةٌ في غس احتياطاً، وفي الأخبارِ

ابنِ ابنِ عمّارٍ و لروايةِ الاكتحالُ بالطّيبِويحرمُ عليهِ 

  .سنانٍ

 .طِلكافورِ في الغُسلِ والحنومُنِعَ مِنَ ا المحرمُ ولو ماتَ
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طيّبُ حتّى لو كانَ الدُّهنُ الم ى المحرمِويحرمُ عل

لإحرامِ، ولو تُهُ إلى ما بعدَ اقيتْ رائحبالادِّهانُ بهِ قبلَ الإحرامِ إذا 

 جازَ استعمالُهُ. يّبِالمط هنِزالتِ الرّائحةُ مِنَ الدُّ

 عالماًالطّيبَ اختياراً  (: إذا استعملَ المحرم54ُمسألة ) 

 أمْ شمَّاً تعمالُهُاس سواءٌ كان الكفّارةُ دمٌ، مِداً وجبَ عليهِاع

، استدامةً أمِ حُقنةً، ابتداءً أمْ بغَاًصِ أمْ أكلًا أمْ اطّلاءً أمِ سعوطاً

  .وِ أمْ لاجميعَ العُض المحرمُ بهِ بَهُ النّارُ أمْ لا، طيّوسواءٌ مسّتْ

قيِر ياحينِ الصّدقةُ على الففي شَمِّ الرّ) :وفي روايةِ حريزٍ

 ها لعدمِ المعارضِ.ب، ولا بأسَ بالعملِ (هِبقدرِ شَبعِ

ساً  يمسُّهُ، ولو كانَ يابولا شراءُ الطّيبِ لمحرمِويجوزُ ل 

  . مِنْهُبدنِهِ شيءٌبو يعلقَ بثوبهِ أ هُ فلا فدْيةَ عليهِ إلّا أنْفمسَّ

 المذكورةِ الكفّارةِ وجوبَ رحمهُ الُله وخصَّ الحلبيُّ

خصيصِ رانِ والورسِ، ولعلَّهُ لتوالعنبِر والزّعف لمسكِستعمالِ ابا

 دماءِ.لقُاكما هوَ مذهبُ بعضِ  التّحريمِ بهِ

 :هانُالرّابعُ: الأدْ 
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لأدهانُ مُطلقاً، (: يحرمُ على المحرمِ ا55مسألة ) 

، هايّبَ مِنْما عدا المط رحمهُ الُله فيدُمُطيّبةً كانتْ أمْ لا، وسوّغَ الم

دهانِ لمكانِ يّبِ واستعمالِهِ مِنَ الأولا خلافَ في جوازِ أكلِ غيرِ المط

وإنْ كانَ  هِ، أمّا المطيبُ ففيهِ دمٌالضّرورةَ، ولا كفّارةَ في استعمالِ

  ةً.هوَ الإثمُ خاصّ يلضرورةٍ، والمنتف

 :الخامسُ: لُبْسُ المخيطِ

على  في حالِ الإحرامِ (: يحرمُ لُبْسُ المخيط56ِمسألة )

كتابِ لوزُ لهنَّ اختياراً خلافاً الرّجالِ خاصّةً دونَ النّساءِ فيج

ريمُ مُطلقِ ظاهرُ الفتوى تحو، رحمةُ الُله للطُّوسيِّ النّهايةِ

ةٌ على ذلكَ، ناصّ بارِ خاليةٌ مِنْالخياطةِ وإنْ قَلّتْ، وأكثرُ الأخ

 ى المنصوصِالدِّرعِ، وعلوثيابٍ مخصوصةٍ كالقبَاءِ والقميصِ 

 مُ في كتابِ دعائمِ الإسلامِاقتصرَ بعضُهمْ، نعمْ وردَ التّعمي

لقائلِ جَّةُ اولعلّهُ حُ كِشِّيِّ،والفِقهِ الرّضويِّ وظاهرِ خبِر ال

 بالتّعميمِ.

خيطِ الإحاطةُ الم (: لا يُشترطُ في المنعِ مِن57َمسألة )

طِ بالبدنِ أجمعَ خلافاً للإسكافيِّ، فعلى ما قُلناه مِنْ عدمِ الاشترا
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يحرمُ التّدثّرُ والتّوشّحُ بمثلِ القباءِ، وعلى القولِ باشتراطِ 

 .(30)الإحاطةِ لا يحرمُ

طرَ  والميتّقي بهِ البردَ سانَالطّيل المحرمِ ولا بأسَ بلُبْسِ

ةِ والِهمْيَانِ قَسَ بشدِّ المنطَأولا ب ،اشُهُلهُ افترولكنْ لا يَزُرّهُ، ويجوزُ 

 يطِ.معَ اشتمالِهما على المخ

حرامِ كما لإاءِ في حالِ اولا يجوزُ لُبْسُ الحريرِ للنّس

 والحريرَ. تجتنبُ المخيطَ الُمشكِلُ ىالأصحِّ، والُخنث القولِ تقدّمَ في

 خبارِدمُ شاةٍ للأ طراراًولوِ اض وكفّارةُ لُبْسِ المخيطِ

لُبْسِ  ا أنْ تجمعَ بيَنلُمشكلِ إلّلا فديةَ على الُخنثى اوالصّحاحِ، 

 المخيطِ وتغطيةِ الوجهِ.

                                                             
فُ أقول: المتبادرُ من تحريم المنصوص عليه من المخيط هو المتعار - 30

دثرّ به من كيفية استعماله وهو لبُْسُهَ، أمّا غير المتعارف كافتراشه والتّ 
من الثياب  ه فلا شكّ في عدم تحريمه، اللهّمّ إلّا أن يقاس على المطيبّوتوسّد

كال في حيث لا يجوز لبسه ولا افتراشه ولا ادّثاره ولا الاتشاح به، ولا إش
هما، بطلان قياسه لأنّ الملحوظ في باب الطيب والمطيّب مطلق الاستعمال ل

ط  القول باشترا وهنا الملحوظ عنوان اللبُس خاصةً، وعليه فلا فرق بين
حرم الإحاطة وعدمه، نعم، إذا كان الاتشّاح كيفية في اللبُس لم يجز للم
قيق. حالاتشّاح بالقباء ونحوه من المخيط، فليتأمل فإنهّ دقيق وبالتأمّل 

 مخلوق    
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 :سمّى لُبْساًيُ االسّادسُ: ستُر ظهرِ القدمِ بم

بْسُ ما يستُر ظهرَ (: لا يجوزُ للمحرمِ ل58ُمسألة )

كتابِ  دي بشاةٍ لو فعلَهُ، لخبِروالشُّمِشْكِ، ويفالقدمِ كالُخفِّ 

، ولوِ إلّا فلا نصَّ فيهِ بالخصوصِو، قُرْبِ الإسنادِ الدّالِ بعمومِهِ

عليهِ شَقُّهُ   مِنَ الكفارةِ ولكنْ يجبَاضطرَّ إلى لُبْسِهِ فلا شيءَ عليهِ

  .بِر ابنِ مسلمٍعَنْ ظهرِ القدمِ، لخ

، بْسُ الُخفِّ ولو مشقوقاًولو وجدَ نعليِن لم يُجزْ لهُ لُ

  .ا اختياراًفالظّاهِرُ جوازهُ لهأمّا المرأةُ 

سَاً بما لا يُسَمّى لُبْ رمِللمح ظهرِ القدمِ بستِر ولا بأسَ

 عُرفاً.

 :: التّظليلُالسّابِعُ

(: يحرمُ على المحرمِ التّظليلُ سائراً إذا لم 59مسألة )

يكنْ مريضاً، ويجوزُ للنّساءِ والمريضِ ومَنْ لا يطيقُ الشّمسَ وعندَ 
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جوازَ التّظليلِ مُطلقاً  وروى عليُّ بنُ جعفرٍ ،(31)مُطلقاًالنّزولِ 

وحْملُهُ على التّقيّةِ مُتّجهٌ، وفي رِوايةٍ مُرسلةٍ جوازُ  ،(32)ويُكفّرُ

عدمِ إمكانِ  التّظليلِ للمحرمِ إذا زاملَ العليلَ، وحُمِلَ على

 الاقتصارِ على العليلِ.

 بقاؤُها كما فيفلا يضُرُّ  لِأمّا أعوادُ الكنيسةِ والْمحمِ

التّظليلِ،  ، ولا يُعدُّ في الاحتجاجِالمهدويِّ المرويِّ في كتابِ الخبِر

ولا )الخبرِ  مّا ما جاءَ فيألمخالفيَن، واسيّما وفي إزالتِهِ الشّهرةُ بينَ 

 بهِ عُرفاً أو على ظلالِستِفمحمولٌ على الا (يُستظلُّ بعودٍ

  الكراهةِ. 

الأصحِّ شاةٌ، سواءٌ كانَ التّظليلُ ليلِ في وكفّارةُ التّظ

الشّمسِ أو غيِرها، والاكتفاءُ بالإطعامِ محمولٌ على العجزِ  عَنِ

                                                             
يكون أقول: يحتمل الإطلاق حالة القعود والقيام والمشي والرّكوب، ف - 31

فات ومزدلفة ل في حال التنّقلّ في مكّة وَمِنى وعرفيه دلالة على جَواز التظّلي
 دون ما بينها من المسافات. مخلوق

لإضحاء اأقول: رواية عليّ بن جعفر هِي دليل ابن الجُنيَْد على استحباب  32
ة عنده، للمحرم وجواز التظّليل لهَ اختياراً، والظاهر أنّ الكفاّرة مستحبّ 

ي كلّ عام فقوَيّة لأنَّ فيها أنّه كان  ودلالتها على ما ذهب إليه ابن الجنيد
ً على كون  يظلل ويكفرّ، ولم يعلم كون التظليل لعلّةٍ، وفيها دلالة أيضا

 بة. مخلوقالكفاّرة كفاّرَةَ جبرٍ لما فات المحرم من الإضحاء لا كفاّرةَ عقو
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 .عنِ الدّمِ

 :سِأالثّامِنُ: تغطيةُ الرّ

مَ ، لأنَّ إحراغطيةُ رأسهِ(: يحرمُ على المحرمِ ت60مسألة )

رتماسِهِ با تّغطيةُ بثوبٍ أو بيدِهِ أوالرّجُلِ في رأسهِ، سواءٌ كانتِ ال

هِ بشيءٍ حالَ الحملِ لهُ أو بطلي ى الرّأسِفي الماءِ أو بوضعِ شيءٍ عل

نزَالِ إ توسُّدُ المخدّةِ معَ عدمِ ، ويجوزُ لهُ أو غيِر ذلكَمِنَ صمغٍ

 الرَّأسِ فيها.

بدَنِهِ  رَ المحرمُ بعضَيستُ وأمّا ما دلَّ على جوازِ أنْ

لُّ على مِنْ حرِّ الشّمسِ فلا يدُ ببعضٍ أو يضعَ ذِراعَهُ على وجهِهِ

ارِدٌ في غيِر  ذلكَ مِنْهُ، لأنَّ هذا وجوازِ التّغطيةِ وإنْ فهِمَ الفاضلُ

 ائزٌ اختياراً.ج، وهوَ سِ مِنْ أجزاءِ البدَنِأالرّ

، بالعصابَةِ لمكانِ الصُّداعِ هُرأسَ المحرمِ ولا بأسَ بشدِّ

ا في الرّأسِ كما في النّصوصِ، نرحةِ وإنْ كارحِ والقُوتعصيبِ الُج

والكلُّ مِنْ غيِر فِديةٍ نصّاً وفتوىً، ولو غطّى رأسَهُ جاهلًا فلا شيءَ 

طاءَ عَنْهُ ويُلبِّي سياً فكذلكَ لكنْ يُلقي الغِاعليهِ، ولو كانَ ن

  استحباباً.
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ا لو كانَ فعلُهمُضطراً، و وفديةُ التّغطيةِ شاةٌ ولو كانَ

علَها فو لتكرُّرِ الفعلِ، بخلافِ ما  بارةُعَنِ اضطرارٍ لم تتكررِ الكفّ

  طلقاً.لفعلِ مُادُ بتعدُّدِ اختياراً فإنَّها تتعدّ

لِّ وتجبُ الفديةُ بتغطيةِ بعضِ الرّأسِ كتغطيةِ الكُ

 سِ لظاهرِأالقِربةِ على الرّ سَ بوضعِ عِصامِأ، ولا ب(33)عندَ الكُلِّ

 .عليهِ السّلامُ ولخبِر محمّدِ بنِ مسلمٍ عَنْ أبي جعفرٍ الفتوى

 :ةِسِعُ: تغطيةُ الوجهِ للمرأاالتّ

لمحرمةِ تغطيةُ وجهِها، (: يحرمُ على المرأةِ ا61مسألة )

كبةً إلى را  أعلى الرّأسِ إذا كانتْنعمْ لا بأسَ بسدلِها القِناعَ مِنْ

ناعَ إذا دُّ على وجهِها القِترُ عةَ، وفي خبِر سماالأنفِ وإلى النّحرِ

أوجبَ  لا بأسَ بالعملِ بها، نعمْ،وكما في المعتادِ،  لقيَتِ الرّجالَ

شبةٍ الثّوبِ بخ قِناعِها مُجافاةِلعندَ السّدلِ  رحمهُ الُله الشّيخُ

 سنٌ.العملُ بالإطلاقِ حفأثرٌ،  ، وليسَ في الأخبارِ مِنْهُهاونحوِ

شاةٌ، ولا مُستندَ  رحمهُ الُله يخِالشّ وفِديةُ التّغطيةِ عندَ

لهُ، وخبُر عليِّ بنِ جعفرٍ دالٌّ بعمومِهِ عليهِ، ولا بأسَ بهِ، وأوجبَ 

                                                             
( يعني عند كلُِّ الفقهاء. مخ - 33  لوق أقول: قوله )قده(: )عند الكلُِّ
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 .لِّها شاةٌفللمُدّةِ كُالمرأةُ الحلبيُّ لكُلِّ يومٍ شاةً، فإنِ اضطُرتْ 

 :نَ الُحليِّعتدهُ مِتلُبْسُ المرأةِ ما لم العاشرُ: 

دْ رمةِ لُبْسُ ما لم تعتالمرأةِ المح على (: يحرم62ُمسألة )

 بغيِر قصْدِ عتادتْ لُبْسَهُ مِنَ الُحليِّاليِّ، وأمّا ما لُبْسَهُ مِنَ الُح

و كانَ لهُ لزوجِها لِّهِ لا تُظهرُومعَ ذلكَ كُ فلا بأسَ بهِ، الزّينةِ

 كما هوَ في الأخبارِ. هُ بقدرِ الإمكانِمعَها بلْ تَستُر

كما في  (34)التّشديدِالقُفّازينِ ب يحرمُ عليها لُبْسُو

، جُملةٍ مِنَ الأخبارِ الصِّحاحِ كصحيحِ العيصِ بنِ القاسِمِ وغيِرهِ

نِ عليهما، انِ بالقُطنِ يُزرّامحشوّ وهُما وِقايةٌ لليدينِ عَنِ البردِ

ضربٌ مِنَ الُحليِّ، ولعلَّ  لقُفّازينِا يَن أنَّوفي كلامِ بعضِ اللُغويّ

فيجبُ اجتنابُ  اللفظَ مُشتركٌ بيَن المعنييِن اشتراكاً لفظيّاً،

 العُهدةِ. عَنِ جِوبالمعنييِن للخر مدلولِ اللفظِ

والفتوى تصريحٌ بالكفّارةِ في لُبْسِ وليسَ في الأخبارِ 

الُمعتادِ مِنَ الُحلِيِّ بالخصوصِ، نعمْ، ذكرَ جماعةٌ مِنَ  غيِر

لأصحابِ أنَّ مَنْ أحرمَ ثُمَّ لبِسَ ما لا يجوزُ لُبْسُهُ أو أكلَ ما لا ا

                                                             
 (. مخلوقمراده بتِشَْدَيدِِ )الفاء( مِن كلمة )الْقفَُّازَيْنِ  أقول: - 34
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، وهوَ بعمومِهِ شاملٌ لهذهِ الأشياءِ، فلا بأسَ يجوزُ أكلُهُ فعليهِ دمٌ

قُرْبِ الإسنادِ الدّالِّ على  كتابِ بالعملِ بهِ، ويُؤيّدُهُ عمومُ حديثِ

 وجوبِ الدّمِ لكُلِّ ما اجترحهُ المحرمُ في إحرامِهِ.

 :الحادي عشرَ: النِّقابُ

هُ لمحرمةِ النِّقابُ، وجعلَ(: يحرمُ على المرأةِ ا63مسألة )

،  قولٌ شاذٌّرشادِ مِنَ المكروهاتِ، وهوَكتابِ الإ في رحمهُ الُله العلّامةُ

طوفُ تلا )في روايةِ ابنِ عمّارٍ على تحريِمهِ، فوالأخبارُ والفتوى 

قرَ عليهِ في صحيحِ الحلبيِّ أنَّ البا، و(المرأةُ بالبيتِ وهيَ مُتنقّبةٌ

نْ مِحْرمي وأسفري وأرخي ثوبَكِ أ)مرأةٍ مُتنقّبةٍ: لا قالَ السّلامُ

 ذلكَ. الحديِثُ، إلى غيِر (فوقِ رأسِكِ...

يةُ نْ التّغطيةِ لكنَّها تغطمِوالظّاهرُ أنَّ النِّقابَ نوعٌ 

رّضوا يتع أفردوهُ بالبحثِ ولْم دْخاصّةٌ مُتعلّقةٌ ببعضِ الوجهِ، وق

بُ بهِ الدّمُ كتغطيةِ الوجهِ، فيج لكفّارةِهِ، والظّاهرُ أنَّهُ في الكفّارتِ

 مِ.وللعم

 :عشرَ: إزالةُ الأظفارِ الثّانيَ
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لًا كانَ أوِ امرأةً جُ(: يحرمُ على المحرمِ ر64مسألة )

ظُفرٍ  كُلِّ بالقَلْمِ والقَصِّ، وفي قصِّ إزالةُ أظفارِ اليدينِ والرِّجليِن

شاةٍ، فإنْ  رةَ، وعندَ بلوغِها فيها دمُى تبلُغَ العشدٌّ مِنْ طعامٍ حتّمُ

احدٌ، وإنْ  مجلسٍ واحدٍ أجزأهُ دمٌ وفيقلّمَ أظفارَ اليدينِ والرِّجلينِ 

ما دلَّ مِنَ ودمٌ وللرِّجلينِ مثلُهُ،  فعليهِ لليدينِ قَهما في مجلسينفرّ

سةِ أظفارٍ محمولٌ على الأخبارِ على وجوبِ الدّمِ بقَلم خم

لمستندِ اخَرُ ضعيفةُ يهِ أقوالٌ أُخبارِ، وفالاستحبابِ جمعاً بيَن الأ

 اسي العامدِ العالِم، أمّا النّرمِوالدّلالةِ، وهذا كُلُّهُ في المح

 .الخبِر الصّحيحِ وغيِرهِ سَ عليهما شيءٌ كما فيوالجاهلُ فلي

اتٍ في مجلسٍ واحدٍ دفعومَنْ قصَّ ظُفراً واحداً في 

تِ الدّفعاتُ معَ هيَ الُمدُّ، أمّا لو تعدَّدَمتّحدةٌ و فالظّاهرُ أنَّ الكفّارةَ

ادِ لأنَّ ارِ فالظّاهرُ تعدُّدُ الأمدتعدُّدِ المجالسِ أو تعدُّدِ الأظف

 كُلِّ.البعضَ كال

دمى أ(: لو أفتى مُفتٍ المحرمَ بالقَلْمِ فقلّمَ ف65مسألة )

 الطّوسيِّ تي كفّارةٌ دمُ شاةٍ، للخبِر وفتوى الشّيخِكانَ على الُمف

وجماعةٍ إلّا أنَّ الدّلِيلَ قابلٌ للمناقشةِ معَ ضعفِهِ سنداً،  رحمهُ الُله

، فالعملُ على ظاهرِهِ ،ولا بأسَ بالعملِ بهِ لأنَّ المناقشةَ مرجوحةٌ
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إحرامُ المفتي ولا كونُهُ مِنْ أهْلِ الاجتهادِ  لا يُشترطُ ذلكَ ومعَ

كما صرّحَ بهِ الشّهيدُ، لإطلاقِ الخبِر الّذي هوَ مستندُ أصلِ 

 ليتحقَقَ ىي صلاحيّتهُ للإفتاءِ بزعمِ الُمفتَفتِواعتبَر في الُم ،الُحكمِ

 هُ مُفتياً.كونُ

ماءِ إذا كانَ بالإد الُحكمِوالظّاهرُ اختصاصُ 

غيِر ي بالإدماءِ بدمِ، أو أفتاهُ الُمفْتِلم يُبالتّقليمِ، فلو قلّمَ الُمفْتَى و

على   غيَر التّقليمِ فلا ضمانَالإدماءَ أوجبَ  ماالتّقليمِ أو فعلِ

قتصرُ لنّصَّ على خلافِ الأصلِ فيُانَّ الُمفْتِي في القولِ الأصحِّ لأ

 على موردِهِ.

الشّرائطِ  دَ الُمفْتِي على تقديرِ استكمالِتعدّولو 

 (35)فالظّاهرُ أنَّ على كُلِّ واحدٍ كفّارةً، إذِ الأصلُ عدمُ التَّداخُلِ

                                                             
عن  أقول: ليس هذا من باب التداخل وإنمّا هو من باب كفاية الفداء - 35

ءٍ عدّة أشخاص كما لو اشترك أكثر من محرم في صيد وشكوّا في كفاية فدا
الشّارع  هواحدٍ عنهم أو أنّ على كلّ واحدٍ فداءً، ولا أصل هنا إلّا ما أصلّ 
رد التدّاخل المقدّس بقوله: إذا بليتم بمثل هذا ولم تعلموا فاحتاطوا، وأمّا مو

ن فهو ما لو خوطب المكلفّ بعدّة تكاليف وشكّ في كفاية امتثال واحد ع
سّ الجميع، كما لو خوطب المكلفّ يوم  الجمعة بغسل الجمعة والجنابة وم

الجميع فمقتضى الأصل عدم الميت والزّيارة وشكّ في كفاية أحدها عن 
أمل التدّاخل ومقتضى الدليل هو التدّاخل وكفاية أحدها عن الجميع. فليت

 مخلوق  
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 مطلقاً، وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ، وما اخترناهُ هوَ الظّاهرُ.

 :الحلقِ وغيِرهِالثّالثَ عشرَ: إزالةُ الشّعر ب

أوِ امرأةً  رجُلًا كانَ (: يحرمُ على المحرم66ِمسألة )

نْهُ بالحلقِ وغيِره كالجزِّ والحرقِ والنّتفِ ونحوِ إزالةُ الشّعرِ عَ

كما هوَ في  ،دمٌ ذلكَ، ويجبُ بفعلِهِ عمداً اختياراً واضطراراً

 شاةٍ، والتّعميمُ وبعضِ الفتوى تعيِيُن دمُ (36)بعضِها وفي الأخبارِ،

إطعامُ عشرةِ  وْوالرّواياتِ أطلاقِ الآيةِ لإأقوى  لمطلقِ الدّمِ

آيةً صيِامُ ثلاثةِ أيّامٍ وِلِاءً إجماعاً  مساكيَن لكُلِّ مسكيٍن مُدٌّ أوْ

 بيَن هذهِ الِخصالِ الأخبارُ والفتوى مُتّفقةٌ على التّخييرِِوروايةً، و

، فبعضُها جاءَ في الُجملةِ وإنَّما جاءتْ مُختلفةً في قدَرِ الصّدقةِ

العشرةِ كما هوَ المشهورُ وبعضُها بستّةِ مساكيَن ا مِنَ بما ذكرنَ

  مُدّانِ، والجمعُ بالتّخييِريٍنلكُلِّ مسكيٍن مُدٌ وبعضُها لكُلِّ مسك

يُسمَّ  لْم وحلقُ البعضِ كحلقِ الكُلِّ، ولوْ ،حسنٌ، وأفضلُهُ أكثرُهُ

في  الوقتُ ما أزالهُ مِنَ الشّعرِ حلقاً تصدّقَ بشيءٍ، ولو اختلفَ

 .ارةُتعدّدَتِ الكفّالحلقِ 

                                                             
 أفول: الضّمير في )بعضها( راجع إلى الأخبار. مخلوق 36
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 هُ فسقطَ مِنْهُ شيءٌ،رَ(: إذا مسَّ المحرمُ شع67مسألة )

 حاحِكما في الأخبارِ الصِّامٍ مِنْ طع فإنْ كانَ عبثاً ففيهِ كفٌّ

 كفٌّ مِنْ ما فيها أيضاً، أوْكفٌّ مِنْ سويقٍ ك والمعتبرةِ، أوْ

، لُلهارحمهُما  قِونِيِّ والصّدُيكعكٍ كما في بعضِها بروايةِ الكُلَ

ى صدّقُ بهِ، وهوَ محمولٌ علتمراً يت وفي بعضِها يشتري بدِرهَمٍ

هُ ليسَ عليهِ ، أمّا ما رُوِيَ مِنْ أنَّالاستحبابِ، والأوّلُ على الإيِجابِ

 دمِ العمدِ. عشيءٌ فمحمولٌ على 

في أثناءِ الوضوءِ  عرِلو كانَ سُقوطُ الشّ(: 68مسألة )

يءَ عليهِ، الطّهاراتِ الرّاجحةِ فلا ش لعباداتِ أوِأوِ الغُسلِ أو إحدى ا

بعضِ  رمِ دمٌ احتياطاً لإطلاقِفإنْ كانَ السّاقطُ كثيراً فعلى المح

 .الُله رحمهُما بيُّفيدُ والحلالُم الأخبارِ كما عليهِ

وفي نتفِ الإبطيِن شاةٌ، وفي نتفِ أحدِهما إطعامُ ثلاثةِ 

خبارٌ صَحيحةٌ بخلافِ الإبطِ أ معاً الإبطيِن نتفِ مساكيَن، وفي

الدّمِ أيضاً ب التكفيِر فيالواحدِ فإنَّ مستندهُ ضعيفٌ، والاحتياطُ 

 في الإبطِ الواحدِ لإطلاقِ صحيحةِ زرارةَ كما عليهِ الُخرسانيُّ

ابِ تفي ك رخمهُ الُله في كتابِ الذّخيرةِ والسّيّدُ رحمهُ الُله

  المداركِ.
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 :الرّابعَ عشرَ: الِجدالُ

 كما في الآيةِ ــ لجدالُ(: يحرمُ على المحرمِ ا69مسألة )

الأقوى على أقوالٍ، و اهُلفَ في معنوإنِ اختُ ــ والرّواياتِ والإجماعِ

ليميِن، لأنَّ ، لا مطلقُ الِله وبلى والِلهلا وا :مِنَها أنَّهُ قولُ الرّجُلِ

قِ اليميِن على مطل مِنَ الأخبارِ دلَّ االأخبارَ دلّتْ على ما قُلناهُ، فم

 لُمقيَّدَ قدْدِ، معَ أنَّ الى الُمقيَّطلقِ عمُنزّلٌ على ذلكَ حمْلًا للمُ

 .لصِّيغتيِناحَ في هاتيِن يتضمّنَ الحصرَ الصّر

إنْ يِن وكانَ صادقاً شاةٌ، وإنْ جادلَ فوقَ مرّت وكفّارتُهُ

رْ كفِّلم يُ ااةٌ وفي المرّتيِن بقرةٌ مش الواحدةِ كانَ كاذباً ففي المرّةِ

وفي  وّلتيِن،كفِّرْ عَنِ الأدنةٌ ما لم يُبثِ عَنِ المرّةِ الأولى، وفي الثّلا

وفي خبِر  ،( فعليهِ بقرةٌاًتيِن مُخطِئنْ جادلَ مرّإ) ابنِ مُسلِمٍ: خبِر

قامٍ واحدٍ مفي  وِلاءًإذا حلفَ ثلاثةَ  أنَّ الرّجُلَ)معاوِيةَ بنِ عمّارٍ: 

دقِ في على الصّا الخبِر بِحمْلِ (،جادلَ، فعليهِ دمٌ وهوَ محرمٌ فقدْ

جزيهِ بقرةٌ العاجزِ عَنِ البدَنةِ فيُ يمينهِ، وحْملِ الخبِر الأوّلِ على

لِهِ:  يتعمّدِ الكذبَ، بدليلِ قووإنْ كانَ مُخطِئاً، أو بِما إذا لم

 .)مُخطِئاً(
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صيبِ رمَيِن إذا تجادلا فعلى الُموأمّا ما رُوِيَ مِنْ أنَّ المح

 وقعَ ةٌ، فيجبُ تقييدُهُ بما إذابدن ئِمِنْهما دمُ شاةٍ وعلى الُمخط

الٍ بح خصُّ الكاذبِ كذلكَ، أو يُالجدالُ مِنَ الصّادقِ ثلاثاً ومِنَ

 ني.اةِ، لكنْ لا قائلَ بالثّالاجتماعِ على التّجادُلِ والمسّبّ

 تِ التَّحريمِ والكفّارةِ(: هلْ يُحتاجُ في ثُبو70مسألة )

ترتّبُ على ي( فلا لا وَالله وبلى والِله)إلى كُلٍّ مِنَ الصِّيغتيِن وهُما 

 ليهما،إى الأوّلُ وهوَ الاحتياجُ وقإحداهما شيءٌ أمْ لا؟ قولانِ، الأ

 .كما يظهرُ مِنَ الأخبارِ المتعدّدةِ

ولا فرقَ في حُكمِ اليميِن الموجبةِ للكفّارةِ معَ التّعدُّدِ 

تكونَ اليميُن في طاعةٍ أو معصيةٍ، خلافاً والاتّحادِ بيَن أنْ 

تي لا تفي بالتّقييدِ لتلكَ ، ولهُ بعضُ الأخبارِ الّ(37)للإسكافيِّ

 الأخبارِ الصِّحاحِ.

خاطُبِ وهيَ اليميُن أمّا اليميُن الواقعةُ عندَ التّ

 .رمِ فيها شيءٌالمعروفةُ باللغْوِ فليسَ على المح

                                                             
ي ثبوت أقوُل: يحتمل أنّ مُراد المصنفّ )قده( أنّ الإسكافيّ يشترط ف - 37

 الكفاّرة كون اليمين فيِ معصيةٍ. مخلوق
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 حقٍّ أو ردِّ دعوىً سقطَ ولوِ احتاجَ إلى يميٍن في إثباتِ

 مُوجبُ التّحريمِ والكفّارةِ.

 :الخامسَ عشرَ: الفُسوقُ

سوقُ، كما في الآيةِ لفُ(: يحرمُ على المحرمِ ا71مسألة )

 يهِ أيضاً كالجدالِ، والحقُّفوالفتوى وإنِ اختُلفَ  واياتِوالرّ

 نتهُ أكثرُمّكما تض السُّبابُو والأشهرُ أنَّهُ الكذبُ والمفاخرةُ

 لُّ الأصحابِ.الأخبارِ وعليهِ جُ

بقرةِ ، والأقوى وجوبُ ال(38)وكفّارتُهُ في المشهورِ مُنتفيةٌ

كما في  الفُسوقِ والسُّبابِ، يتصدّقُ بِها على المساكيِن في كفّارةِ

 صحيحةِ سُليمانَ بنِ خالدٍ.

ةِ والأئمّ لى اللهِ ورسولِهِعأمّا تخصيصُ الكفّارةِ بالكذبِ 

 ماكالإحرامِ بهِ  ضي، وإفسادُ مذهبُ القاعليهمُ السّلامُ كما هوَ

 ما.مذهبُ الُمفيدِ فلا دليلَ عليه هوَ

الصّدقةِ  وأمّا خبُر عليِّ بنِ جعفرٍ الُمتضمّنِ مُطلقَ

                                                             
لقول أقول: مراده من قوله )قده(: )منتفية( أنهّ لا كفاّرة له في ا - 38

 المشهور، وما يترتبّ عليه إلّا مجرّد الإثم. مخلوق
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 عمدٍ. على غيِر  الكذبُفمحمولٌ على ما لو وقعَ

 :لزّينةِلالسّادسَ عشرَ: لُبْسُ الخاتِم 

، بْسُ الخاتِم للزّينةِ(: يحرمُ على المحرمِ ل72ُ)مسألة 

 قةِ، ولْملةِ والمطلِات المفصِّالرّواي لِلسُّنّةِ كما في لُبْسُهُ ويجوزُ

ما لا ينبغي  هذا، ولعلَّ أخبارَ لُبْسِ يُتعرَّضْ في الفتوى لكفّارةِ مثلِ

  فيجعفرٍ المرويُّ ثُ عليِّ بنِوكذا حدي ،لُبْسُهُ للمحرمِ تشملُهُ

حتياطُ في بِعمومِهِ، فالا الدّالُّ قُرْبِ الإسنادِ الّذي تقدّمَ كتابِ

 ارةِ دمٌ في ذلكَ.الكفّ

 :السّابعَ عشرَ: لُبْسُ السّلاحِ

هُ بْسُ السّلاحِ وإشهارُ(: يحرمُ على المحرمِ ل73ُمسألة )

لقولُ  وفتوىً، وااً المشهورُ نصّالمرأةِ والُخنثى كما هوَوللرّجُلِ 

ةِ قابلِلضّرورةِ كما إذا كانَ في مُانادرٌ، ويجوزُ في مقامِ  بالكراهةِ

 .عدوٌّ

 :سدِالثّامنَ عشرَ: قتلُ هوامِّ الج

، (: يحرمُ على المحرمِ قتلُ هوامِّ الجسد74ِمسألة )
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وثِ، وهذا حكمٌ مشهورٌ وهيَ الدّابةُ كالقملَ والبُرغُ(39)جَمْعُ هامّةٍ

 والأخبارُ الصّحاحُ تُنادي بهِ. ،بيَن الأصحابِ

 كما في كثيٍر امٍ مكانَهاها إطعامُ طعوالكفّارةُ في قتلِ

 وجوازِ الأخبارِ على نفيِ الكفّارةِ مِنَ الأخبارِ، وأمّا ما دلَّ مِنَ

 حمزةَ مولى خالدٍ، وفيهِ: الإلقاءِ عَنِ الجسدِ كما في حديثِ

انِ فلعلّها لمك دةٍ(ومفق ولا ها أبعدَها الُله غيَر محمودةٍلقِأ)

 قتلُها مِنْ غيِر كفّارةٍ. الإيذاءِ فيُغتفرُ الضّرورة وحصولِ

 :وادِالتّاسعَ عشرَ: الاكتحالُ بالسّ

 جُلًا كانَ أو امرأةًلى المحرمِ ر(: يحرمُ ع75مسألة )

 هُ، والأخبارُلِخلافِ كراهيتُ، وفي كتابِ االاكتحالُ بِالسّوادِ

، وزُ ذلكَ عندَ الاضطرارِريمِ، نعمْ يجصحيحةٌ صريحةٌ في التّح

 .اًولا كفّارةَ اختياراً ولا اضطرار

 :العشرونَ: الِحنّاءُ

                                                             
، ولا يقعُ هذا الاسمُ إلّا على الم 39 خوفِ منَ الأحناشِ ـ الهامّةُ واحدةُ الهوامِّ

حَاح ـ أقول: ولعلّ إطلاقه على مثل القملة مصطلح يّ، شرعِ  ـ مختار الصِّ
 أو باعتبار ما يترب عليها من الضّرر. مخلوق



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        79

 
 

على  للزّينةِ المحرمِ الِحنّاءِ على رمُيح(: 76مسألة )

 القولُفساعدُ على التّحريمِ، ، والأخبارُ لا تُقولٍ غيِر مشهورٍ

الةَ ح هِاستعمالِ هُ، وفي حُكمِبالكراهةِ قويٌّ، والأخبارُ تُساعدُ

بحيثُ  الوقتِ الُمقاربِ للإحرامِ في هُالإحرامِ كراهةً وتحريماً فعلُ

 ثرُهُ حالةَ الإحرامِ.يبقى أ

 :رآةِلِمالحادي والعشرونَ: النّظرُ في ا

منَ  هُلنّظرُ في الِمرآةِ لأنَّ(: يحرمُ على المحرمِ ا77مسألة )

 ،وَ مذهبُ المشهورِويةَ، وهومعا  كما في صحيحتي حمادٍةِالزِّين

عدمِ فلا كفّارةَ فيهِ ل ذلكَ عَلها، وم ولا شاهدَ ،وقيلَ بالكراهةِ

 وكما عليها بالعمومِ كما قُلناهُ ستدلَّالتّنصيصِ عليها، إلّا أنْ يُ

 تِ.اثيٍر منَ المحرّمكجعفرٍ في  تقدّمَ في خبِر عليِّ بنِ

 الثّاني والعشرونَ: الحجامةُ

المحرمِ الحجامةُ إلّا معَ  (: يحرمُ على78مسألة )

مِ مشهورٌ في وفي حُكمِها الفصدُ، والقولُ بالتّحري ،الحاجةِ إليها

، وكذلكَ إخراجُ الدّمِ مطلقاً ولو بالحكِّ، الفتوى والنُّصوصِ

المؤلّفةِ، وليسَ في  وفديةُ إخراجِ الدّمِ دمٌ كما في بعضِ المناسكِ
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 يمِ، والاحتياطُ لا يخفى.التّحر سِوى منَ المناسكِ البعضِ الآخَرِ

 :رسِالثّالثُ والعشرونَ: قلعُ الضِّ

 والرّوايةُالضِّرسِ،  لعُ(: يحرمُ على المحرمِ ق79مسألة )

 هُ دمٌ.رتَتْ أنَّ كفّا، وقد تضمّنَاًسند مقطوعةٌ بحرمةِ قلعِهِ الواردةُ

 : الماءِرتماسُ فيالرّابعُ والعشرونَ: الا

على المحرمِ الارتماسُ في الماءِ،  : يحرمُ(80مسألة )

 قدْ ، ولكنَّ الأخبارَ(40)واهماسِ في فتأخلٌ في تغطيةِ الرّادولعلّهُ 

 صوصِ.بالُخ نصّتْ عليهِ

 نْ محرّماتِ الإحرامِليسَ مِ (: قلعُ الشّجر81ِمسألة )

بريدٌ في  الحرمِ وحدُّ ،محرّماتِ الحرمِوإنَّما هوَ مِنْ  على المحرمِ

                                                             
بالماء،  أقول: لو كان داخلاً فيِ تغطية الرّأس لما كان معنىً لتقييده - 40

صّوم ولكان ينبغي تعميمه لجميع السَّوائل، ولهذا خصّه الأكثر في باب ال
بل أس بالارتماس بالماء دون سائر السّوائل الأخرى، ولأنّه ليس تغطية للر

مرأة هوُ ارتماس خَاصّ حَرُمَ على من يجوز لهَ تغطية رأسه كالصّائم وال
)ع(: لا  المحرمة ومن لا يجوز له ذلك كالمحرم، والدّليلُ وَاحِدٌ وَهو قوله

 يرتمس المحرم في الماء ولا الصّائم. مخلوق
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على المحرمِ والُمحِلِّ في الحرمِ  شجرِهِ ولذا يحرمُ قلعُ، (41)بريدٍ

 خاصّةً، كما تقدّمَ مِنّا الإيِماءُ إليهِ، ويُستثنى مِنْهُ في الجوازِ

هُ الإنسانُ في الحرمِ، أو ما نبتَ في نبتَأشجرُ النّخلِ والفواكهِ وما 

ضاً قطعُ تثنى أيمُلكِهِ إلّا أنْ يكونَ وجودُهُ سابقاً على الُملكِ، ويُس

الشّجرِ  هُ مِنَلروايةِ زُرارةَ وغيِرها، وكذا ما اقتلعَ المحالةِ عوديِّ

في الِحلِّ وغرسَهُ في الحرمِ، ولا فرقَ في تحريمِ قلعَ الشّجرِ بيَن أنْ 

 .وبالعكسِ كما تقدّمَ يكونَ أصلُها في الِحلِّ وفرعُها في الحرمِ

في الشّجرةِ  كفّارةُ قلعِ شجرِ الحرمِ بقرةٌ(: 82مسألة )

وابنُ  ،ةِ، وفي كسرِ الأغصانِ القيمةُيرالكبيرةِ، وشاةٌ في الصّغ

الأغصانِ غيَر كسرِ الأصلِ و قلعَ الُجنَيدِ أطلقَ وجوبَ القيمةِ في

رأساً،  ارةَوالكبيرةِ، والِحلِّيُّ نفى الكفّ فارقٍ بيَن الشّجرةِ الصّغيرةِ

على الاستحبابِ،  الرّواياتِ نَارةِ مِوكأنَّهُ حملَ ما دلَّ على الكَفّ

                                                             
ة آلاف أقول: البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاث - 41

ثمائة وخمسمائة ذراع، ويكون البريد بالكيلومتر تسعة عشر كيلو متراً وثلا
اثنان ومتر كما مرّ في باب مسافة التقّصير، وعليه فمساحة الحرم ثلاثمائة 

 مخلوق  وسبعون كيلومتر مُربعَاً وَاربعمائة وَتسعين متراً.
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 .في الفتوى  مُتّجهٌ (42)وهوَ على قاعدتِهِ

بِ، طْوإنِ اتّصلَ بالرَّ ويجوزُ أخذُ ما جفَّ مِنَ الشّجرِ

هِ، فإنْ جَفّتْ أو غيِر (44)إعادةُ المقلوعةِ إلى مغرسِها(43)ويجوزُ

                                                             
قاَعِدته: عدم أقول: يحتمل من لفظ )الحِْلِّيِّ( إرادة ابن إدريس الحلّي، و - 42

دة المُحققّ العمل بأخبار الآحاد لأنهّا لا تورث علماً ولا عملاً، وَيحتمل إرا
اعدته صاحب الشرائع، ويحتمل إرادة العلّامة الحليّّ ـ وهو الأقرب ـ وَقَ 

لإثبات  قتضاها عدم العمل بالأخبار الضّعيفةِ التسّامح في أدلة السُّنن، وم
الوجوب والحرمة، ولكن يثبت بها المستحبّات والمكروهات حذراً من 

أساً، طرحها، وهو المناسب لقول المصنفّ )قده(: )والحليّّ نفى الكفاّرة رَ 
توى وَكأنّه حمل ما دلّ عليها على الاستحباب، وهو على قَاعِدته في الف

 متجّه(. مخلوق  
فَّتْ وَجَبتَِ أقول: لعلّ الصحيح )وَيجَِبُ( بقرينة قوله بعد ذلك: )فَإنْ جَ  - 43

دة وإنّما هو في الْكفََّارَةُ وإلاَّ فلََا(، ويحتمل أنّ الجواز ليس في أصل الإعا
 المغرس أو غيره. مخلوق

أقول: في المقام نصّان، الأوّل: مَا رواه جميل بن درّاج، عن أبي  - 44
( قال: رآني عليّ بن الحسين )ع( وأنا أقلع الحشيش من حول عبدالله )ع

، أبواب تروك الإحرام، 9الفساطيط بمنى، فقال: إنّ هذا لا يقلع. الوسائل م
، وأقصى ما يستفاد منه المنع من قلعه، وهو أعمّ 172، ص2، ح86ب

من الحرمة والكراهة، وإنْ كان الظّاهر الحرمة، والثاّني: ما رواه هَارون 
حمزة، عن أبي عبدالله )ع( قال: إنّ عليّ بن الحسين )ع( كان يتقّي  بن

الطّاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيتهُ وقد نتف طاقة وهو يطلب 
. وأقص ما يستفاد منه إرادة ردها إلى 3أن يعيدها مكانها. نفس المصدر،ح

ً أنّ ظاهرها كون  مكانها، وهو أعمّ من الوجوب والاستحباب، خصوصا
النتّف اختيارياًّ، فإثبات حرمة القلع ووجوب ردّ المقلوع إلى مكانه بهذين 
الخبرين مشكل، وأمّا ما رواه حريز، عن أبي عبدالله )ع( قال: كلّ ما ينبت 

. فهو وإن كان 1في الحرم فهو حرام على الناّس أجمعين. نفس المصدر، ح
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 وجيتِ الكفّارةُ، وإلّا فلا.

ا الحشيشِ إلّ رمِ نزعُلمحمُ على ا( يحر83مسألة )

ا ينزعُهُ عاوِيةَ بنِ عمّارٍ، أمّا مرعيُهُ لصحيحِ م خِرَ، ويحرمُالإذْ

لِّ يهِ شيءٌ، وعلى كُفالمحرمِ  البعيُر ويرعاهُ بنفسِهِ فليسَ على

 .يهِ كفّارةٌفتقديرٍ فليسَ 

قد مُنِعَ المحرمُ أيضاً مِنْ أُمورٍ في حالِ (: 84مسألة )

ظاهِرُ أكثرِها الكراهةُ، تقدّمَ شطرٌ مِنْها في مضاميِن  ،إحرامِهِ

 ، وكغَسلِ ثوبِأبحاثِ الإحرامِ، كالإحرامِ في الثّوبِ الوسِخِ

في الثِّيابِ  وكالإحرامِ ،فيهِ الإحرامِ الُمتّسِخِ بعد الإحرامِ

 الأسودِ، حتّى حرّمَهُ الشّيخُ الثّوبِ هةُ فياالمصبوغةِ، وتتأكدُ الكر

الحسيِن بنِ الُمختارِ، وكذا  قُدّسَ سِرُّهُ وجماعةٌ، لخبِر الطّوسيُّ

، ودخولُ (45)مةِالنّومُ على المصبوغِ، وكالإحرامِ في الثّيابِ الُملحَ

الطّهارةِ،  حالِ الحمّامِ وتدليكُ الجسدِ فيهِ وفي غيِرهِ ولو في

أسِ بالسِّدرِ والخطميِّ، والمبالغةُ في الحكِّ بدناً ورأساً، وغَسلُ الرّ

                                                             
ولا تنفع في المقام قاعدة صريحاً في الحرمة إلّا أنّ متعلق الحرمة مبهم، 

 )مناسبة الحكم للموضوع( لكون الناّبت أعمّ ممّا لا يجوز قلعه. مخلوق  
اطة. ـ أقول: لعلّ المراد بـ)الملحمة( المنسوجة قطعة واحدة من دون خي45

 مخلوق
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تقدّمَ، وخِطبةُ النّساءِ، والمبالغةُ في السّؤال،  وتَلبيةُ الُمنادي وقدْ

 وخيٍر، والفصلُ بالكلامِ الأجنبيِّ ا بذكرٍوكثرةُ اللغوِ والكلامِ إلّ

 حالِ التّلبيةِ، والهذرُ في الكلامِ، ودلكُ الوجهِ والرّأسِ في في أثناءِ

، بلْ ظفارِسِ بالأأ للتّبرُّدِ، وحكُّ الوجهِ والرّالطّهارةِ والاغتسالِ

 خبِر أبي بصيٍر، وتخليلُكما في  سِ الأصابعِويَحكُّهُما برُؤ

  .دماءِلإعندَ خوفِ ا الأسنانِ

نَّهُ  سالَ مِنْهُ الدّمُ لأحكُّ الجربِ وإنْ لمحرمِويجوزُ ل

  رٍ.عمّاصلاً كما في خبرِ أ هِعلي ، ولا كفّارةَكِّلحمرضٌ موجبٌ ل

لماءَ ا ضُ على رأسهِيهُ فلا يُفكانَ المحرمُ مُلبِّداً شعر لوو

 .إلّا مِنَ الاحتلامِ وعندَ إحرامِهِ

يِن خوفاً المحرمَ يَنبغي المصارعةُ ينب لا (:85مسألة )

لا حرامِ، والاقتتالُ حالةَ الإلا عرِ، وو سُقوطِ الشّمِنْ خُروجِ الدّمِ أ

 قتتلا وجبَ على كُلِّ واحدٍمطلقاً، فإنِ افي المسجدِ الحرامِ 

الموجبةِ  مِالإحرا محرّماتِ نَّ هذا مِنْأ، والظّاهرُ دَمٍ هُما كفّارةُمِنْ

 للكفّارةِ وإنْ أهملَهُ الأكثرُ.

إلى عشرةِ  واحد ويجوزُ للمحرمِ أنْ يُؤدّبَ عبدَهُ بسوطٍ
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نَّ يُؤذينَ طيَر الطّيِر في الحرمِ إذا كُ أسواطٍ، ويجوزُ لهُ قتلُ سِباعِ

 الحرمِ.

  هذهِ المواضعِ الموجبةِفي ارةُ(: تتعدَّدُ الكف86ّمسألة )

، ءِلوطاكلِ واللباسِ، وبِتكرُّرِ للكفّارةِ باختلافِ الأجناسِ في الأ

، كفّارةٌ واحدةٌفا دُ بتعدُّدِ الوقتِ، وإلّفيتعدَّ الأظفارِ مُأمّا الحلقُ وقلْ

 .والقُبلَةِوكذا الاستمتاعُ بالطّيبِ 

 لُّلِ التّكفير في الأثناءِولا فرقَ في التّعدُّدِ بيَن تخ

لِ لحالتيِّ لثُبوتِ دليلِهِ الشّام رةِلكفّاا نَّ الأصلَ وجوبُوعدمِهِ، لأ

 الكفّارةِ في أنَّ تعدُّدَ :دِ بنِ مسلِمٍوفي روايةِ محمّ التّكفيِر وعدمِهِ،

لا بتعدُّدِ  نفٍ، فلكُلٍّ كفّارةٌلِّ صكُمترتِّبٌ على  الثّيابِ الُمحرّمةِ

 لُمعارضِ.العدمِ  الفعلِ، فالعملُ بهِ مُتّجهٌ

 والصّدقةِ مكّةُ إذا بحِ والنّحرِذّل(: محلّ ا87مسألة )

عِ، ومِنَى إذا المفردةِ أو عمرةِ التّمتُّ كانتِ الِجنايةُ في إحرامِ العمرةِ

  .الِجنايةُ في إحرامِ الحجِّ كانتِ

 ــ (رَةِوَزْالَحـ)يكونَ ذبُحهُ ب يُذبحُ بِمكّةَ أنْ ويُستحبُّ فيما

 .ناءِ الكعبةِ عندَ بابِ السّلامِموضعٌ بفِ ـخفيفِ الواوِ ـبت
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 بيَن كفّاراتِ العمرتيِن  المحلِّفي وهذا التّفصيلُ

قوى أنَّهُ على سبيلِ الأفضليّةِ المشهورُ، والأ وكفّاراتِ الحجِّ هوَ

 حيثُ أصابَهُ فداؤهُ وإلّا فيجوزُ في الصّيدِسِيّما في جزاءِ الصّيدِ، 

إلى مكّةَ كما في صحيحِ معاويةَ بنِ  هُ، وإنِ استُحِبَّ تأخيِرُالمحرمُ

فِداءَ  ينحرُ الهديَ الواجبَ حيثُ شاءَ إلّا) :ارٍ وغيِرهِ، وفي خبٍرعمّ

 .(46)(الصّيدِ فبمكّةَ

يجبُ عليهِ  التّمتّع مرةِوحيثُ تمَّ إحرامُ المحرمِ في ع

ذّهابُ ليهِ بعدَ ذلكَ بلا فصلٍ العإكمالُ بقيّةِ أفعالِها، فالواجبُ 

في حجِّ ، و المفردةِ والمتمتَّعِ بهالطّوافُ بالبيتِ في العمرةِللمكّةَ 

 القِرانِ والإفرادِ.

  

                                                             
هل بن أقول: المرويُّ فيِ الوسائل هكذا: وعن عدّةٍ من أصحابنا عن س - 46

 عن بعض رجاله عن أبي عبدالله )ع( قال: مَنْ  زياد عن أحمد بن محمّدٍ 
داءَ الصّيدِ فإنَّ وجبَ عليهِ هديٌ فيِ إحرامِهِ فلهُ أنَْ ينحرَهُ حيثُ شاءَ إلّا فِ 

وجلَّ يقولُ:)هَدْياًَ باَلِغَ الْكَعْبَةِ( م ، وهذا 3، ح49ت الحج، باب،كفاّرا9اللهَ عَزَّ
في المتن  اشية يدلّ على أنّ ماالاختلاف بين ما في المتن وما أثبتناه في الح

 رواية بالمعنى لا بالنصّّ. مخلوق
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 مستحبّاتُ دخولُ مكّةَ

تٌ مندوبٌ إليها حسُنَ لدخولِ مكّةَ مقدِّما كانَ لّما

 .حكامِ الطّوافِ الواجبةِالكلامُ عليها قبلَ الشُّروعِ في أ

غيِرهِ الغُسلُ عندَ ويستحبُّ للمتمتِّعِ (: 88مسألة )

 بِيدِهِ، رِ، والَمشيُ حافياً ونعلُهُ، ومضغُ الإذخِحرمِ النُّورِ دخولِ

 ةَ وأرادَوغيِرهِ، فإذا انتهى إلى مكّ والدُّعاءُ عندَ دخولِهِ بالمأثورِ

بئرِ   بئرِ ميمونٍ بالأبطحِ أودخولَها اغتسلَ أيضاً لدخولِها مِنْ

على أثَرِ  ها، هذا إذا لْم يكنْ باقياًفَخٍّ أو غيِر مِنْ عبدِالصّمدِ أو

غسالِ، ولوْ بيَن الأ لِالتّداخُ لثُبوتِ سلُ الأوّلُوإلّا أجزأَ الغُ ،غُسلٍ

ثَ بعدَ ولوْ أحد، تسلَ بعدَ دخولِهِالاغتسالُ عندَ الدّخولِ اغ تعذّرَ

 .باباًالغُسلِ قبلَ الدّخولِ أعادهُ استح

نْ جهةِ عقبةِ علاهَا مِأويستحبُّ لهُ دخولُ مكّةَ مِنْ 

نْ يّما لَمسِويِ طُوَى،  جهةِ وادي ذِمِنْ المدنيّيَن، والخروجُ مِنْ أسفلِها

( كما هوَ دٍ )صلّى الُله عليهِ وآلِهِرةِ بمحمّجاءَ مِنَ المدينةِ الُمنوّ

 والوقارُ. لسّكيِنةُعليهِ ا يكونَ موردُ الأخبارِ، وأنْ

بالمدِّ  ـمِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءَ ـ المحرمِ ويستحبُّ عندَنا دخولُ
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جُونِ مقبرةِ مكّةَ ويَخرجُ  مِنْها إلى الُحيُنحدَرُ وهيَ الّتي ـوالفتحِ ـ

 وهيَ بأسفلِ مكّةَ. ـوّناً ـبِالضّمِ والقصرِ مُنَ ـكُدَىً ـ مِنْ ثَنِيَّةِ

 هُويستحبُّ لهُ الغُسلُ لدخولِ المسجدِ الحرامِ، وأوجبَ

الُجعْفِيُّ، وأنْ يدخلَ المسجدَ حافياً خاضعاً ماشياً مِنْ بابِ بني 

وهوَ الصَّنمُ المشهورُ المأخوذُ مِنْ حِجارةِ  طأَ هُبَلًاشَيْبَةَ ليَ

طٍّ ، وهذا بحذاءِ بابِ السّلامِ إذا مشَى الدّاخلُ على خَ(47)مَيِنالمأزَ

 مستقيمٍ إلى أنْ يأتيَ الطَّاقَ المشهورَ الَمعروفَ بطَاقِ بني شَيْبَةَ.

 لَ المسجدِوإذا أرادَ دخ : يستحبُّ للمحرمِ(89مسألة )

                                                             
نت في جوف أقول: قال الأزرقي في كتاب أخبار مكّة: إنّ البئر التّيِ كَا - 47

 الكعبة، كانت على يمين من دخلها وكان عمقها ثلاثة أذرع، يقال: إنّ 
تىّ حكذلك  إبراهيم وإسماعيل حفراها ليكون فيها ما يهدى للكعبة، فلم تزل

ة، كان عمرو بن لحيٍ فقدم بصنم يقال له: هبُلَُ من هيت من أرض الجزير
لكعبة اوكان هبل من أعظم أصنام قرًُيْشٍ عندها، فنصبهُ على البئر في بطن 

ل من نصب ا1وأمر النَّاس بعبادته....الخبر. ج لأصنام ، باب ما جاء في أوَّ
ها ثلاثة مواضع: الأوّل: أنَّ ، أقول: هِيتٍُ اسم ل7، س117في الكعبة، ص

حت تبلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار، الثاّني: أنهّا دحل 
ض عارض جبل باليمامة، وهو المناسب لما ذكره الأزرقيّ من أنهّا من أر
شق. الجزيرة، الثاّلث: أنهّا من قرى حوران من ناحية اللوى من أعمال دم

 مخلوق
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أنْ يقفَ عندَ طاقِ بني شَيْبَةَ داعياً مُصلّياً على النّبيِّ  الحرامِ

سجدَ استقبلَ الكعبةَ المشرّفةَ )صلّى الُله عليهِ وآلِهِ(، فإذا دخلَ الَم

النَّبِيُّ ورَحْمَة )السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  رافعاً يديهِ داعياً بالمأثورِ وهوَ

 ومِنَ الِله ومَا شَاءَ الُله والسَّلامُ عَلَى الِله وبَرَكَاتُهُ، بِسْمِ الِله وبِالِله

والسَّلامُ عَلَى إبْرَاهِيِمَ،  أنْبِيَاءِ الِله ورُسُلِهِ والسَّلامُ عَلَى رَسُوُلِ الِله

المسجدَ فارفعْ يديكَ والَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَمِيِنَ( فإذا دخلتَ 

كَ في مَقَامِيِ هَذَا في أَوَّل هُمَّ إنِّي أَسْأَلُ)اللّ :واستقبلِ البيتَ وقُلْ

يِئَتِي وتَضَعَ عنِّي اسِكِي أنْ تَقْبَلَ تَوبَتِي وأنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِنَمَ

هَذَا  وِزْرِي، الَحمْدُ للهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الَحرَامَ، اللّهُمَّ إنِّي أَشْهَدُ أنَّ

البَيْتَ بَيْتُكَ الَحرَامَ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاس وأَمْنَاً ومُبَارَكَاً 

 وهُدَىً لِلعَالَمِيَن، اللّهُمَّ إنِّي عَبْدُكَ والبَلَدُ بَلَدُكَ وَالبَيْتُ بَيْتُكَ

اضِيَاً رَ إنِّي جِئْتُ أطْلُبُ رَحْمَتَكَ وأَؤُمُ طَاعَتَكَ مُطِيِعَاً لَأمْرِكَ

بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الُمضْطَرِّ إلَيْكَ الَخائِفِ لِعُقُوُبَتِكَ افْتَحْ 

 .بطَاعَتِكَ ومَرْضَاتِكَ( لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ واسْتَعْمِلْنِي
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 واجباتُ الطّوافِ

لَ الطّوافِ أربعةُ (: يجبُ على المحرمِ قب90مسألة )

العفوِ عَنِ  ، والأقربُ ثُبوتُبِ والبدنِنِ الثّوأشياءَ، إزالةُ النّجاسةِ ع

صلاةٌ،  بيتِلاةِ، لأنَّ الطّوافَ بالالنّجاسةِ الّتي يُعفى عنها في الصّ

نها في علمعفوِّ  النّجاسةِ غيِر افيوأفتى الإسكافيُّ بجوازِ الطّوافِ 

  .الصّلاةِ على كراهيةٍ

طوافهُ  الأثناءِ قطعَ فيولوْ علمَ الطّائفُ بالنّجاسةِ 

اهلًا هُ جولوْ أتمَّ طوافَ هِ،وغسلَها وبنى على ما مضى مِنْ طوافِ

حملُ ليسَ عليهِ إعادةٌ، وعليهِ تُ، وةِ أوْ ناسياً لها أجزأَبالنّجاس

 السّلامُ. روايةُ البزنطيِّ عنِ الرّضا عليهِ

كالصّلاةِ، فلا يجوزُ  ستُر العورةِ ى الطّائفِويجبُ عل

أخبارِ كتابِ العللِ و يانةٌ لخبِريانٌ ولا عُربالبيتِ عُر أنْ يطوفَ

ا أكثرُ الأصحابِ لْم يتعرّضووتفسيِر العياشيِّ وهيَ مُتعدّدةٌ، 

 .(يتِ صلاةٌأنَّ الطّوافَ بالب)سِوى  لدليلِهِ

الختانُ في الرّجُلِ، ولا يجبُ الخفضُ في المرأةِ، يجبُ و
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  هِ سهلٌ.في وجوبِ الختانِ، وهوَ على قاعدتِ (48)وتوقفَ الحلّيُّ

ستحاضةِ جزي طهارةُ الُم، وتُالطّهارةُ مِنَ الحدثِيجبُ و

 ليها في محالِّها والوضوءِ.ععندَ الإتيانِ بالأغسالِ الواجبةِ 

الطّوافِ الواجبِ  والطّهارةُ مِنَ الحدثِ شرطٌ في

 لأصحِّ.القولِ ا  فيهِ فيلا يُشترطُففُ المندوبُ اإجماعاً، وأمّا الطّو

 الطّواف، فيجوزُ (: لا يُشترطُ المشيُ في91مسألة )

، فلا يُلتفتُ  صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِالرُّكوبُ اختياراً كما فعلَ النّبيُّ

  .إلى منعِ ابنِ زُهرةَ

 دُ، فلو مشى على أربعٍ لْمالمعهو ويجبُ مِنَ المشيِ المشيُ

 طوافانِ،  منذوراً وجبَ على النّاذرِيُجزهِ، ولوْ كانَ المشيُ على أربعٍ

 قولِ الأصحِّ.، في الواحدٌ ليديهِ وواحدٌ لرجليهِ

ولوْ تعلّقَ هذا النّذرُ بطوافِ النُّسكِ فالظّاهرُ أنَّهُ 

، وإنْ يِفاقاً للقاضكذلكَ، لا بُطلانُ النّذرِ لشُمولِ النّصِّ لهُ وِ

                                                             
ى قاعدته حليّّ محمّد بن إدريس، وقوله )قده(: )وهو علأقول: المراد بال - 48

 يرى سهل( أي أنّ توقفّه سهل لأنّ دليل الختان خبر الواحد وابن إدريس لا
 حجّيّة أخبار الآحاد. مخلوق
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 .أطلقَ الأكثرُ بُطلانَهُ

على أربعٍ انتقلَ الطّائفُ  مكنِ المشيُ على إلّاولوْ لْم يُ

 .(49)طافَ على أربعٍ لمكانِ الضّرورةِ إلى الرُّكوبِ ولوْ محمولًا، وإلّا

 ومندوبٍ، اجبٍعلى و الطّوافِ مُشتملةٌ كيفيّةُ

  واجبُ اثنا عشرَ:فال

 .النّيّةُ الأوَّلُ:

مِنْ قصدِ الفعلِ الُمعيّنِ  في النّيّةِ ولا بُدَّ(: 92مسألة )

أوْ إفرادٍ، أوْ حجِّ تمتُّعٍ أوْ  عمرةِ تمتُّعٍ كما نحنُ فيِهِ مِنْ طوافِ

                                                             
دالله أقول: الوارد في المسألة نصّان الأوّل عن السكونيّ عن أبي عب - 49

ذرت أن تطوف على أربع، )ع( قال: قال أمير المؤمنين )ع( في امرأة ن
ً لرجليها، والثاّني عن ابن ال ً ليديها وأسُبوعا جهم عن قال: تطوف أسُبوعا
ي امرأة فأبي عبدالله عن أبيه عن آبائه عن عليّ )عليهم السّلام( أنهّ قال: 

يها. نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسُبوعاَ ليديها وأسُبوعاً لرجل
. وهما نصّ في حكم 478ص2،1، ح70بأبواب الطوّاف 9الوسائل م

بة نذر المرأة فتعديتهما إلى الرّجل قياس محض، مع إشعارهما بعدم مناس
 الطّواف على أربع لها، وترتيب وجوب الطواف راكباً ولو محمولاً على
المقيس مشكل، وتخصيص جواز الطّواف على أربع بالضّرورة أشكل، 

رّجل اص الحكم بالمرأة، وأمّا اللأنّه بنيان على غير أساس، فالحقّ اختص
جز إذا نذر ذلك فحكمه أنْ يطوف على أربع، ولا يفتقر جواز ذلك إلى الع
واز عن الأسبوعين ماشياً أو راكباً أو محمولاً، وفي الخبرين ظهور في ج

 تعلقّ النذّر بالمرجوح وانعقاده. مخلوق  
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وْ طوافِ القُدومِ أوِ الزِّيارةِ أوِ النّساءِ إلى غَيِر ذلكَ، أقِرانٍ أوْ إفْرادٍ، 

الرُّكنُ  بُدَّ فيها مِنْ قصدِ القُربةِ لأنَّها كُلٌّ في محلِّهِ ووقتِهِ، ولا

دّمَ، والأحوطُ مُراعاةُ الوجهِ مِنْ وجوبٍ وندبٍ، قالأعظمُ كما ت

وبعضُ الُمتقدّميَن لْم يشترطوا سِوى نيّةِ الإحرامِ، واكتفى في 

سكِ، وفيِهِ بها غيَر ذلكَ النُّ ىنْوَبأنْ لا يُ باقي أفعالِ النُّسكِ

 .(50)نظرٌ

اغِ ستدامةُ حُكمِها إلى الفرا، والُمعتبَرُ تُهااستدام ويجبُ

تيها لعدمِ تأ  الفعليّةُلاستدامةُابأنْ لا ينويَ نيّةً تُخالفُها لا 

 غالباً.

 .لأسودِثانيها: الابتداءُ بالَحجَرِ او

(: يجبُ في الطّوافِ الابتداءُ بأوّلِ جُزءٍ مِنَ 93) مسألة

الَحجَرِ الأسودِ بحيثُ يكونُ أوّلُ البدنِ بإزاءِ أوّلِ جُزءٍ مِنَ الَحجَرِ 

ولا  ،الاستقبالِ العُرفيِّ ولوْ بالُمقابلةِ المسنونةِ الحاصلةِ عندَ

                                                             
ل بحصول التحلأقول: فِي نظَره نظرٌ، لتصريح بعض روايات الطّواف  - 50

رنا ذلك كلهّ بهِ وحده أو مَع السّعي أو بالسّعي وَحده أو مع التقّصير، وَقد ذك
تابنا كفي بحث )التقّصير للغير قبل أن يقصّر لِنفسه( في الجزء الأوّل من 

، وفي بحث )حكم السّعي في المسار الجديد من 143)بحوث فقهيةّ( ص
 ، فليراجع. مخلوق  121ص المسعى( في الجزء الثاني من نفس الكتاب
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 بِلَستقْم الطّائفُ يقفُ بحيثُ ــ يُحتاجُ إلى الُمحاذاةِ الحقيقيّةِ

اليُمنى على الإفريزِ واليُسرى على الرُّخامِ  هُرجلَالبيتِ ويضعُ 

قابلةً لأوّلِ فيُقابلُ الرُّكنَ اليمانيَّ فتكونُ رُمّانةُ كتفِهِ اليُمنى مُ

ومّما يلي الرُّكنَ اليمانيَّ ثُمَّ ينوي وهوَ  جُزءٍ مِنَ الَحجَرِ الأسودِ

قارناً آخِرَ النّيّةِ بلا فصلٍ تحرّكاً للطّوافِ مُمُستقبلٌ وينحرِفُ مُ

زءٍ مِنْ مقاديمِ بدنِهِ ومرّ على الَحجَرِ حالَ جُ فيكونُ قدْ قابلَ أوّلُ

لأنَّهُ  ــ افِهِ فيحصلُ حيِنَئذٍ الُمرورُ على الَحجَرِ بجميعِ بدنِهِانحر

نْهُ إلى الاحتياطِ ورفعِ البأسِ، والنّاسُ في إلى الوسواسِ أقربُ مِ

ليهمُ السّلامُ هوَ الدِّينِ ما لْم يعلموا، واتِّباعُهمْ عسعةٍ مِنْ هذا 

نا بأخذِ المناسكِ عنْهُ في مرْلُ لليقيِن، معَ أنَّ المنقولَ عَمَّنْ أُالُمحصِّ

واستلمَ الأركانَ  مقامِ التّعليمِ والتّبييِن أنَّهُ طافَ على ناقتِهِ

تي أوقعَتِ والَحجَرَ بمحجنِهِ، فأيُّ طريقٍ إلى هذهِ الوساوسِ الّ

همْ والّتي هيَ الدّاءُ الدّفيُن، نعوذُ بالِله النّاسَ في الشُّكوكِ في عبادتِ

عندَ  تقبالُ للحَجَرِمِنْ تلبيسِ إبليسَ اللعيِن، ومعَ ذلكَ فالاس

ابتداءِ الطّوافِ مسنونٌ وليسَ بلازمٍ، بلْ لوْ أخذَ الطّائفُ في 

 وحصلَتِ الُمسامتةُ كون الَحجَرِ في جنبِهِ الحركةِ ابتداءً معَ

لكفاهُ مِنْ غيِر إشكالٍ وخرجَ مِنَ العُهدةِ وبَعُدَ عَنِ العُرفيّةُ 
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 ،إذِ الاستقبالُ غيُر شرطٍ كما عرَفتَ عندَ الجميعِ الاختلالِ

 فيكفي حينَئذٍ جعلُهُ على اليسارِ ابتداءً.

 .ةُ بالَحجَرِأثالثُها: البدو

 فلوْ حصلَ الابتداءُرِ، جَ(: تجبُ البدأةُ بالَح94مسألة )

لَحجَرِ إلى مِنَ ا)لأخبارِ الُمستفيضةِ: ايَ نصّاً وفتوىً، ففي غِبغيِرهِ لُ

وطَ على ءُ بغيِرهِ أعادَ ذلكَ الشّ، فإذا حصلَ الابتدا(الَحجَرِ شوطٌ

 وجْهٍ يبتدئُ بهِ.

 .رابعُها: الختمُ بهِو

، فلوْ نقصَ ولوْ رِتمُ بالَحجَ(: يجبُ الخ95مسألة )

مِّداً كذلكَ ليهِ مُتعجزِهِ، ولوْ زادَ عيُ أوْ أقلَّ مِنْ خُطوةٍ لْم خُطوةً

 فْتَ.على التّحديدِ كما عرَ الِّبطلَ لذلكَ الخبِر الُمستفيضِ الدّ

 النّحوِ هذا على واطِخامسُها: إكمالُ السّبعةِ الأشو

 مِنَ الَحجَرِ إلى الَحجَرِ شوطٌ.

 .طّوافِرِ في السادسُها: إدخالُ الُحجْو
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 ــ (51)بضمِّ الحاءِ ـ(: يجبُ إدخالُ الُحجْرِ ـ96مسألة )

شرّفَهُ  أعني حُجْرَ إسماعيلَ في الطّوافِ، إمّا لأنَّهُ جُزءٌ مِنَ البيتِ

كما  الُله تعالى كما هوَ الَمشهورُ، أوْ لوجوبِ إدخالِهِ في الطّوافِ

فليسَ شيءٌ مِنْهُ مِنَ البيتِ ولا قُلامةُ  هوَ المذهبُ المنصورُ، وإلّا

، وهوَ الّذي تُنادي بهِ رحمهُ الُله ظُفُرٍ كما هوَ مُرتضى الصّدوقِ

في هذا المقامِ، فلوْ مشى الطّائفُ فيهِ  الُمستفيضةُ الُمتعدّدةُ الأخبارُ

 نْ وجوبِ إدخالِهِ، لما ثبتَ مِأوْ على جدارِهِ لمْ يُجزِهِ على التّقديرينِ

مَّ إسماعيِلَ وأولادَهُ فيهِ أُقُبورَ الأنبياء و الطّوافِ كالبيتِ، لأنَّ في

فيهِ أوْ  تُوطئَ، كما في عدّةٍ مِنَ الأخبارِ الُمعلِّلةِ، ومثلُ المشيِ لئلاَّ

ولوْ  على جدارِهِ ما لوْ أدخلَ شيئاً مِنْ بدنِهِ حالةَ الطّوافِ فيهِ

مِنَ الخارجِ فلا،  وضعُها ، أمّابوضعِ يدِهِ على جدارِهِ مِنَ الدّاخلِ

عليهِ إعادةُ ذلكَ الشّوطِ خاصّةً، وفي  يجبُ أوْ فيهِ والماشي عليهِ

ةُ ما فعلَهُ مِنَ الطّوافِ مِنْ رأسٍ، ولعلَّهُ بعضِ الأقوالِ والأخبارِ إعاد

استحبابٌ، والعملُ عليهِ فيهِ الاحتياطُ، وكذلكَ الشّاذروانُ 

ثرِ للأساسِ اللاصقةُ بجدارِ البيتِ مِنْ أك البنيّةُ الُمحاذيةُ وهيَ

                                                             
مُ مَكَّةَ، وَهوَُ أقول: قال في المصباح المنير ـ مادّة حجرـ )والْحِجْرُ حَطِيِ  - 51

الضّمِ والفتح والكسر فهو بالْمُدَارُ باِلْبيَْتِ مِنْ جِهَةِ الْمِيِزَابِ(، وأمّا ما ورد 
 )الحجر( بمعنى الحرام. مخلوق
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جهاتِهِ، لأنَّ هذا الُجزءَ أصلُهُ مِنَ الكعبةِ لكنَّها حيثُ هُدمَتْ 

ونقصتْ أحجارُها عنْها لتفرُّقِها في أيدي النّاسِ جُعلَ هذا 

بناؤُها كما في الخبِر  الشّاذروانُ علامةَ أساسِها الأصلِيِّ فنقصَ

الِحلّيُّ في تذكرتِهِ ومُنتهاهُ، فإذا مشى عليهِ  مةُالّذى رواهُ العلّا

 حالَ الطّائفُ أوْ مدَّ يدَهُ إلى جدارِ الكعبةِ مِنْ جهةِ الشّاذروانِ

  .الطّوافِ بطلَ كما قُلناهُ في الُحجْرِ

طّائفِ إدخالُ البيتِ وبالُجملةِ إنَّ الواجبَ على ال

  يكونُ كُلُّ طوافِهِ بحيثُبجميعِ أجزائِهِ والُحجْرِ كذلكَ في

 بشيءٍ لا يُحاذِي البيتَ ،الُحجْرِالبيتِ و نْ كُلِّالطّائفِ خارجاً ع

 والاستلامِ والتّقبيلِ. حالةَ الوقوفِ مِنْ أعضائِهِ إلاَّ

 .قامِوالَم سابعُها: الطّوافُ بيَن البيتِو

قامِ، (: يجبُ الطّوافُ ما بيَن البيتِ والَم97مسألة )

الَمعروفةُ الُمشتملةُ على الَحجَرِ الّذِي يقفُ نيّةُ والُمرادُ بالَمقامِ الب

عندَ بنائِهِ الكعبةَ فيرتفعُ بهِ  (52)السّلامُ عليهِ إبراهيمُ عليهِ

                                                             
من كتاب )سِدَادُ الْعِبَادِ( وَالمُْرَادُ بِالْمَقام  أقول: قال )قده( فيِ بحث الحجّ  - 52

حقيقة العمود من الصّخر الذّي كان إبراهيم )ع( يصَعد عليه حال بنَِائه 
البيت، وَلكن قد بنُي عليه اليوم بناء، وقد يطلق على جميع البناء مع ما في 
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وهيَ الآيةُ الُمعبَّرُ عنْها في الآيةِ  بارتفاعِ البناءِ، وفيهِ أثرُهُ إلى الآنَ

عندَ المعجنةِ )فيهِ آياتٌ بيِّناتٌ(، ولقدْ كانَ لاصقاً بجدارِ الكعبةِ 

الجاهليّةُ  هُالآنَ قريباً مِنَ البابِ المفتوحِ في هذا الزّمانِ، فحوّلتْ

مِنْ مكانِهِ إلى مكانِهِ الآنَ فردَّهُ رسولُ الِله صلّى الُله عليهِ وآلِهِ إلى 

ردَّهُ الثّاني إلى محلِّهِ وُفِّيَ صلّى الُله عليهِ وآلِهِ ا تُمكانِهِ الأوّلِ، فلمّ

في الطّوافِ  (53)على حالِهِ، وكانَ مدخولًا يِّ، فبقي الآنَالجاهلِ

والآنَ صارَ حدّاً للمطافِ، فلا يجوزُ الطّوافُ مِنْ خلفِهِ ولوْ حالةَ 

 لما كانتِ المسافةُ الّتي التّقيّةِ الشّديدةِ، وإلاَّ ةَحال الزُّحامِ إلاَّ

جميعِ الجهاتِ، بها مُحدّدَةً بهِ، فيجبُ مُراعاةُ ذلكَ مِنْ  يُطافُ

يبقَ بعدَ  لكنْ في جَانِبِ الُحجْرِ إذا اعتُبرتِ المسافةُ مِنَ البيتِ لْم

مقدارُ خمسةِ أقدامٍ كما نُصَّ عليهِ في كتابِ  جدارِ الُحجْرِ إلاَّ

                                                             
ين داخله كما هو المتعارف الآن وعلى هذا فهل المعتبر وقوع الطّواف ب

البيت وحائط البناء الذّي على المقام الحقيقي أعني عمود الصّخر، أم بينه 
وبين العمود المخصوص؟ وجهان أظهرهما الثاّني، والاحتياط في الأوّل. 
أقول معتذراً: ليس من الاحتياط في شيء، لأنّ النُّصوص إنمّا أمرت 

المحدث، خصوصاً بالطواف بين البيت والمقام الحقيقي لا بين البيت والبناء 
وأنّه لم يبن في زمن حضورهم )ع( كما حصل للمقام نفسه من تحريكه من 
موضعه إلى موضعه الآن بمرأىً منهم )ع( ومسمع، فأمروا )ع( بالطواف 

 ما بين البيت وبينه. فليتأمّل مخلوق  
 له(. أقول: الصّحيح التعّبير بـ)داخلاُ في المطاف وَالآن صار حدّاً  - 53

 مخلوق
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جدارِ الُحجْرِ أنْ انبِ بج كانَ أخبارِ مكّةَ، فينبغي للطّائفِ إذا

الُحجْرَ  بأنَّ سافةِ، وأمّا القائلونَالم لاصقَهُ حذراً مِنْ خُروجِهِ عنِيُ

قامِ مُعتبَرةً في جانبِ مِنَ البيتِ فتبقى المسافةُ الّتي بيَن البيتِ والَم

ما قرّرناهُ هوَ المفهومُ مِنَ  الُحجْرِ أيضاً، فتكونُ مُتّسعةً جدّاً، لكنَّ

إنَّما دلّتْ على وجوبِ إدخالِهِ في الطّوافِ معَ  الأخبارِ إذِ الأدلّةُ

نُ الُجنيدِ الطّوافَ خلفَ الَمقامِ عندَ بخُروجِهِ عنِ البيتِ، وجوّزَ ا

 فيها، فإنَّ فلا دلالةَ (54)الضّرورةِ، فإنْ كانَ تجويزُهُ لروايةِ الحلبيِّ

التّجويزُ ، وهوَ عينُ ما قُلناهُ، وإنْ كانَ (55)ها التّقيّةُ الشّديدةُمفادَ

 عليهِ. لغيِرها فلمْ نقفْ

 .هِيسارِ ثامنُها: أنْ يكونَ البيتُ علىو

يجبُ على الطّائفِ أنْ يجعلَ البيتَ على  (:98مسألة )

                                                             
الله أقول: في الوسائل عن محمّد بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبد - 54

لا ف)ع( عن الطّواف خلف المقام، قال: ما أحبّ ذلك، وما أرى به بأساً، 
الخبر  . وصدر2ح28أبواب الطّواف، ب9تفعله إلّا أنْ لا تجِد منه بدُّاً. م

الضّرورة ظاهر في الكراهة، وعجُزه في ظاهر في تغليظها، وحمله على 
لى عكما اختاره ابن الجنيد والحرّ العاملِيّ في وسائله أقوى من الحمل 

 التقّيّة. مخلوق 
 أن يراها أقول: وهل التقّيّةُ إلاَّ مصداق من مصاديق الضّرورة، اللهّمّ  - 55

احة على مغايرة لها ولهذا عطف التقّيةّ على الضّرورة في باب الصّيد والذبّ
 في كتاب )حياة القلوب(. مخلوقما نقله عنه تلميذه 
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يسارِهِ، فلوْ جعلَهُ على يمينِهِ أوِ استقبلَهُ بوجهِهِ أوِ استدبرَهُ بظهرِهِ 

هذا مأخوذٌ مِنْ أخبارِ آيةِ الطّوافِ وكيفيّةِ تقبيلِ  بطلَ، ودليلُ

بجعلِهِ على  أنَّهُ يختمُ باليمانيِّ، ولا يتُمُّ إلاَّ الأركانِ، وفيها

اليسارِ، وأكثرُ الأصحابِ غفِلوا عنْ هذا الدّليلِ وتمسّكوا بما لا 

 يشفي الغليلَ.

البيتِ  بجميعِ بدنِهِ عنِ تاسعُها: خُروجُ الطّائفِو

، لأنَّ الطّوافَ هوَ الحركةُ حولَ عليهِ جْرِ كما تقدّمَ الكلامُلُحوا

ما مِنْهُ الشّيءِ لا في الشّيءِ فيحصلُ البطلانُ بمسِّ الجدارِ

 تَ.حالةَ مشيهِ كما عرفْ (56)بيدِهِ

 .نِ الشّكِّعاشرُها: حفظٌ عددِ الطّوافِ عو

حفظُ عددِ أشواطِ  (: يجبُ على الطّائف99ِمسالة )

 النّقيصةِالطّوافِ عنِ الشّكِّ، فلوْ تعلّقَ بهِ الشّكُ، فإنْ كانَ في 

فالمشهورُ الإعادةُ، والأقوى البناءُ على الأقلِّ وهوَ اليقيُن كما 

                                                             
: )وَمثله ( حيث قال هناك96أقول: هَذا ينافي ما تقدّم منه في المسألة ) - 56

ه من ما لو أدخل شيئاً من بدنه حالة الطواف فيه، ولو بوضع يده على جدار
 داخل، أمّا الخارج فلا(، على أنّ الطواف أمر عرفي، والعرف لا يقول

 ً  يده على جدارها ـ ولو من الجهة التّي فيهالمن طاف بالكعبة واضعا
 الشّاذروان ـ أنّه طائف في الكعبة إلّا أن يكون متعسفّاًَ. مخلوق 
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موماً ، ويدلُّ عليهِ بعضُ الأخبارِ عُرحمهُ الُله ذهبَ إليهِ الصّدوقُ

كما ذهبَ  طوافِ الفريضةِوخُصوصاً، والاحتياطُ في الإعادةِ في 

 إليهِ المشهورُ، أمّا في النّافلةِ فيبني على الأقلِّ نصّاً وفتوىً.

 استأنفَ الأسودَ يادةِ ولّما يبلُغِ الحجرَولوْ شكَّ في الزِّ

كالشّكِ في النّقيصةِ، وإنْ كانَ قدْ بلغهُ حذفَ الزّائدَ  الطّوافَ

يلتفتْ مطلقاً سواءٌ كانَ الشّكُّ غِهِ لْم اوألقاهُ، ولوْ شكَّ بعدَ فر

إلى غيِرهِ إنْ كانَ  (57)في الزِّيادةِ أوِ النّقيصةِ، ويجوزُ الإخلادُ

كانَ مُعيّناً لذلكَ، ومعَ عدمِ التّعيِيِن  يحفظُ عليهِ، وسيّما إذا

العادُّ والَمعدودُ لَهُ فكما  شكَّ إذا كانَ ممَّنْ يُركنُ إلى قولِهِ، فإنْ

، ولوْ اختلفا في مُتعلَّقِ الشّكِ رُجعَ إلى وْ شكَّ وحدَهُقُلناهُ في ما ل

 الطّائفِ وحدَهُ. حُكمِ شكِّ

 .زائِهِ وأشواطِهِحادي عشرِها: الُموالاةُ في أجو

أجزاءِ الطّوافِ  في (: تجبُ الُمولاة100ُمسألة )

، فلوْ قطعَهُ الطّائفُ في أثنائِهِ ولمْ يكنْ بلغَ أربعةَ أشواطٍ وأشواطِهِ

                                                             
نه مـ أقول: الأخلاد إلى الشّيء هو الرّكون إليه، وهنا أراد )قده(  57

 الاطمئنان إلى الغير والاعتماد عليه في تعداد الأشواط. مخلوق 
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خبثٍ أو لدخولِ  أعادَ ما كانَ فريضةً، سواءٌ كانَ قطعُهُ لحدثٍ أو

البيتِ أو صلاةِ فريضةٍ على الأقوى أو صلاةِ نافلةٍ أو لحاجةٍ لهُ أو 

كانَ  الحلبيِّ البناءَ على شوطٍ إذا زُيوتجو ،هِ أو لغيِر ذلكَلغيِر

  .(58)قطعُهُ لصلاةِ فريضةٍ شاذٌّ لا عبرةَ بهِ

، ولو كان طعِهِ مطلقاًقأمّا طوافُ النّافلةِ فيبني في 

 المبنيُّ عليهِ شوطاً واحداً.

على موضعِ  نّافلةِ بنىولوْ عادَ الطّائفُ في طوافِ ال

تداءً استأنفَ، ولوِ استأنفَ اب ، وإلاَّالقطعِ إنْ كانَ محفوظاً لهُ

 لَمرويِّ في الفقيهِ.معَ الشّكِّ والحفظِ جازَ للخبِر ا

 .لطّوافِاثاني عشرِهَا: صلاةُ رَكعتيِّ و

 لطّوافِ الواجبِا(: تجبُ صلاةُ ركعتيِّ 101مسألة )

نَ الَمقامُ الآنَ، فلوْ صلّى حيثُ كا عندَ مقامِ إبراهيمَ عليهِ السّلامُ

  .لمسجدِ لْم يصِحَّ غيِرهِ مِنْ أجزاءِ اأوّلًا أو في

                                                             
داد نسبته إلى الرّوايةـ أقول: ظاهر عبارته )قد 58 حيث قال:  ه( في حجّ السِّ

(، )وجاء في قطعه لصلاة فريضة البناء مطلقاً، والاحتياط في الاستئناف
 . مخلوق11، س78ص
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وإلى أحدِ جانبيهِ، وأفضلُهُ أنْ  وتُجزي الصّلاةُ خلفَهُ

 بْلَةً كما في صحيحِ معاويةَ بنِ عمّارٍ وغيِرهِ، وما وقعَ فييجعلَهُ قِ

الأصحابِ مِنْ وجوبِ صلاةِ  بعضِ كلامِو بعضِ الأخبارِ

أو كِنايةٌ عنِ الصّلاةِ خلفَهُ أو  (59)الرّكعتيَن في الَمقامِ فهوَ مجازٌ

إلى أحدِ جانبيهِ كما وقعَ في كلامِ أكثرِ الأصحابِ ومُعظمِ 

خلفَ  ها إلاَّليسَ لأحدٍ أنْ يصلّيَ الأخبارِ، حتّى جاءَ في بعضِها

 الَمقامِ، وهذا قرينةُ التّجوُّزِ للقطعِ بأنَّ الصّخرةَ الّتي فيها أثرُ

 لافَ في عدمِولا خِ ،مُ لا يُصلّى عليهاإبراهيمَ عليهِ السّلا قدميِّ

 جوازِ التّقدّمِ عليها والمنعِ مِنِ استدبارِها.

 تينِ كما عليهِ الشّيخُوالقولُ باستحبابِ هاتين الرّكع

هما في ولُ بجوازِ فِعلِ، وكذا القفي كتابِ الِخلافِ شاذٌ رحمهُ الُله

 . الحلبيُّ شاذٌ بو الصّلاحِأ الَمقامِ اختياراً كما عليهِ غيِر

                                                             
لصّلاة أقول: لا تجوّز ولا كناية في كلام هذا البعض لاحتمال إرادة ا - 59

لفظ  إطلاق في البناء الذّي بنُيَِ على المقام، وعليه فالمجازية ليست في
ادة البناء، المقام وإرادة خلفه أو أحد جانبيه وإنمّا في إطلاق لفظ المقام وإر

نهم )ع( وأمّا الأخبار فإنهّا إمّا كاشفة عن وجود بناءٍ على المقام في زما
قوله  وإلّا فالتعبير فيها مجاز عن خلفه أو أحد جانبيه، وكذلك الآية وهي

 م مصلى(. فليتأمّل مخلوق تعالى: )واتخذوا من مقام إبراهي
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الواجبِ بيَن أنْ يكُونَ طوافَ  الطّواف ولا فَرقَ في

 رحمهُ الُله فِعلَ ركعتي الصَدوقُ اءِ، وإنْ جوّزَالفريضةِ أو النّس

 .(60)طوافِ الفريضة أو النّساءِ في غيِر المقامِ

نَ مِ يثُ شاءَ الطّائفُحمّا ركعتا طوافِ النّافلةِ فأ

كتابِ قُربِ  في روايةُ عليِّ بنِ جعفرٍ المرويّةِالمسجدِ، ورُبّما دلّت 

أنْ  ها إلاَّلِّهِ على جوازِ ركعتيِّ النّافلةِ في مكّةَ كُوأصلِ الإسنادِ

في المسجدِ   فيخرجَ منْ مكّةَ فيجبَ عليهِ أنْ يعودَ فيُصلّيَيسهوَ

صدرِها على  في الحقيقةِ معَ إمكانِ حملِ (61)املَ بهاخاصّةً، ولا ع

 ةِ.التّقيّ

ركعتي طوافِ  الطّائفُ لو نسيَ(: 102مسألة )

 الرّجوعُ  عليهِقامِ، فإنْ تعذّرَرجعَ إلى الَم الفريضةِ حتّى خرجَ

نَ البِقاعِ، رَ فحيثُ أمكنَ مِ، فإنْ تعذّحيثُ شاءَ منَ الحرمِ هماصلّا

نْ يُصلّي عنهُ، فإنْ تركَ حتّى ماتَ قضى عنهُ استنابَ مَ شاءَ وإنْ

                                                             
ر أقول: ردد )قده( هنا تجويز الصّدوق صلاة ركعتي الطّواف في غي - 60

داد جزم بكونه ط واف المقام بين الفريضة والنسّاء، ولكنهّ في حجّ السِّ
 النسَِّاء. مخلوق

 ـ أقول: الضّمير في )بها( عائد رواية عليّ بن جعفر. مخلوق 61



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        105

 
 

 الوليُّ.

يباً  عنِ المقامِ كثيراً قرالبُعدُ لمصلّي الرّكعتيِن ويجوزُ

نَ زُحامٌ كما في خبريِّ هما إذا كاالظِلالِ حالةَ صلاتِ منَ

  .الحسيِن بنِ عثمانَ

اسي لو تركَ والجاهلُ في هذهِ الأحكامِ كالنّ

 في الجاهلِ يُصلّيهما في صةٌالرّكعتيِن، للنُّصوصِ، وجاءتْ رُخ

 مِنَى، ولا بأسَ بالعملِ بها.

الأوقاتِ  مِنَ شيءٍ في الصّلاةُ ولا يُكرهُ إيقاعُ هذهِ

 .الطّوافُ نافلةً ولو كانَ ةُالّتي تُكرهُ فيها النّافل الخمسةِ
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 الطّوافِ مُستحبّاتُ

 عةَ عشرَ:وأمّا مُستحبّاتُ الطّوافِ فأرب

 .إليهِالأوّلُ: الُمبادرةُ 

إلى الطّوافِ  بادرةُالُم للطّائفِ (: تُستحب103ُّمسألة )

دخلَ أنْ ي ، إلّاالمسجدِ تحيّةُ نَّ الطّوافَلأحيَن دخولِ المسجدِ، 

و دخلَ لعَ الإمامِ، وكذا فيُصلّي م ربَ الإقامةِوالإمامُ يُصلّي أو قُ

 ى الطّوافِ.الصّلاةِ الواجبةِ قدّمَها عل وقتُ

 .رِلُ الَحجْوثانيها: استقبا

رِ جَلَحاستقبالُ ا للطّائفِ (: يُستحب104ُّمسألة )

الَله  ، ويحمَدُفي الطّوافِ هِ قبلَ أنْ يأخُذَ في الحركةِالأسودِ بوجهِ

الّذِي هَدَانَا لِهَذَا  لِله: )الَحمْدُ ويُثني عليهِ، ويدعو بالمأثورِ فيقولُ

ولا  لِله الُله، سُبْحَانَ الِله والَحمْدُ ومَا كُنَّا لِنَهْتَدَي لَولا أَنْ هَدَانَا

الُله، والُله أكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ، والُله أكْبَرُ مِمَّا أخْشَى وأحْذَرُ،  إلَهَ إلاَّ

الُله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ، لَهُ الُملْكُ ولَهُ الَحمْدُ، يُحْي  لا إلَهَ إلاَّ

رُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيِرٌ(، ، بِيَدِهِ الَخيْويُمِيتُ، ويُمِيتُ ويُحْي

ليِنَ، ويُسلّمُ على الُمرسَ ،ويُصلّي على النّبيِّ وآلِهِ صلّى الُله عليهمْ
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 عمّارٍ. معاويةَ بنِ واسألِ الَله أنْ يتقبّلَ مِنْكَ، كما في صحيحةِ

 .ودِالأس رِوثالثُها: استلامُ الَحجَ

 رِجَالَح ستلامُ(: يُستحبُّ للطّائفِ ا105مسألة )

هِ، يهِ بيدِأشارَ إل استلامُهُ نْ تعذّرَببدنِهِ أجمعَ وبطنِهِ، فإ الأسودِ

 ،في كُلِّ شوطٍ وفي اختتامِهِويفعلُ ذلكَ في ابتداءِ الطّوافِ و

قِ نَ المرفمِ  اليدُنْ قُطعتِوالأقطعُ يستلمُ بموضعِ القطعِ، فإ

 استلمَهُ بشِمالِهِ.

 .جَرِالَح ورابعُها: تقبيلُ

رَ جَلَ الَحنْ يُقبّ(: يُستحبُّ للطّائفِ أ106ألة )مس

 الاستلامِ وهوَ غيُر ــ وضَ التّقبيلِ عِبيدِهِ مسّهُ بفمِهِ إنْ أمكنَ وإلّا

  .ثُمَّ يُقبّلُ يدَهُ ــ

ستحبُّ وضعُ الخدِّ عليهِ، وإنْ أمكنَ في كُلِّ شوطٍ ويُ

فعلَ ابتداءً واختتاماً، ويقولُ في تلكَ الحالِ: )أَمَانَتِيِ  فعلَ، وإلّا

شْهَدَ لِي بِالُموُافَاةِ، اللّهُمَّ تَصْدِيِقَاً تَعَاهَدْتُهُ لِتَ أَدَّيْتُهَا ومِيِثَاقِي

 نَّالُله وأشْهَدُ أ بِكِتَابِكَ، وعلى سُنَّةِ نَبِيِّكَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        108

 
 

هُ وَرَسُوُلُهُ، آمَنْتُ بِالِله وَكَفَرْتُ بِالِجبْتِ والطَّاغُوُتِ مُحَمَّدَاً عَبْدُ

الشَّيْطَانِ وعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونَ  زَّى وعِبَادَةِتِ والعُوبِاللَا

 الِله(,

هُ، هُ فليقلْ بعضَلَّأنْ يقولَ هذا كُ فإنْ لم يستطعْ

نْدَكَ عَظُمَتْ ، وفِي مَا عِ يَدِيَسَطْتُبَويقولُ أيضاً: )اللّهُمَّ إلَيْكَ 

ي أعَوُذُ بِكَ إنِّ ي وَارْحَمْنِي، اللَّهُمَّوَاغْفِر لِ رَغْبَتِي، فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِي،

 لآخِرَةِ(. الِخزْيِ فِي الدُّنْيَا وامِنَ الكُفْرِ والفَقْرِ ومَوَاقِفِ

 ولةِ تقبيلِهِ تركَهُ كماولو خافَ أنْ يُؤذيَ أحداً بمحا

  .السّلامُ ادقِ عليهِادُ بنُ عُثمانُ عنِ الصّرواهُ حّم

 ا تقدّمَ في حديثِ طوافِجَنِ كمحْويجوزُ الاستلامُ بالِم

لّى الُله عليهِ وِيَ أنَّهُ صراكباً، ورُ هِرسولِ الِله صلّى الُله عليهِ وآلِ

 وآلِهِ يُقبّلُ الِمحْجَنَ.

 .ةِها: استلامُ أركانِ الكعبوخامسُ

(: يُستحبُّ للطّائفِ استلامُ أركانِ 107مسألة )

 هاقلُّأالعراقيُّ واليمانيُّ، و كنُالرُّ هاكدُآالكعبةِ كُلِّها، و
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كنِ استلامِ الرُّ المغربيُّ والشّاميُّ، والقولُ بوجوبِ تأكيداً

المغربيِّ والشّاميِّ  كنيِنالرُّ يمِ استلامِركالقولِ بتح اليمانيِّ شاذٌّ

كما هوَ مذهبُ العامّةِ والإسكافيِّ، وصحيحةُ جميلٍ صريحةٌ في 

كنيِن محمولًا هذينِ الرُّقبيلِ الجميعِ، فيكونُ المانعُ منْ تقبيلِ ت

 كيدِ فيهما أو على التّقيّةِ.أإمّا على عدمِ التّ

 .وسادسُها: الاقتصادُ في المشيِ

الاقتصادُ في المشيِ  فِلطّائ(: يُستحبُّ ل108مسألة )

وطِ لافاً لكتابِ المبسخِ كما هوَ المشهورُ حتّى في طوافِ القُدومِ

هِ، لكنْ في الثّلاثةِ الأشواطِ لَ في طوافِمَالرَّ للطائفِ فاستحبَّ

وأمرَ  بيُّ صلّى الُله عليهِ وآلِهِ لّما قدمَ مكّةَلةِ كما فعلَهُ النّالأوّ

للِ وتفسيِر على ما في حديثِ كتابَيِّ العِ لِمَالرَّأصحابَهُ بِ

 الاقتصادِ في المشيِ بِاهما، ولا فرقَ في استحبالعياشيِّ وغيِر

يكونَ الطّوافُ المذكورُ واجباً أو مستحبّاً، في الحجِّ  عندَهمْ بينَ أنْ

لِ مُختصّةٌ مَعِ بها، والظّاهرُ أنَّ أخبارَ الرَّأوِ المتمتَّ أوِ العمرةِ المفردةِ

، أمّا الآنَ فلا يُستحبُّ، وما دلَّ منَ الأخبارِ على بتلكَ الواقعةِ

هِ فمحمولٌ على التّقيّةِ، فلا حاجةَ لنا في الكلامِ استمرارِ استحبابِ

لا  ، لأنَّ الدّليلَ المذكورَالكلامِ مامَلوا بها زِعلى فروعِهِ الّتي طوّ
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ما عليهِ السّلامُ إنَّمكانِ نسخِ استحبابِهِ لأنَّهُ لإيُساعدُ عليها، و

ةَ رجالِهِ مخصوصةٍ وهيَ أنْ يُبيِّنَ للمشركيَن قوّ فعلَهُ لحكمةٍ

 فيرهبوهُمْ. زلانِوأنَّهُمْ في سيِرهمْ كالغِ

مَلٌ ولا على رأةِ رَعلى الم فليسَ وعلى كُلِّ تقديرٍ

 يَرهُ.مَلُهُ أحداً غيؤذي رَ نْالُخنثى ولا على المريضِ ولا على مَ

 .نَ البيتِنوُ مِالدُّوسابعُها: 

نْ نَ البيتِ وإدُّنوُّ مِال لطّائفِ(: يُستحبُّ ل109مسألة )

رةِ ثْكو جمعَ بيَن حاً للقُربِ، ولدِ، ترجيالُخطَى معَ التّباعُ كثُرَ

 كَ.الُخطى والقُربِ كانَ الفضلُ في ذل

 .ليِنجوثامنُها: المشيُ فيهِ على الرّ

 لطّوافِ وإنْ جازَاشيُ في لم(: يُستحبُّ ا110مسألة )

لهُ  ستحبُّيُيفَ بهِ محمولًا نْ طِ، حتّى أنَّ مَالرّكوبُ كما تقدّمَ

لمشيَ، ا سحباً تحصيلًا لما قاربَ أنْ يُخطَّ برجلِهِ الأرضَ ولو كانَ

هُ عليهِ والآخَرُ بأنَّ ،الأمرِ بهِما بأحدُه الخبرينِ الُمؤذنِ كما في

 السّلامُ فعلَهُ.
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 .الدّعاءُ حالتهُتاسعُها: و

الةَ الطّوافِ ح(: يُستحبُّ الدُّعاءُ 111مسألة )

مْشَى على سْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُأبالمرسومِ وهوَ: )اللّهُمَّ إنِّي 

كَ بِاسْمِكَ وأسْأَلُ على جُدَدِ الأرْضِ، لَلِ الَماءِ كَمَا يُمْشَى بِهِطُ

هْتَزُّ لَهُ أقْدَامُ تَبِاسْمِكَ الَّذِي أسْأَلُكَ والَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ، 

علَيْهِ السَّلامُ  سَى الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوُمَلائِكَتِكَ، وأسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

تَ علَيْهِ مَحَبَّةً فَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وألْقَيْ مِنْ جَانِبِ الطُّوُرِ الَأيْمَنِ

لَّى الُله علَيْهِ صَلِمُحَمَّدٍ  بهِ ي غَفَرْتَالَّذِ باسْمِكَ مِنْكَ، وأسْأَلُكَ

لَ لَيْهِ نِعْمَتَكَ، أنْ تَفْعَع ومَا تَأَخَّرَ، وأتْمَمْتَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وآلِهِ

 بِي كَذَا وكَذَا(.

أنْ يقولَ الأذكارَ المرويّةَ عندَ ابتدائهِ  ويُستحبُّ

لَْكَ فَقِيِرٌ، وإنِّي يضاً: )اللّهُمَّ إنِّي إأوانتهائهِ، ويقولَ في الطّوافِ 

وتُصلّي على خَائِفٌ مُسْتَجَيِرٌ، فلا تُغَيِّرِ اسْمِي ولا تُبَدِّلْ جِسْمِي( 

بحذاءِ  قولَتمحمّدٍ كُلّما انتهيتَ إلى بابِ الكعبةِ، و محمّدٍ وآلِ

مُستقبلًا لَهُ: )اللّهُمَّ أعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّار، ووَسِّعْ عليَّ مِنْ  الميزابِ

وأَدْخِلْنِي فَسَقَةِ الِجنِ والإنْسِ،  لرِّزْقِ الَحلالِ، وادْرَأْ عَنِّي  شَرَّا

 رِقولُ ما بيَن الرُّكنِ اليمانيِّ والَحجتالَجنَّةِ برَحْمَتِكَ(، و
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: )رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ الأسودِ

منَ الصّلاةِ على محمّدٍ وآلهِ صلّى الُله عليهِ وآلِهِ كثرْ تُالنَّارِ(، و

تلاوةِ منْ و، فإنَّها منْ أفضلِ أذكارِ الطّوافِ، مهما استطعتَ

الضَّمِّ ـ الُحجْرَ ـ بِ ةِقولُ بعدَ مُجاوزتالقُرآنِ سيّما سورةُ القدرِ، و

عَمَلِي  إنَّ ،رَمِ: )يَا ذَا الَمنِّ وَالطَّوْلِ والُجوُدِ والكَووصولِهِ ظهرَ الكعبةِ

 ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي، وتَقَبَّلْهُ مِنِّي إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيِعُ العَلِيِمُ(.

 .للرَّجُلِ وعاشرُها: الاضطِبَاعُ

ضطِباعُ في طوافِ ستحبُّ للرّجلِ الا(: ي112ُمسألة )

 الأيمنِ داءِ تحتَ المنكِبِوسطِ الرّ القُدومِ، وهوَ عِبارةٌ عنْ إدخالِ

لطّوافِ اأوّلِ  نْالأيسرِ بطرفيهِ م وجعلِهِ مكشوفاً، وتغطيةُ المنكِبِ

رسلٍ، وى خبٍر مُعتبرةِ في ذلكَ سِمُإلى آخِرِهِ، ولم أقفْ على روايةٍ 

افياً مْ جاءَ استحبابُ الطّوافِ حاهرُ أنَّهُ خبٌر عامّيٌّ، نعوالظّ

 حاسراً عَنْ رأسهِ وقتَ الزّوالِ.

 .شوعُعُ والُخها: الُخضووحادي عشرِ

ستحبُّ للطائفِ الُخضوعُ والُخشوعُ (: ي113ُمسألة )

حالةَ الطّوافِ، وإحضارُ القلبِ، وحفظُ الجوارحِ عنْ تعاطي ما لا 
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بالذِكرِ والدُّعاءِ وتلاوةِ القُرآنِ، وهوَ  ينبغي، وتركُ الكلامِ إلّا

الشّعرِ بِر الُمعتبِر، وتتأكّدُ الكراهيةُ في إنشادِ أفضلُ كما في الخ

الّذي لا أصلَ لهُ، وسيّما في طوافِ الفريضةِ، وكذا كراهيةُ 

الأكلِ والشُّربِ، ولا بأسَ بإنشادِ الشّعرِ إذا كانَ حقّاً في الطّوافِ 

وإذا ، (62)لُّ ما لا بأسَ بِهِ لا بأسَ بهِ(بِر الصّحيحِ: )كُلخ اكما في

أجزأهُ الإيماءُ بدلَ هِ تلا القُرآنَ ومرَّ بآيةِ سجدةِ العزيمةِ في طوافِ

 وهوَ يطوفُ. السُّجودِ كما في الأخبارِ، وكذا لو سمعَها

هاتِ الصّلاةِ لأنَّ وكرمى في الطّوافِ يتوقّ وينبغي أنْ

ابعِ خبثين وفرقعةِ الأصلأعةِ االطّوافَ بالبيتِ صلاةٌ، مثلَ مداف

 والعبثِ إلى غيِر ذلكَ. والقهقهةِ

 .الُمستجارِوثاني عشرِها: التزامُ 

(: يُستحبُّ للطّائفِ التزامُ الُمستجارِ، 114مسألة )

الّذي سُدَّ في الجاهليّةِ الأولى،  للكعبةِ والُمرادُ بهِ البابُ الثّاني

                                                             
ن أخيه عليّ أقول: لعلّ الخبر المشار إليه مَا رَوَاه الْحسين بن يقطين ع - 62

الشّعر  بن يقطين قَالَ: سَألتُ أبا الحسن )ع( عن الكلام في الطواف وإنشاد
والضّحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، 

اف، ب أبواب الطّو9م والشّعر مَا كان لا بأس به منه )مثله خ ل(. الوسائل
 .464ص1ح 54



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        114

 
 

الثّانيةِ، وذلكَ الالتزامُ في الشّوطِ  نْ سدَّهُ في الجاهليّةِوسدَّهُ مَ

هِ وإلصاقِ السّابعِ خاصّةً بإلصاقِ بطنهِ وبسطِ يديهِ على حائطِ

، ويُقِرُّ بذنوبِهِ في تلكَ الحالِ وهوَ مِنَ السُّننِ الأكيِدةِ ،هِدِّخ

المأثورِ: )اللّهُمَّ البَيْتُ  ويُعدّدُها ويستغفرُ مِنْها، ويأتي بالدُّعاءِ

، اللّهُمَّ مِنْ يْتُكَ، والعَبْدُ عَبْدُكَ، وهَذَا مَقَامُ العَائِذِ بكَ مِنَ النَّارِبَ

قِبَلِكَ الرَّوْحُ والْفَرَجُ والعَافِيَةُ، اللّهُمَّ إنَّ عَمَلِي ضَعَيِفٌ فَضَاعِفْهُ 

لِي، اللّهُمَّ فَاغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَخَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ(، 

ما عاءِ ثمّ يستجيُر بالِله مِنَ النّارِ كثيراً، ويختارُ لنفسهِ مِنَ الدُّ

 مكنةِ الّتي يُستجابُ فيها الدُّعاءُ.يختارُ، فإنَّهُ مِنَ الأ

جعَ إليهِ ما لم يبلغِ رالُمستجارَ  الطّائفُ ولو تجاوزَ

ا  صحيحةِ ابنِ يقطيٍن، وإذفيالرّكنَ اليمانيَّ فلا يرجِعُ كما 

 النُّقصانِ.ومِهِ حذراً مِنَ الزّيادةِ ظَ موضعَ قياالتزمَ حفِ استلمَ أوِ

 .عتيِّ الطّوافِوثالثُ عشرِها: القِراءةُ في رك

 (: يُستحبُّ في ركعتيِّ الطّوافِ قراءة115ُمسألة )

، ورُوِيَ العكسُ، في الثّانيةِ الجحدِ سورةِ الأولى والتّوحيدِ في سورةِ

ويدعو عقيبَ الرّكعتيِن بما رُوِيَ في  والجمعُ بالتّخييِر حسنٌ،
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صحيحةِ معاويةَ بنِ عمّارٍ: )اللّهُمَّ ارْحَمْنِي بِطَوَاعِيَتِي إيَّاكَ، 

كَ، وَاجْعَلْنِي وطَوَاعِيَتِي رَسُوُلَكَ، اللّهُمَّ جَنِّبْنِي أنْ أتَعَدَّى حُدُوُدَ

 .(ادَكَ الصَّالِحِيِنَمِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُوُلَكَ وَمَلائِكَتَكَ وعِبَ

 .نْ زادَ شوطاًلَمسبوعيِن أورابعُ عشرِها: إكمالُ 

 وعيِن لَمنَ زادَ(: يُستحبُّ إكمالُ أسب116مسألة )

قطعهُ  ، وإذا لم يبلُغِ الَحجرَودَالأس ببُلوغهِ الَحجرَ شوطاً ناسياً

ؤخِّرُ ويُفريضةِ مِنْهُ على السّعيِ مُ صلاةَ طوافِ القدِّوُجوباً، ويُ

 صلاةَ طوافِ النّافلةِ عنهُ.

يا في أثناءِ طوافهِ إذا أع سَ أنْ يَستريحَ الطّائفُأبولا 

 أو فوظاً، نافلةً كانَ الطّوافُمحثُمَّ يَعودُ إلى مكانهِ إذا كانَ 

  فريضةً.

عُ بالطّوافِ مهما أمكنَ، (: يُستحبُّ التّطو117ّمسألة )

 مِنْ ، فإنْ استقلَعددَ أيّامِ السّنةِ اًفواوأوكدُهُ ثلاثُمائةٍ وستُّونَ ط

، أشواطٍ خيُر عشرةَذلكَ فأشواطٌ بعددِها، فيكونُ الطّوافُ الأ

ذراً مِنَ الكراهيةِ، أشواطٍ ليتُمَّ الأسبوعُ ح وزادَ ابنُ زُهرةَ أربعةَ

وليوافقَ عدد أيّامِ السّنةِ الشّمسيّةِ، وهوَ مرويٌّ في كتابِ التّهذيبِ 
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 البزنطيِّ عنْ أبي بصيٍر، والعملُ بهذا مُتّجهٌ.في خبِر 

كّةَ أنْ يطوفَ في بم(: يُستحبُّ للنّاسكِ 118مسألة )

 واثنيِن إذا ثةً ليلًا وثلاثةً نهاراً،اليومِ والليلةِ عشرةَ أسابيعَ، ثلا

ةِ التّمتّعِ  هذهِ الطّوافاتُ بعدَ عمرأصبحَ واثنينِ بعدَ الظّهرِ، ولتكنْ

ففي الخبِر  لُ منْهُ بعدَهُ،أفض الحجِّ الطّوافَ قبلَ فإنَّوقبلَ الحجِّ، 

، وكونهُ لُ منْ سبعيَن طوافاً بعدَهُالُمعتبِر: )طوافٌ قبلَ الحجِّ أفض

  .اً في الحجِّسبعيَن طواف في العمرةِ أفضلُ مِنْ

دوبُ بعدَ السّعيِ قبلَ الطّوافُ المن لنّاسكِويُكرهُ ل

 رةِ المفردةِ.والعم التّقصيِر في عمرةِ التّمتّعِ
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 أحكامُ الطّوافِ

  حيثُ هوَ أحببنا ذكرهاوبقيتْ هنا أحكامٌ للطّوافِ مِنْ

 هنا على سبيلِ الإيجازِ:

 (:)الأوّلُ

فِي العمرةِ أو  نٌكرُ (: إنَّ كُلَّ طواف119ٍمسألة )

 هُ جهلًا إلّانُسكُهُ ولو كانَ التّركُ ل الحجِّ فالتّاركُ لَهُ عمداً باطلٌ

ةِ على الجاهلِ معَ إعاد :يٍنساءِ، وفي صححِ ابنِ يقططوافَ النّ

ا كفّارةُ نَّهةِ على العالِم أيضاً لأجوبُ البدنووالأقربُ  الحجِّ بدنةٌ،

 العودُ رَ، فإنْ تعذّالقدرةِ معَ هُالعقوبةِ، فإنْ تركهُ ناسياً عاد ل

 يدةُ، ويحتملُالشّد دَ بالتّعذّرِ المشقّةُستناب فيهِ، والظّاهرُ أنَّ المراا

  .لشّرعيّةُأنْ يُرادَ بالقُدرةِ الاستطاعةُ ا

 :)الثّاني(

(: لا يبطلُ النّسكُ بتعمّدِ تركِ طوافِ 120مسألة )

النّساءِ لعدمِ رُكنيّتهِ، ويجبُ الإتيانُ بهِ ولو تركهُ النّاسكُ 

 ى العقدُ عليهنَ حتّى يأتيَولا يحلُّ لتاركهِ النّساءُ حتّ نسياناً،

امرأةً، خصيّاً أو صبيّاً، أو خنثى،  المكلّفُ بهِ رجلًا أوِ هِ، سواءٌ كانَب
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طوافُ الوداعِ عنهُ في حلّيّةِ النّساءِ على الأظهرِ خلافاً ولا يجزي 

نَّ لأإسحاقَ بنِ عمّارٍ وحديثِ الفقهِ الرّضويِّ  لخبِر (63)للصّدوقِ

 لِ.الأوّ الخبِر كما هوَ صريحُ هما الُمخالفُموردَ

  النّساءِ العودُ لهُ على تاركِ طوافِ(: يجب121ُمسألة )

 تهُ، وإنْ كانَ نسياناً أجزأبنفسهِ إنْ كانَ التّركُ لهُ عمداً

إليهِ  لعودِ ابنِ عمّارٍ مِنْ وجوبِ االاستنابةُ اختياراً، وما في روايةِ

 في ابِ وإنْ عملَ بهِ الشّيخُكائناً ما كانَ محمولٌ على الاستحب

  .والإيجابِاللزومِ 

فلا  طوافِ النّساءِ غيِر أمّا تاركُ البعضِ منَ الطّوافِ

 يهِ.ف بلدِهِ فتجزي الاستنابةُ يجبُ العودُ إليهِ بعدَ وصولِهِ إلى

 :)الثّالثُ(

(: لو طافَ النّاسكُ على غيِر طهارةِ 122مسألة )

                                                             
حللّ أقول: وخلافاً لعمّه صاحب الحدائق )قده( الذّي قال بحصول الت - 63

اء، من النسّاء بطواف الوداع وإن وجب على الناّسك الإتيان بطواف النسّ
عارض وخلافاً لخبر إسحاق بن عمّار وخبر كتاب الفقه الرضويّ الذّين لا م

ً قاعدة خص وصيةّ المورد لا تخصص الوارد، وتمسّكاً لهما، وإعراضا
 بماذا؟ فليتأمّل مخلوق
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عامداً أو ناسياً أعادَ طوافَ الفريضةِ، وفي طوافِ النّافلةِ يُعيدُ 

صلاةَ الطّوافِ خاصّةً، أمّا لو طافَ في النّجاسةِ الخبثيّةِ في الثّوبِ 

يُعيدُ  والجهلِ بالنّجاسةِ أوِ البدنِ أعادَ معَ العمدِ، ومعَ النّسيانِ

  .ليسَ عليهِ إعادةٌ غِاإنْ لم يفرُغْ، ومعَ الفر

 إنْ ها وأتمَّ الأثناءِ أزالَفي بالنّجاسةِ الطّائفُ ولو علِمَ

 ادةُ.فالأحوطُ الإع إنْ لم تمضِأربعةُ أشواطٍ، وِ  طوافِهِمنْ مضتْ

 :()الرّابعُ

 كِ قضاءُ طوافِ(: إذا وجبَ على النّاس123مسألة )

ولا  جبَ قَضاءُ السّعيِ أيضاً،والحجِّ وقدْ سعى  العمرةِ أو طوافِ

الحجِّ   في كونِ المتروكِ طوافَبهما، ولو شكَّ يحصلُ التّحلّلُ إلّا

 ةِإعاد إجزاءُ هما، ويُحتملُهما وكذا سعيأو طوافَ العمرةِ أعادَ

 وسعيٍ عمّا في ذمّتهِ. طوافٍ

 :)الخامسُ(

(: مَنْ نسيَ طوافَ الزّيارةِ حتّى واقعَ أهلَهُ 124مسألة )

، الكفّارةِ ذاكراً كفّرَ ببدنةٍ، وإنْ كانَ ناسياً فالأقربُ سقوطُ
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 والأحوطُ الكفّارةُ لإطلاقِ خبِر العيصِ.

 الزّيارةِ والنّساءِ )السّادسُ(: لا يخرجُ وقتُ طوافِ

 بخروجِ أيّامِ التّشريقِ.

 :)السّابعُ(

 وافِ بنفسهِ طِيفَ بهِ،جَزَ عنِ الطّع(: مَنْ 125مسألة )

بعدَ  دةُنهُ، ولا يجبُ عليهِ الإعاعيفَ بهِ طِ فإنْ عجَزَ عنِ الطّوافِ

فٌ واحدٌ هُ طائفاً مثلَهُ أجزأَ طواولو كانَ الحاملُ ل زِ،زوالِ العجْ

 عنهما في تلكَ الحالِ.

 :)الثّامنُ(

تقدّمَ أنَّ الحائضَ إنَّما تسلمُ لها  (: قد126ْمسألة )

أشواطٍ مِنْهُ  بإكمالِ طوافِها أو بطوافِ أربعةِمتّعُ بها العمرةُ المت

عدلتْ إلى حجِّ الإفرادِ  ضاقَ الوقتُ عنْ ذلكَ في المشهورِ، وأنَّهُ إذا

بنقلِ النّيّةِ إليهِ ثمَّ تعتمرُ بعمرةٍ مفردةٍ بعدَهُ، ويجزيها عنْ فرضِ 

تقدّمَ الكلامُ مُستوفىً على هذهِ المسألةِ في إحرامِ  التّمتّعِ، وقدْ

الإفرادِ  حجِّ ييُر بيَن العُدولِ إلىالحائضِ، وأنَّ الأقوى هوَ التّخ



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        121

 
 

طوافِها لتقضيَهُ  خيِرأتقديمِ السّعي لِلعمرةِ والتّقصيِر وتبيَن و

نْ ذلكَ التّمتّعِ، وأقوى مِ حجِّ ها معَ بقائها علىمعَ طوافِ حجِّ

ها بتقديمِ تبقى على متعتِفوهيَ طاهرٌ  التّفصيلُ بينَ مَنْ أحرمتْ

 التّقصيِر وتؤخّرُ الطّوافَ وتقضيهِ، بعدَالسّعي وتحلُ مِنَ العمرةِ 

 مَنْ أحرمتْ وهيَ حائضٌ ففرضُها العُدولُ كما تضمّنَهُ يَنبو

 الّذِي قدّمنا ذكرهُ. الخبُر المفصّلُ

قتُها عنِ الطّوافِ و(: للحائضِ الّتي ضاقَ 127مسألة )

 تدخالِهاقُطنةٍ في ماءِ اللبِن واس والسّعيِ أنْ تُعالَج نفسَها بغمسِ

بالدُّعاء  متعتِها، وإنْ شاءَتْ أتتْ على في القُبُلِ لترى الطّهرَ وتبقى

ضاً كما ها نِسوةٌ لترى الطّهرَ أيالموظّفِ لذلكَ وأمّنَتْ على دُعائِ

 في الأخبارِ.

 :)التّاسعُ(

وى طوافٍ (: ليسَ في عمرةِ التّمتّعِ س128ِمسألة )

يها طوافُ النّساءِ وليسَ فواحدٍ وهوَ طوافُ الزّيارةِ أوِ القُدومِ، 

حلُّ للمتمتّعِ النساءُ بعدَ التّقصيِر مِنْ بالمرّةِ كما هوَ المشهورُ، فيَ

ها شاذٌّ غيُر يغيِر طوافِ نِساءٍ كما سيأتي، والقولُ بوجوبهِ ف
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 الحجِّ مطلقاًومرَةِ المفردةِ معروفِ القائلِ والُمستندِ، بخلافِ الع

على الأصحِّ، وخلافُ الُجعفيِّ  لنّساءِفإنَّ فيهما طوافينِ أحدُهما ل

العمرةِ المفردةِ بنفيهِ طوافَ النِساءِ فيها شاذٌّ، والأخبارُ  في

 .اهدةُ لهُ على نفيهِ محمولةٌ على التّقيّةِالشّ

 :)العاشرُ(

وعيِن فصاعداً في الُأسب بيَن القِرانُ (:129مسألة )

 مندوباً قبلَ أنْ سكُ طوافاًالنّا بأنْ يطوفَ ـطوافِ الفريضةِ ـ

حرّمٌ كما هوَ مذهبُ شيخِ مُ ـيُصلّيَ صلاةَ طوافِ الفريضةِ ـ

ورةٍ صفي  ملةٌ مِنَ الأخبارِ إلّاصباح وجماعةٍ، وتدلُّ عليهِ جُالِم

 على سهواً الطّائفُ يَ ما إذا زادوه ،واحدةٍ تقدّمَتِ الإشارةُ إليها

تقلٍّ دأَ طوافٍ مُسهُ مبهُ يجعلُطوافِ الفريضةِ شوطاً تامّاً فإنَّ

 ،رانُ في الفريضةِيحصلُ القِفأشواطٍ ندباً  ةَويُضيفُ إليهِ ستّ

 كعتيِّرهِ ثُمَّ يسعى ويُصلّي فرضِفيُصلّي أوّلًا ركعتيِّ الطّوافِ ل

 ولِالق ولا تحريمٍ في ذلكَ على هِ مِنْ غيِر كراهةٍالطّوافِ لنفلِ

نْ وأنَّهُ أفضلُ مِبابِ ذلكَ استح علىالُمختارِ، ومشهورُ الفتوى 

 .ءِ الشّوط الزّائدِإلقا
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ما وسيّ ةِ فجائزٌ على كراهةٍا القِرانُ في طوافِ النّافلأمّ

لَّ طوافٍ  كُوالأفضلُ أنْ يُتبِعَلكراهةُ، وبالتّقيّةِ تزولُ ا في التّقيّةِ،

 ستفيضةُ المعتبرةُ.بصلاتِهِ كما تضمّنتهُ الأخبارُ الم

تِ الانصرافُ على وِترٍ وافاويُستحبُّ عندَ تعدُّدِ الطّ

ترَ في كُلِّ الوِ  الَله وِترٌ ويُحبُّسبوعيِن، لأنَّكثلاثةِ أسابيعَ لا أُ

 .شيءٍ

 :)الحادي عشرَ(

قِ إعادةُ الطّوافِ في (: المنقولُ عنِ الصّدو130مسألة )

شوطاً  ائفُ الطّما لو زادَ وهيَ ــ يهافالصّورةِ الّتي يُستحبُّ القِرانُ 

رضُ لها والمعاروايةِ أبي بصيٍر،  لظاهرِ ـالطّوافِ الواجبِ سهواً ـ في

دَ لزّائاالشّوطَ  الطّائفُ  يُكملِكثيٌر، ويُمكنُ حملُها على ما لو لم

 الإعادةِ. فذكرَ ولم يقطعْهُ، أو على استحبابِ

وعلى تقديرِ البقاءِ على القِرانِ وعدمِ الإعادةِ في هذهِ 

أنَّهُ  فالمشهورُ ،مِنَ الطّوافيِن في الفريضةِالصّورةِ قدِ اختُلِفَ 

الطّوافُ الأوّلُ، والصّدوقُ والإسكافيُّ أنَّهُ الثّاني، والأخبارُ مُختلِفةٌ 

 همايضةِ أيَّأيْضاً، والجمعُ بالتّخْييِر مُمكنٌ، فللقارنِ جعلُ الفر
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  .(64)الأوّلُ أولى كانَ شاءَ، وإنْ

 :عشرَ( )الثّانيَ

لخبِر زيادِ بنِ  ـةِ ـظاهرُ كتابِ النّهاي(: 131مسألة )

لنسوةٌ طويلةٌ قُبُرْطُلَّةٌ، وهيَ  لى رأسهِطوافِ مَنْ ع المنعُ مِنْ ـيحيَى ـ

 يسَرالكراهةُ، وخصَّ ابنُ إد شبيهةٌ بقلانسِ اليهودِ، والمشهورُ

، والنّصُّ هُ ستُرا ستَر الرّأسِ الُمحرّمِالتّحريمَ بما إذا استلزمَ لُبْسُه

حرّمَ لا ستلزامِهِ الُملامُطلقاً أو  إمّا التّحريمِ مُطلقٌ، وعلى تقديرِ

 لْمهُ سَ المخيطَ أو شبهَبِلَ حُ فِي صحّةِ الطّوافِ، وكذا لويقد

  وأثمَ.يقدحْ في صحّتِهِ، وإنْ فعلَ حراماً

 :)الثّالثَ عشرَ(

النّاسكُ في السّعيِ خللًا في  (: لو ذكر132َمسألة )

                                                             
يضة، الثاّني: أقول: بل هو المتعينّ لِأمرين، الأوّل: لأنّه المنوي به الفر - 64

بين ركعتيه وَ لأن السّعي واقع بعد ركعتيه، بخلاف الثاّني فَإنَّه فصُِلَ بيِنه 
ً فصُِلَ بينه وَبيبالسّعي عمداً، لكن يَرد عليه أنّ الْأوّل أيض ن ركعتيه ا

وهي  بالطواف الثاّني، وفي المقام رواية صريحة في كون الفريضة الثاّني،
 قال: ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيوّب.... إلى أنْ 

ن لطواف وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطوّاف الثاّني، والرّكعتان الأوّلتا
 9الأخيرتان والطّواف الأوّل تطوّع. الوسائل، م الفريضة، والرّكعتان

 . فليتأمّّل مخلوق  14،13،ح34أبواب الطّواف، ب
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صلاةِ طوافِهِ رجعَ إليهِ وسدّدَهُ واستأنفَ سعيَهُ في كُلِّ طوافِهِ أو 

وجبُ قطعَ الطّوافِ أو عرضَ لهُ ما يُ ،ستأنفُ فيهِ الطّوافُيُ موضعٍ

سعيِهِ حيثُ يبني على طوافِهِ، والأقربُ  في الأثناءِ، ويبنِي على

 أنَّهُ لم يُصلِّ ركعتيِّ في ما لو ذكرَ في أثناءِ السّعيِ ــ التّخييُر

فعلِ  بيَن قطعِ السّعيِ والإتيانِ بهِما وبيَن ــ لًاالطّوافِ كَمَ

ينِ في ذلكَ، برالرّكعتيِن بعدَ فراغهِ مِنَ السّعيِ لِتعارُضِ الخ

هِ مِنَ الطّرحِ لسلامتِ هُفاقاً للصّدوقِ، والتّخييُر حسنٌ كما قُلناوِ

 .(65)مِنْ غيِر موجبٍ

 :)الرّابعَ عشرَ(

ى لع العمرةِ والحجِّ تقديمُ طوافِ(: يجبُ 133مسألة )

وإنْ  اسكُ السّعيَ وخالفَ التّرتيبَ لم يُجزهِسعيهما، فإنْ قدّمَ النّ

سهواً، وأمّا طوافُ النّساءِ فيُؤخَرُ عنِ السّعي، فلو  التّقديمُ كانَ

قيّدٍ مُ سماعةَ الاجزاءُ مُطلقاً غيَر قدّمَهُ ناسياً أجزأَ، وفي خبِر

يُجزيِ  انِ مُتّجهٌ، وكذلكَهِ على النّسيطلاقِبالنّسيانِ، وحملُ إ

                                                             
ا وعدم أقول: كأنهّ فيه تعريض بمن قال بتساقط الدّليلين عند تعارضهم - 65

ع أنّ مإمكان الجمع بينهما بوجهٍ والرّجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية 
في باب التعارض ولا يستلزم طرح  التخيير وجه جمع منصوص عليه

 شيءٍ من الدّليلين من غير موجب. فليتأمّل مخلوق
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النّساءِ على السّعيِ إذا خشيتِ الحيضَ قبلَ  تقديمُ المرأةِ طوافِ

 السّعيِ أو بعدَ إكمالهِ على وجهٍ لا يُمكنُها أنْ تطوفَ إكمالِ

 .طوافَ النّساءِ

 :)الخامسَ عشرَ(

افِ مندوباً في عمرةِ قد مُنعَ مِنَ الطّو(: 134مسألة )

خبِر ابنِ  مَ بعضُ الكلامِ فيهِ لنهيِالتّمتّعِ قبلَ التّقصيِر كما تقدّ

 ورُوِيَ ليسَ ببعيدٍ مِنَ التّحريمِ،، ومُسلمٍ، وأقلُّ النّهيِ الكراهةُ

  أعيالطّوافِ المندوبِ جالساً وإنْأيضاً المنعُ مِنْ صلاةِ ركعتيِّ ا

فتوى  كانَ إطلاقُ الكما لا يطوفُ جالساً، وإنْ الطّائفُ

أنَّ  هِ، إلّافلةِ جالساً يُعلنانِ بجوازِوالنُّصوصِ مِنْ جوازِ صلاةِ النّا

 ملُ على المنعِ.عامُّ، فالعالخاصَّ لا يُعارضُهُ ال

 :)السّادسَ عشرَ(

(: الأفضلُ للمُجاورِ في السّنةِ الأوُلى هوُ 135مسألة )

ى يتساو الثّانيةِ السّنةِ كملُ مِنَ الصّلاةِ، وفيأالطّوافُ، وأنَّهُ 

الصّلاةُ أفضلُ  السّنةِ الثّالثةِ ، وفيالطّوافُ والصّلاةُ في الكمالِ

  .يِّكالمقيمِ الحقيقيِّ والمكّيِّ الأصلِ
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 القولُ في السّعيِ

تي بتلكَ أهِ لعمرتهِ ويفِعُ مِنْ طواوحيثُ يفرُغُ المتمتّ

نْ وهوَ مِالسّعيِ في العمرةِ،  الأحكامِ الّتي سردناها ينتقلُ إلى

لقاً تمتّعاً عمرةِ المفردةِ والحجِّ مُطمتّعِ بها والالمت واجباتِ العمرةِ

عمداً بطلَ نُسكُهُ،  ومَنْ تركهُ ركانِها،نْ أمِ وإفراداً، وناًوقِرا

ىً، في ذلكَ نصّاً وفتو  خلافَكُهُ، ولاروالتّاركُ لَهُ سهواً يتدا

اتٌ وآدابٌ هِ، ولهُ مقدّممينِ أبحاثِوسيأتي الكلامُ في تُروكِهِ في مضا

 مسنونةٌ أمَامَهُ:

 .طّوافِمِنْها: التّعجيلُ بهِ عقيبَ ال

(: يُستحبُّ التّعجيلُ بالسّعيِ عقيبَ 136مسألة )

 أو قريباً مِنْهما، والطّهارةُ مِنَ الحدثِ على ةِوركعتي الطّوافِ

 جعلَحيثُ  شاذٌّ الأصحِّ، وخلافُ الحسنِ بنِ أبي عقيلٍ العُمانيِّ

الطّهارةَ مِنْ شُروطِهِ، والأخبارُ الصّحاحُ الشّاهدةُ لهُ محمولةٌ 

)لا بأسَ أنْ تقضيَ  كّدِ الاستحبابِ للخبِر الصّحيحِأعلى ت

الطّوافَ(، وللرّواياتِ الُمصرّحةِ بجوازِ  هرٍ إلّاالمناسكَ على غيِر طُ

، وكذلكَ الطّهارةُ والحائضِ السّعيِ للجُنبِ والُمحدثِ بالأصغرِ

عندَ إرادةِ الُخروجِ للسّعيِ،  الأسودِ جرِمِنَ الخبثِ، واستلامُ الَح
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بطناً وظهراً مِنَ  يهِعل الماءَ الشّاربِ والشُّربُ مِنْ ماءِ زمزمَ، وصبُّ

فضلُ لهْ أنْ فمِنْ غيِرهِ، والأ إنْ أمكنَ وإلّا جرِقابلِ للحَالُم الدّلوِ

هِ لهُ على بدنِهِ: )اللّهُمَّ عندَ شُربهِ وصبّ ويقولَ يستقيَ هوَ بنفسِهِ

اجْعَلْهُ عِلْمَاً نَافِعَاً ورِزْقَاً وَاسِعَاً وشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وسُقْمٍ(، وفي 

 حسنةِ الحلبيِّ أنَّ الإتيانَ إلى زمزمَ عقيبَ ركعتيِّ الطّوافِ بلا

أنَّ الإمَامَ  :يَارَزَهْهُ، وفي روايةِ ابنِ مَبعدَ جرِالَح فصلٍ، وأنَّ استلامَ

هُ كذلكَ في طوافِ النّساءِ، والأقربُ الجوادَ عليهِ السّلامُ فعلَ

 لُ أفضلَ وأكملَ.، وإنْ كانَ الأوّالُأخرى الكيفيّةِ جوازُ

بئرِ زمزمَ  باطنِ إلى(: يُستحبُّ الاطّلاعُ 137مسألة )

 الجوادَ وِيَ أنَّ الإمَامَمُ وغيِرهِ، ورُلارُويَ عَنْ عَلِيٍّ عليهِ السّكما 

هُ مرّتيِن، وما ذكرهُ ابنُ الُجنَيدِ مِنْ أنَّ استلامَ عليهِ السّلامُ( فعلَ

جرِ بعدَ الرّكعتيِن والشُّربَ مِنْ زمزمَ مِنْ وظائفِ الرّكعتيِن الَح

ؤيّدُهُ بعضُها تردُّهُ أكثرُ الأخبارِ، وإنْ كانَ يُ (66)البعديّةِ

أنَّ الإمَامَ الجوادَ عليهِ السّلامُ فعلَهْ في  كحديثِ ابنِ مَهْزَيَارَ حيثُ

طوافِ النّساءِ ولا سعيَ بعدَهُ، ولا بأسَ لو قُلنا إنَّهْ وظيفةُ الحاليِن 

                                                             
د أقول: )البعديةّ( وصف للوظائف، بمعنى أنّ استلام الحجر الأسو - 66

والشّرب من زمزم من وظائف ما بعد ركعتيّ الطواف لا من وظائف 
 الخروج إلى السّعي. مخلوق 
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 وحالِ الُخروجِ إلى الصّفا. مِنَ الرّكعتيِن حالِ الفراغِ

 .جرِقابلِ للحَنَ البابِ الُمومِنْها: الُخروجُ إلى الصّفا مِ

 لى الصّفا مِنَ البابِ الُخروجُ إ(: يُستحب138ُّمسألة )

الُله عليهِ  نْهُ رسولُ الِله صلّىرجَ مِللحَجرِ الأسودِ الّذي خ الُمقابلِ

سجدِ لّما زِيدَ  عليهِ، وهوَ الآنَ في الم، وحثّتِ الأخبارُ المستفيضةُوآلِهِ

ا مهمِنْ بينِ مُريدُ السّعيِ ، فليخرجْسطوانتيِنافيهِ، مُعلَمٌ ب

ستحدثٌ بابُ الُمقابلُ للسّقايةِ فمُهُ، أمّا الروجُ مِنْالُخقَ ليتحقّ

عليهِ  وَ ببابِ الصّفا كما يدُلُّأحدثَهُ بعضُ العبّاسييَن، وليسَ ه

لهما  روجَ مِنَ البابِ الُموازيبعضُ الأخبارِ، والظّاهرُ أنَّ الُخ

 نِ.لزّماالِ وهذا ا في الزّمانِ الأوّمِنْ بابِ الصّفحقّقَ الُخروجُ تلي

ستحبُّ للنّاسكِ أنْ يصعدَ على (: ي139ُمسألة )

 وينظُرَ إليهِ، وأنْ لىفهُ الُله تعاالصّفا بحيثُ يُشرفُ على البيتِ شرّ

يستقبلَ الرُّكنَ الّذي فيهِ الَحجرُ الأسودُ وهوَ الرُّكنُ العراقيُّ، 

 ،وأنْ يقفَ على الصّفا بقدرِ قراءةِ سورةِ البقرةِ مُتأنّياً مُترسّلًا

عليهِ وآلِهِ، ولِدلالةِ أخبارِ وظائفِ السّعيِ  الُله سّياً بالنّبيِّ صلّىأت

ويُكبّرَهُ  عليهِ، وهيَ كثيرةٌ، ذاكراً الَله تعالى بأنْ يحمدَهُ مائةَ مرّةٍ
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نْ يُكبّرَ الَله على محمّدٍ وآلِهِ مائةَ مرّةٍ، وأَ ويُسبّحهُ ويُهلّلَهُ ويُصلّيَ

لا إلَهَ إلَّا الُله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ )ثلاثاً:  ويقولَ ،سبعاً ويُهلّلَهُ سبعاً

وتُ، بِيَدِهِ مُوهُوَ حَيٌّ لا يَ ، يُحْيِي ويُمِيِتُ،لَهُ، لَهُ الُملكُ ولَهُ الَحمْدُ

والدُّعاءُ بالمنقولِ في أخبارِ آلِ  وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيِرٌ( الَخيْرُ

 وهوَ: )اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ صلَّى الُله عليهِ وآلِهِ الرّسولِ

 دْ عليَّ بالمغْفِرَةِ، إنَّكَ أنْتَ الغَفُوُرُ الرَّحَيمُ،أذْنَبْتُهُ، فإنْ عُدْتُ فعُ

اللّهُمَّ افْعَلْ بِنَا مَا أنْتَ أهْلُهُ، فإنَّكَ إنْ تَفْعَلْ بِنَا مَا أنْتَ أهْلُهُ 

 عنْ عَذَابِي وأنَا مُحْتَاجٌ إلَى غَنِيٌّ تَرْحَمْنِي ولا تُعَذِّبْنِي، فإنَّكَ

رَحْمَتِكَ، فيَا مَنْ أنَا مُحْتَاجٌ إلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي، اللّهُمَّ ولا تَفْعَلْ 

تُعَذِّبْنِي ولَنْ  بِي مَا أنَا أهْلُهُ، فإنَّكَ إنْ تَفْعَلْ بِي مَا أنَا أهْلُهْ

هُوَ  تَظْلِمَنِي، أصْبَحْتُ أتَّقِي عَدْلَكَ ولا أخَافُ جَوْرَكَ، فيَا مَنْ

ارْحَمْنِي(، ويقرأُ سورةَ القدرِ، وأنْ يكونَ الوقوفُ على  عَدْلُ لا يَجُوُرُ

عليها بما الدّرجةِ الرّابعةِ مِنَ الصّفا حِيالَ الكعبةِ، وأنْ يدعُوَ 

هُ، ويسألُ الَله مِنَ المأثوراتِ ثُمَّ ينحدرُ كاشفاً ظهرَتقدّمَ وغيِرهِ 

العفوَ، وليكُنِ الوقوفُ على الصّفا في الشّوطِ الثّاني أقلَّ مِنَ 

 وّلِ.الأ الشّوطِ الوقوفِ في

 ا عشرةٌ:أمّا كيفيّةُ السّعيِ فواجباتُه
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 .منْها: النّيّةُ

لهُ  سّعيِ، وهيَ القصدُ(: تجبُ النّيّةُ في ال140مسألة )

، وحيثُ أنَّ فيهِ مِنْ عمرةٍ وحجٍّ لّذي هوُاكِ مُعيِّناً لَهُ باعتبارِ النُّسُ

ا وهوَ بهِ السّعيَ عَنْه النّاسكُ الكلامَ في عمرةِ التّمتّعِ فلينوِ

ذيِ هوَ لطَّوافِ، ذاكراً الوجهَ الّالثّالثُ بعدَ الإحرامِ وا الواجبُ

ئرِ  التّقرُّبِ كما في ساغايةً الوجوبُ أوِ النّدبُ، ضامّاً إليهِ

 فرغِ.كمَها إلى التِ، ويستديمُ حُالعبادا

 .على الصّفا اسكِالنّ ومِنْهَا: الُمقارنةُ لوقوفِ

(: تجبُ مُقارنةُ النِيّةِ لوقوفِ النّاسكِ 141مسألة )

الرّجُلِ أفضلُ  على الصّفا على أيِّ جُزءٍ مِنْها، والّصُّعودُ في حقِّ

 الدّرجِ، وتكفيِ يِّمةُ، والاحتياطُ في رُقوأحوطُ على ما حقّقَهُ العلّا

ويأتي  يصعدْ، الدّرجةُ الرّابعةُ، ومُلاصقةُ عقبِهِ للصّفا إذا لْم

بالُمستحبّاتِ، فإذا عاد فِي الشّوطِ ألصقَ أصابعَهُ في موضعِ 

في  روةِ يصنعُ ذلكَهُ، وفي المالعقبِ، فإذا ذهبَ ثانياً ألصقَ عقبَ

ذهابهِ وعودِهِ، وفي الخبِر الصّحيحِ عنْ أبي الحسنِ عليهِ السّلامُ 

يقفنَ تحتَ الصّفا والمروةِ بحيثُ  :يَن على الإبلِفي النّساءِ يسعَ
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عودِ للنّساءِ وأنَّهُ ، وفيهِ دليلٌ على عدمِ استحبابِ الصُّيرينَ البيتَ

 إلى عندِ الصّفا، ومثلُهنَّ الرِّجالُ لهنَّ يكفيهنَّ الانتهاءُ بالرُّكوبِ

ناهُ مِنَ الُملاصقةِ المذكورةِ على جهةِ روأنَّ ما قرّ طافوا رُكباناً،إذا 

فمِنَ الصّفَا إلى المروةِ شوطٌ وكذلكَ مِنَ المروةِ  الاحتياطِ، وإلّا

بتداءُ بهما والانتهاءُ إليهما عُرفاً، إلى الصّفا على وجهٍ يحصلُ الا

 عودُ على الصّفا في حقِّ الماشي مُستحبّاً محضاً.الصُّويكونُ 

 .بالمروةِ ومنْها: البدءُ بالصّفا والختمُ

(: يجبُ في السّعي البدأةُ بالصّفا والختمُ 142مسألة )

عمداً كانَ البدءُ  ،هُما بطلَ سعيهُ، فلو عكسَ السّاعي بينَبالمروةِ

ابدؤوا بما ) :بالمروةِ أو سهواً أو جهلًا، للأخبارِ الُمستفيضةِ، وفيها

أنَّ مَنْ بدأَ بالمروةِ قبلَ ) :، وفِي أخْبارٍ مُتعدّدَة(بدأ الُله تعالى بهِ

رجُلٌ بدأَ بالمروةِ قبلَ ) :، وفي بعضها(أعادَ حتّى يبدأَ بالصّفا الصّفا

ألا ترى أنَّهُ لو بدأَ بشمالِهِ قبلَ يمينهِ في  ،الصّفا، قالَ: يُعيدُ

فليطرحْ ) :، وفي بعضِها(67)عيدَ الوضوءَ(كانَ عليهِ أنْ يُ ئهِوضو

                                                             
أقول: الوارد في الوسائل نصّانِ، الأوّل: مَا عنَْ عَلِيّ بن أبي حمزة  - 67

قَال: سألت أبا عبدالله )ع( عن رجل بدأ بالمروة قبل الصّفا، قال: يعيد، ألا 
ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء، 

)ع( وأنا حاضر عن  والثاني: ما عنَ عليّ الصائغ قال: سئل أبو عبدالله
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إلى غيِر ذلكَ، وهذا مّما لا كلامَ فيهِ للنُّصوصِ  ،(ما سعى

 والفتوى.

 . المعهودِومنها: وجوبُ الذّهابِ بالطّريقِ

المعهودِ، فلو  ريقِ(: يجبُ الذّهابُ بالط143ّمسألة )

مثلُهُ ما ونْ بابٍ آخَرَ لم يُجزهِ، مِ  المسجدَ الحرامَ ثُمَّ خرجَاقتحمَ

 نَّ المسعى اختُصرَ.أ رُوِيَ لو سلكَ سوقَ الليلِ، وقدْ

 .ومِنْها: استقبالُ المطلوبِ

 ل السّعيِ(: يجبُ على السّاعي حا144مسألة )

لمروةَ، الصّفا استقبلَ اراً مِنَ لو كانَ مُنحد، فاستقبالُ المطلوبِ

 تقبلَ الصّفا، فلو أعرضَ عنْولو كانَ مُنحدراً مِنَ المروةِ اس

 مُ إجزائهِ.مطلوبهِ أو مشى القهقرى فالأقوى عد

 .وافِبعدَ الطّ السّعيِ ومِنْها: وقوعُ

                                                             
رجل بدأ بالمروة قبل الصّفا، قال: يعيد، ألا ترى أنهّ لِو بدأ بشماله قبل يمينه 

. 5،4ح10أبواب السّعي، ب9كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمّ يعيد على شماله. م
 وعليه فما ذكر في المتن ملفق من الحديثين. مخلوق
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يِ بعدَ الطّوافِ، فلو (: يُشترطُ وقوعُ السّع145مسألة )

 ةٍلضرور طوافَ النّساءِ، وإلّا قبلَهُ بطلَ إلّا فُأوقعَهُ الُمكلّ

 كمالِ العمرةِ وقدْ بقيتْكالحائضِ الّتي منعها الحيضُ عنْ إ

  . على طوافِ العُمرَةها فإنّها تُقدّمُ السّعيَعمرتِعلى 

 وافِ النِّسَاءِ،طعلى  السّعيِ وكذلكَ يجبُ تقديمُ

الّتي كلسّعيِ لِمكانِ الضّرورةِ على ا طوافُ النّساءِ ويجوزُ تقديمُ

 ءِ.نعُها مِنْ طوافِ النّسايم لى وجهٍع تخشى الحيضَ بعدَ السّعيِ

 .ومِنْها: إكمالُ سبعةِ أشواطٍ

ا ف(: يجبُ إكمالُ سبعةِ أشواطٍ، مِنَ الص146ّمسألة )

إلى المروةِ شوطٌ، فلو نقصَ السّاعي مِنَ المسافةِ شيئاً ولو شوطاً 

 زهِ، ووجبَ العودُ للنّاقصِ، ومعَ تعذّرِمِنْ شوطٍ لم يجأو بعضاً 

 .(68)بدونِ ذلكَ السّاعي ، ولا يتحلّلُالاستنابةُ العودِ تجبُ

 .لسّبعةِومِنْهَا: عدمُ الزّيادةِ على ا

                                                             
حث بمتأمّل عند مراجعة أقول: فيما ذكره )قده( تأمّل ونظر يظهر لل - 68

بحوث )التقّصير للغير قبل أن يقصّر لنفسه( في الجزء الأوّل من كتابنا )
 . مخلوق 143فقهيّة( ص
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(: لا تجوزُ الزّيادةُ على السّبعةِ أشواطٍ 147مسألة )

بطلَ سعيُهُ  عمداً ولوْ بعضَ شوطٍ، فإنْ زادَ السّاعي على السّبعة

تخيّرَ بيَن القطعِ  اد سهواً شوطاً واحداً فصاعداًز نْواستأنفَهُ، وإ

كملُ أسبوعاً ثانياً قارناً بهِ وإلغاءِ الزّائدِ وبيَن أنْ يضُمَّ إليهِ ما يُ

مِنْ  الُمتقدّمِ تعرّضْ هنا للخلافِالفريضةَ كما في الطّوافِ، ولم يُ

دِّسَ سِرُّهُ(، الثّاني، وإنِ احتملَهُ السّيّدُ )قُةِ السّعيِ الأوّلِ أوِ يَّضِفرْ

في هذهِ الصّورةِ  ، ولم يأتي استحبابُ السّعيِ إلّاوفيهِ ما فيهِ

بالنّصِّ عليها في النّصوصِ بالُخصوصِ، ولكنَّ هذا الُحكمَ لا 

ئاً نَّهُ يصيُر السّعيُ الثّاني مُبتدلأالإشكالِ،  (69)يخلو مِنَ وصمةِ

جزٍ كما عرفتَ، وليسَ الابتداء في السّعي بالمروةِ بُم فيهِ بالمروةِ،

الُمقرّرَةِ في السّعي  أنْ يُقالَ أنَّ هذا مُستثْنىً مِنَ القاعدةِ اللّهُمَّ إلّا

وطِ على إلغاءِ هذا الشّفي الابتداءِ والمندوبيّةِ، أو أنَّهُ محمولٌ 

، لكنَّ (70)مِنَ الصّفا الزّائدِ واستئنافِ السّعيِ الثّاني مُبتدئاً

                                                             
قول: يأقول: التعبير هنا بـ)الوصمة( ليس مستساغَاً، وكان يكفيه أن  - 69

 )لا يخلو من إشكال(. مخلوق
يح في النصّّ الصر أقول: هذا حمل لا وجه له، لأنّه اجتهاد في مقابلة - 70

ني بالمروة، ضمّ ستةّ أشواط إلى الشّوط الزائد وإنِ استلزم ابتداء السّعي الثا
داد نسبه للفيض  والمصنفّ )قده( هنا لم ينسبه لأحد، ولكِنَّه في حجّ السِّ

 الكاشاني )قده(. مخلوق   
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الأخبارَ لا تُساعدُ عليهِ، فالأولى في تلكَ الحالِ القطعُ وإلغاءُ 

  الشّوطَ الواحدَ أوِ الأكثرَ، أمّا لو زادَ(71)هذا الشّوطِ بالكُلّيةِ

نِ احتسبَ جهلًا فعلى مُقتضى الرِّواياتِ الُمعتبرةِ الدّالّةِ على أنَّ مَ

 كَملَ سعيُهُ أربعةَ عشرَ شوطاًأمِنَ الصّفا إلى الصّفا شوطاً حَتَّى 

 هنا أيضاً. البدءُ بالمروةِ جهلًا يصحُّ سعيُهُ ويلغي الزّائدَ ويُغتفرُ

(: لا يُستحبُّ السّعيُ ابتداءً أصلًا كما 148مسألة )

ةِ على ذلكَ، وأمّا ما في صحيحِ ابنِ في الفتوى والأخبارِ الدّالّ

باً ويجدِّدُ التّلبيةَ،  ويسعى ندالحجّاجِ مِنْ أنَّ الُمحرِمَ بالحجِّ يطوفُ

قالُ فليس المرادُ بالسّعيِ هنا الشّرعيَّ بل هو السّعيُ لغةً الّذي يُ

، كما أنَّ (72)تفسيرياً فيكونُ العطفُ على الطّوافِ الشّرعيِّ

                                                             
عليهما   دلتّأقول: هذا الوجه لا بأس به لأنهّ أحد فرديّ التخيير الذّيَْنِ  - 71

 النصوص. مخلوق
 أقول: في جعل هذا من العطف التفّسيري نظر بل منع، لأنّ العطف - 72

لاً: التفّسيري عَطف مبينّ على مبهم أو مفصّلٍ على مجمل كما لو قلنا مث
ن توضّأ فغَسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه. أمّا هذا فمن عطف المبيّ 

ق ف للمعطوف عليه، ومجرد إطلاعلى الْمُبينّ المُقتضي لمغايرة المعطو
ا( لا التطواف على السّعي في قوله تعالى: )فلا جناح عليه أن يطَّوّف بهم

وُم يستلزم جواز إطلاق السّعي على الطواف، لأنّ النسّبة بينهما العمُُ 
والخصوص المطلق فالطواف أعمّ مطلقاً والسّعي أخصّ فكل سعي طواف 

 لوقأو تطواف، وليس كلّ طواف سعي. مخ
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  الرِّواياتِ قد استُعمِلَ في السّعيِ. الطّوافَ في الآيةِ وكثيٍر مِنَ

 .لاةُانْها: الُموومِ

ندَ بيَن أشواطِ السّعيِ ع (: تعتبُر الُموالاة149ُ) مسألة

غيُر  بالضّرورةِ، والأخبارُ شواطِهِ إلّاأقُ بيَن ، بحيثُ لا يُفرّجماعةٍ

، بلْ ظاهرُ الأخبارِ (73)ها كما في الطّوافِمُساعدةٍ على اعتبارِ

معَ القطعِ  على ما تقدّمَ هوَ البناءُ الواردةِ في هذا الُحكمِ الُمتعدّدةِ

مطلقاً، بلْ خبُر ابنِ فضّالٍ مُصرّحٌ بالبناءِ فيهِ على شوطٍ واحدٍ 

لو قطعهُ لصلاةِ فريضةٍ، ومثلُها روايةُ محمّدِ بنِ الفُضيلِ، 

ةِ إنَّ الُمتحقّقَ في السّعيِ عدمُ وجوبِ الُموالاةِ وإنْ ترجّحَ وبالُجمل

 فعلُها.

  

                                                             
في أشواط  أقول: مراده )قده( أنّ الأخبار لا تساعد على اعتبار الموالاة - 73

 السّعي كما ساعدت على اعتبارها في أشواط الطّواف. مخلوق
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 مندوباتُ السّعيِ

 نائهِ وبعدَهُ فكثيٌر.الواقعةُ في أثأمّا مندوباتُهُ 

 .مِنْها: الطّهارةُ

هارةُ مِنَ الحدثِ الطّ لسّعيِ(: تُستحبُّ ل150مسألة )

نْ مِتُغني  تُسمنُ ولا نُصوصٍ لاا الحلبيُّ بمهُ، وقدْ أوجبَوالخبثِ

، فلا بابِةَ على الاستحدلّةَ الدّالّ، وقدْ بيّنّا في ما تقدّمَ الأجوعٍ

خيهِ حيحِ عليِّ بنِ جعفرٍ عنْ أها، وأمّا ما في صدتِحاجةَ إلى إعا

عِ  على وجوبِ الطّهارةِ لجميموسى عليهِ السّلامُ مِنَ الدّلالةِ

 وضوءِلل ابنِ فضّالٍ الموجبِ بِرخ في ماالمناسكِ الشّاملِ للسّعيِ، و

 حمولانِ على تأكّدِفي السّعيِ بالُخصوصِ كالطّوافِ فم

 في هذا البابِ. ورودِهما تقيّةًالاستحبابِ، أو على 

 راكباًفيجوزُ  درةِ، وإلّاومِنْها: السّعي ماشياً معَ الق

 اختياراً.

 . العبادةِيقطعَ سعيَهُ لغيِر ومِنْها: ألّا

يُستحبُّ للسّاعي أنْ لا يقطعَ سعيَهُ (: 151مسألة )

ثنائهِ، أو أالعبادةِ الواجبةِ بالانصرافِ عنهُ، أوِ الجلوسِ في  لغيِر
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مَ الحلبيّانِ الجلوسَ بيَن الصّفا لضرورةٍ، وحرّ مثالِ ذلكَ إلّاأ

ضرورةٍ، لخبٍر قاصرِ الدّلالةِ على  لغيِر ءِ السّعيِوالمروةِ في أثنا

 . التّحريمِ، حملُهُ على الكراهةِ مُتّجهٌ

،  الأثناءِ عندَ الإعياءِفيالوقوفَ  نعمْ، جوّزَ الحلبيّانِ

 الدّليلِ. مسلوبُوهذا التّفصيلُ 

 .ومِنْها: الهرولةُ

(: تُستحبُّ الهرولةُ في ما بينَ المنارةِ وزقاقِ 152مسألة )

، وهوَ مِنْ الُمشكلِ للرّجُلِ وهوَ مُنتفٍ عنِ المرأةِ والُخنثى العطّارينَ

بالهرولةِ  يعبّرْ لم لكنْ ،ننِ السّعيِ حتّى أوجبهُ الحلبيُّأوكدِ سُ

بِ الُخطى، بلْ عبّرَ عَنِ الإسراعِ في المشيِ معَ تقارُ ةٌرعبا الّتي هيَ

، وهوَ عبارةٌ عنِ تباعُدِ الُخطى معَ شدّةِ (74)بِالسّعيِ ملَأ فروجهِ

 جاءَتْ جملةٌ مِنَ الأخبارِ دْقالعدوِ والاستعجالِ معَ عدمِ الوُثوبِ، و

بهِ، وجاءتْ جملةٌ بالهرولةِ، والجمعُ بالتّخييِر حسنٌ، وإنْ كانَ 

                                                             
ضها أقول: هذا هو التعّبير الوارد في أكثر النصُُوُص، وإن ورد بع - 74

ءت مفسّرة و جابلفظ الهَرْوَلَةِ إلّا أنهّا فسرت بما ذكرته النصوص الأكثر، أ
 لا يصار بالسّعي، فما ذكره )قده( من تفسير للهرولة إنمّا هوُ معنىً لغُوًيّ 

ابق إليه مع وجود المعنى الشَّرعِيِّ، وَعليَه فتفسير الحلبيّ هو المط
 للنّصوًص المفسّرة للهرولة. مخلوق
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فتوىً وروايةً، فإنْ نسيَها رجعَ القهقرى  أولى لشهرتهِ (75)الثّانِي

  ها.وتداركَ

والرّاكبُ يُحرّكُ دابّتهُ في موضِعِ الهرولةِ، والظّاهرُ 

ليسَ على لصحيحِ معاويةَ بنِ عمّارٍ ) كّدةٍ في حقِّهِأأنَّها غيُر مُت

إنْ كانَ يُسرعُ شيئاً( إذِ الُمرادُ بالسّعيِ هنا الهرولةُ الرّاكبِ سعيٌ و

المرأةِ، إذْ  عَنِ رولةِطِ اله على سُقوالأخبارِ الدّالّةِوببقرينةِ آخرهِ 

بّرٌ فيها بالسّعيِ هكذا )ليسَ على المرأةِ سعيٌ فيما بيَن أكثرُها مُعَ

 .(76)المنارتيِن(

 .لةِنْها: الدُّعاءُ خلالَ الهروومِ

عاءُ خلالَ الهرولةِ بالمأثورِ (: يُستحبُّ الد153ُّ) مسألة

مُحَمَّدٍ وَأهْلِ وهوَ )بِسْمِ الِله وَبِالِله وَالُله أكْبَرُ وَصَلَّى الُله عَلَى 

بَيْتِهِ، اللّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الَأعَزُّ الأكْرَمُ( 

ها فليقُلْ )يَا ذَا الَمنِّ وَالفَضْلِ ارةَ الثّانيةَ وجاوزَالمن السّاعي فَإذّا بلغَ

                                                             
 لوقأقول: الظّاهِر أنّ مراده من الثاّني التَّعبير بالهرولة. مخ - 75
نمّا الموجود أقول: الظّاهر أنَهّ لا يوجد هذا التعبير في الرّوَايات، وَإ - 76

نسِّاء ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله )ع( )فِي حَديث( قال: ليس على ال
فا والمروة، يعني الهرولة. الوسائل م أبواب السّعي، 9سعي بين الصَّ

 . مخلوق 536ص1ح21ب



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        141

 
 

 اءِ وَالُجوُدِ اغْفِرْ لِي ذُنُوُبِي، إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَّوَالكَرَمِ والنَّعْمَ

 نْتَ(.أَ

نْ يضاً إذا أتى المروةَ أ(: يُستحبُّ للسّاعيِ أ154مسألة )

تى بها ائفَ الّتِي أويفعلَ الوظ ها حتّى يُشاهدَ الكعبةَيصعدَ درجَ

ها رَ فيلُمستفيضةُ الّتي ذُكِاعلى الصّفا كما أتتْ بها الأخبارُ 

 طلبِ الاستراحةِ في أثنائهِلسَ بالجلوسِ أوظائفُ الصّفا، ولا ب

  لصحيحةِ الحلبيِّ، ولكنَّأو ضرورةٌ وإنْ لم يكنْ هناكَ إعياءٌ

ورةٍ لضر  مثلَ هذا إلاَّلا يفعلُالأولَى البقاءُ على الاستمرارِ، و

 قريبةٍ مِنَ الشّديدةِ.
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 حكامُ السّعيِأ

ا هفيف قةُ بهِ في الُجملَةِلّعوأمَّا أحكامُ السَّعْيِ الُمت

 :مسائلُ

فريضةٌ مِنَ  يَ(: قدْ ثبتَ أنَّ السّع155مسألة )

، وقدْ ا تقدّمتِ الإشارةُ إليهِكم الفرائضِ الثّابتةِ كتاباً وسُنّةً

النُّسكُ  عمداً بطلَ النّاسكُ و تركَهُفي ما تقدّمَ، فل ركنيّتَهُا بيّنّ

 العلمِ معَ  مفردةً أو عمرةَ تمتّعٍهوَ فيهِ حجّاً كانَ أو عمرةً الّذي

دُ هُ، ولو تعذّرَ عليهِ العووالجهلِ، ولو تركهُ ناسياً استدركَ

الّتي لا تِ نَ الُمحرّما لهُ شيءٌ مِولا يحلُّ لاستدراكِهِ استنابَ فيهِ،

كاملَا، فإنِ  إذا أتى بهِ  وشبهِها إلاَّبهِ كالنّساءِ والصّيدِ تحلُّ إلاَّ

واعدةِ إلى وقتِ تلكَ الم الأشياءِ استنابَ فيهِ غيَرهُ كفَّ عنْ تلكَ

ما وجبَ عليهِ  وقتَها جازَ لهُ فعلُ جاوزَ الّتي بينَهُ وبينَ النّائبِ، فإذا

نّائبِ ال عدةِ، فلو ظهرَ عدمُ فعلِواالكفُّ عنهُ إخلاداً إلى تلكَ الم

 يهِعل شيءٌ، ووجبَ لمنوبِ عنهُاى عنهُ ما استُنيبَ فيهِ لم يكنْ عل

 أخرى. ةًالكفُّ عَنْ تلكَ الُمحرّماتِ مرّ

(: لو ظنَّ السّاعي تمامَ السّعيِ فقصّرَ 156مسألة )

نُقصانُهُ ولو شوطاً واحداً لزمهُ دمُ بقرةِ وإكمالُ  وجامعَ فظهرَ
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حافظاً ما سعى، وإلّا استأنفهُ مِنْ أوّلِهِ كما في  السّعي إنْ كانَ

 . ابنِ سِنانٍ وغيِرهِحِيصح

 عيِ عنْ يومِ الطّوافِ(: لا يجوزُ تأخيُر الس157ّمسألة )

لُمحقّقُ افتى توىً، وأ وفاًشهورُ نصّإلى الغدِ إلّا لضرورةٍ كما هوَ الم

لأخبارُ منهُ إلى ما بعدَ الغدِ، وا بجوازِ تأخيِرهِ إلى الغدِ والمنعِ

روايةِ  فيهُ لا لعُذرٍ أثمَ وأجزى، و، ولو أخّرلأوّلِلقولِ اصرّحةٌ بامُ

بنِ مُسلمٍ ا إلى الليلِ، وفي مُعتبرةِ خيِرهِأعبدِالِله بنِ سِنانٍ جوازُ ت

الليلِ  إلى لى الُمقيّدِ بالتّأخيِر ع، وحْملُهُجوازُ التّأخيِر مطلقاً

إلى أنْ  اًخيِر إذا كانَ الوقتُ حارّمُتعيّنٌ، وكذلكَ جاءَ جوازُ التّأ

قِ مطل نصوصةِ فيصلُحُ لتقييدِملةِ الأعذار الميبُردَ، وهذا من جُ

 الأخبارِ.

 (: لو شكَّ السّاعي في أثناءِ السّعيِ بطل158َمسألة )

واستأنفَهُ، ولو شكَ بعدَ الفراغِ منهُ لم يلتفتْ، ولو شكَّ  سعيُهُ

على  وكانَ السّاعي فإنْ كانَ العددُ زوجاً ،في مبدئهِ وتيقّنَ العددَ

وإنْ  البُطلانِ،ب حكِمَعلى المروةِ إنْ كانَ ةِ، والصّحّبِ حُكمَ الصّفا

وإن  فرداً وكانَ السّاعي على الصّفا حكِمَ بالبُطلانِ، العددُ كانَ

 .ةِالصّحّبكانَ على المروةِ حُكمَ 
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سعةِ ددِ بيَن السّبعةِ والتّكانَ شكُّ السّاعِي في الع ولوْ

 ادهُ.، وإنْ كانَ على الصّفا أعلم يُعدْ السّعيَ وكانَ على المروةِ

 اجةٍ للسّاعي أوْلح(: يجوزُ قطعُ السّعيِ 159مسألة )

 حبُّ قطعُهُ لصلاةِ، كما يُستمنْ إخوانهِ لغيِرهِ منَ المؤمنيَن

  وقتِها يجبُ قطعُهُ لسعةِومعَ ضيقِ ،معَ سعةِ وقتِها الفريضةِ

 أوْ قطعهِ حاجةِ واستحبابِلل وازِ قطعِهِبج والنُّصوصُ ،وقتهِ

لى ليسَ فيها سِوى البناءُ عومُستفيضةٌ،  وجوبهِ لصلاةِ الفريضةِ

 نَ السّعيِ كما تقدّمَ.مِ ما مضى

 عرفاتٍ وقدْ طافَ تداركَحتّى وقفَ ب ومَنْ تركَ السّعيَ

افهِ بلْ يبني على طو ،الطّوافِ يهِ إعادةُلالسّعيَ خاصّةً، وليسَ ع

 اجِ.نِ الحجّب لِ كما في صحيحِ عبدِالرّحمنِالأوّ
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 القولُ في التّقصيِر

 السّعيُ في عمرتهِ (: وحيثُ يتمُّ للسّاعي160مسألة )

نْ هُ مِقصيُر بعدَهُ لعمرتهِ لأنَّالتّنْ أفعالهِ يجبُ عليهِ ويفرغُ مِ

بهِ،  رتهِ إلاَّفي نفسِهِ لا يحلُّ مِنْ عم ها الواجبةِ، ولأنَّهُ نُسكٌأفعالِ

مكّةَ، بِ التّقصيُر ، ويجبُ كونُامِلاستباحةِ محظورٍ بالإحر أنَّهُ لا

الِّ على للخبِر الدّ ،استُحبَّ ذلكَ ولا يِجبُ كونُهُ على المروةِ وإنِ

 في غيِرها. هِجوازِ

التّقصيِر في  لا يُجزي الحلقُ عنِ(: 161) مسألة

عمرةِ  في زَ الحلقَالِخلافِ فجوَّ ابِكتلشّيخِ في لافاً لالرّجُلِ، خِ

عدَ بالأصحُّ تحريمُ الحلقِ ولو ووجعلَ التّقصيَر أفضلَ،  التّمتّعِ

الحلقَ  لاَّصيِر يحلُّ منْ كُلِّ شيءٍ إالتّقصيِر، لأنَّ المتمتّعَ بالتّق

جبَ قَ بعدَ التّقصيِر عامداً وهُ، فلوْ حلغَ الهديُ محلِّحتّى يبل

عرُهُ بعدَ هِ استحباباً لو لم ينبتْ شعليهِ دمٌ، ويُمرُّ الموسى على رأس

 يُّ الإمرارَ.ذلكَ، وأوجبَ الحلِّ

(: يجوزُ التّقصيُر بالآلةِ والأضراسِ، 162مسألة )

ظفارِ نَ الأوغيره وإنْ قلَّ، وكذا مِ أسِمنْ شعرِ الرّ ويجزي الُمسمّى

والشّاربِ، والقولُ بوجوبِ القبضةِ  ومِنْ شعرِ اللحيةِ والحاجبِ
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 لعدمِ وجودِ دليلٍ عليهِ، واجتزأَ الفاضلُ بثلاثِ شعراتٍ، للمرأةِ شاذٌّ

( وعليهِ العملُ وهوَ أنُملةٍ نْوفي الخبِر الصّحيحِ )أجزى أقلُّ مِ

 .كنايةٌ عنِ الُمسمّى

زُ ، بلْ يُستجبُّ، ويجوفسهِأنْ يُقصّرَ لن ويجوزُ للنّاسكِ

وصِ هِ كما في النُّصوغيِر جّامٍأنْ يولّيَ التّقصيَر غيَرهُ منْ ح

 والفتوى.

 أخذَيأنْ تّقصيِر بالنّاصيةِ، وويُستحبُّ لَهُ الابتداءُ في ال

 مِنْ يأخذَأنْ و ،ارَ عليهِ المشطُسهِ كُلِّهِ ما دأمنْ أطرافِ شعر ر

يهِ عاً كما فعلَهُ الكاظمُ علنَ الشّاربِ جميأطرافِ اللحيةِ ومِ

  .السّلامُ

يِر  لم يُجزِهِ عنِ التّقصهُأو جميعَولو حلقَ بعضَ الرّأسِ 

  كتابِ الدُّروسِ مُدّعياًفيفي الأصحِّ، واكتفى بهما الشّهيدُ 

قُّ أنَّهُ الحهما، وفيهِ ما فيهِ، بلِ حُصولَ التّقصيِر عندَ الشّروعِ في

 . نّى لَهُ والاجزاءُأ، ففعلَ حراماً

 بالتّقصيِر لنّاسكِلُّ لَقدْ عرفتَ أنَّهُ يُح(: 163مسألة )

حتّى الجماعُ، وإنِ استُحبَّ لَهُ أنْ  بالإحرامِ حرُمَ عليهِ كُلُّ شيءٍ
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هِ كما تضمّنتهُ النُّصوصُ يتشبّهَ بالُمحرميَن إلى أنْ يُحرمَ بحجِّ

ستُحبَّ لأهلِ مكّةَ التّشبُّهُ بالحاجِّ مُدّةَ أيّامِ كما ابالُخصوصِ، و

حلّوا، ويكرهُ للمتمتّعِ الطّوافُ قبلَ التّقصيِر حجّهمْ إلى أن يُ

 كما تقدّمَ عليهِ الكلامُ في الطّوافِ وأحكامهِ.

  



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        148

 
 

 حجِّ التّمتّعِ القولُ في إحرامِ

رتهِ (: إذا أحلَّ المتمتّعُ منْ إحرامِ عم164مسألة )

 (77)باستيفاءِ أفعالها الّتي قدّمنا ذكرَها )ولم يكنْ ساقَ الهديَ(

 شرعاً الحجِّلارتباطِ عمرةِ التّمتّعِ ب وفتوىً الحجِّ نصّاً بحرمَأ

هكذا( وشبكَ  في الحجِّ لقولِهِ صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ: )دخلتِ العمرةُ

 بيَن أصابعِهِ.

الإحرامُ بالحجِّ قبلَ  عِللمتمتِّ لا يجوزُ(: 165مسألة )

 لتحريمِ إدخالِ نُسكٍ على نُسكٍ نصّاً وفتوىً، هِقصيِر لعمرتالتّ

 حجّةً مداً انقلبتْ عمرتُهُاحرمَ بحجِّهِ قبلَ التّقصيرِ وكانَ عأفإنْ 

وجعلَ  ،مفردةً، وإنْ لم ينوِ العدولَ في القولِ المشهورِ للخبرينِ

ستدركُ المتمتّعُ التّقصيَر ويبقى يُّ الإحرامَ الأخيَر فاسداً، فيالحلِّ

عيّةِ لولا على عمرتهِ ثمّ يُحرمُ ثانياً، وهذا أنسبُ بالقواعدِ الشّر

دخولَ النُّسكِ على النُّسكِ قبلَ إكمالِ  وجودُ الخبرينِ، لأنَّ

أبي بصيٍر والعلاءِ بنِ  الأوّلِ موجبٌ لفسادِ الثّاني، لكنَّ خبَر

                                                             
اسك  معنى لها بعد فرض كَوْن النّ أقول: مَا بين القوسين زيادة لا - 77

َ با ً بعمرة التمّتعّ، بل لا معنى لهَا حتىّ فرض كَونه محرما لعمرة محرما
و تقليده، المفردة فيِ أشهر الحجّ وكان سائقاً وَعقد إحرامه بإشعار ما ساق أ

 فإنّه قد يقال: لا علاقة لما ساقه بإحرام الحجّ.  
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، بلْ يصيرُ حجّاً مفرداً كما عرفتَ  لَهُالفُضيلِ تضمّنا أنَّهُ لا متعةَ

 منْ فتوىَ المشهورِ.

 جُّ الإفرادِ المتمتّعَحيجزي  نقلابِ هلْلاوعلى تقديرِ ا

لا؟  ولِ أمْعذارِ المجوّزةِ للعدعنْ فرضِهِ، فيكونُ منْ مواضعِ الأ

هِ بفعلِ  فسادَ نُسكهِ وانقلابَهُ، لأنَّقولانِ، والأقوى عدمُ الاجزاءِ

نَ مِيمنعُ  ـ قبلَ التّقصيِر ـهُ بالحجِّأعني إحرامُ ـيِّ ـرالاختيا

معَ  عادةَتضمّنِ الخبرينِ الإ لعدمِ الاجزاءِ، وربّما احتُملَ الاجزاءُ

ا مالشّهيدُ في دُروسهِ على  هماهما في موضعِ البيانِ، وحملَكونِ

 ى، وادّعَياراً ولبّى بقصدِ العُدولِلو قصدَ العُدولَ إلى الإفرادِ اخت

 هُ.فْ عليها، والأقوى ما قلناحاكمةٍ بذلكَ، ولم نق وجودَ روايةٍ

هِ عُ بعدَ طوافِهِ وسعيِ(: لو أحرمَ المتمت166ِّمسألة )

فلا شيءَ عليهِ، فيستدركُ التّقصيَر  وقبلَ التّقصيِر بالحجِّ ناسياً

إجبارُهُ بدمٍ كما تضمّنتهُ  لهُ ، ويُستحبُّثمَّ يعيدُ إحرامَ حجّهِ

جملةٌ منَ الأخبارِ الصّحاحِ كصحيحتَيِّ ابنِ سنانٍ وابنِ عمّارٍ، 

نَ الإجبارِ وليسَ فيها ها خاليةٌ مِوكصحيحِ ابنِ الحجّاجِ، وكُلُّ

وّلُ ذلكَ لُمعتبرةِ ، أوجبَ عليهِ ابنُ بابويهِ الأالاستغفارِ، نعمْ سِوى

نَ الاستحبابِ، لُها على ما قلناهُ مِإسحاقَ بنِ عمّارٍ، والأولى حم
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، نْ أُولي الأعذارِالظّاهرُ أنَّهُ كالنّاسي في كونِهِ مِأمّا الجاهلُ ف

 ويُحتملُ أنَّهُ كالعامدِ لشُمولِ الخبرين الُمتقدّميِن لَهُ.

 عِ يومُمِ لحجِّ التّمتِّ(: أفضلُ أوقاتِ الإحرا167مسألة )

لأخبارِ  الحجّةِ كما هوَ موردُ أكثرِا نْ ذِيِالتّرويةِ وهوَ الثّامنُ مِ

ليسَ لهمْ فضليّةَ لُمطلقِ الحجِّ، ووإنْ عمّمَ جماعةٌ منْ أصحابِنا الأ

تهُ في الُمعتبرةُ تُنادي بأنَّ وق دليلٌ سِوى الاعتبارِ، والرّواياتُ

يكونُ ما فةِ أو ما قاربَهُ، يِ الحجّذِأوّلُ الحجّيِن القِرانِ والإفرادِ 

 .هوَ الُمعتمدُ والُحجّةُنادتْ بهِ 

ويةِ جِّ التّمتّعِ يومَ التّرأمّا القولُ بوجوبِ الإحرامِ لح

 نَ الأدلّةِ.ليهِ شيءٌ مِكما هوَ لابنِ حمزةَ فلا يُساعدُ ع

 (: يُستحبُّ كونُ الإحرامِ عندَ الزّوالِ، إمّا168مسألة )

الظّهرينَ صلاةِ  يبَقنّةِ الإحرامِ أو عصلاةِ الظّهرينِ بدونِ سُ بعدَ

في  أنَّ الجمعَ أفضلُ كما تقدّمَ ةِ الإحرامِ، لما عرفتَ منْبعدَ سُنّ

العمرةِ، ومذهبُ السّيّدِ والُمفيدِ أنْ يُصلّيَ الُمحرمُ بالحجِّ الظّهرينِ 

أنَّ الأوّلَ  بِمنَى، فيكونُ الإحرامُ قبلَ الزّوالِ، وكلاهما مرويّانِ إلاَّ

بالتّقدّمِ إلى  الإمامِ نَهما باختصاصِأظهرُ وأشهرُ، وربّما جُمعَ بي
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الصّحيحِ )على الإمامِ أنْ يُصلّيَ الظّهرينِ يومَ  مِنَى للخبِر

التّرويةِ بمسجدِ الخيفِ، ويُصلّيَ الظّهرَ يومَ النّفرِ بالمسجدِ 

  .الحرامِ(

 كبيِر والرّجُلِ الضّعيفِاختياراً للشّيخِ ال نعمْ يجوزُ

مِ التّرويةِ يُعجّلوا بالإحرامِ قبلَ يو الزُّحامَ أنْنْ يخشى والمرأةِ ومَ

نْ ثلاثةِ م، ويُكرهُ التّعجيلُ بأكثرَ  أو يوميِن إلى ثلاثةِ أيّامٍبيومٍ

 أيّامٍ.

اباً بعدَ طوفَ استحبيويجوزُ للمتمتّعِ بالعمرةِ أنْ 

دَ ما يُكرهُ لَهُ الطّوافُ بعكبالحجِّ،  التّقصيِر وقبلَ الإحرامِ

 لى عرفاتٍ.بالحجِّ وقبلَ خُروجِهِ إالإحرامِ 

 دّمَ في بحثِ المواقيتِفيما تق ــ (: قدْ عرفت169َمسألة )

جدُ الحرامُ، ةُ المشرّفةُ، وأفضلُهُ المسأنَّ ميقاتَ حجِّ التّمتّعِ مكّ ــ

مُ، قامُ إبراهيمَ عليهِ السّلامتحتَ الميِزابِ أو  المسجدِ وأفضلُ

 وكلاهما مرويّانِ.

وكيفيّةُ هذا الإحرامِ في السُّننِ والآدابِ والتّحريمِ 

والإيجابِ والمكروهاتِ كما حررناهُ في إحرامِ عمرةِ التّمتّعِ وإنِ 
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  ما تقدّمَ إلاَّفي، وقدْ أشرنا إلى هذا التّعميمِ اختلفا في الأسبابِ

قدّماتِ الإحرامْ ينوي الحجَّ، والأفضلُ هنا الإتيانُ بُم المحرمَ أنَّ

والِ، والحلبيُّ جعلَ في أوّلِ الزّ إحرامَهُ بلَ الزّوالِ بحيثُ يعقدُق

 الأوّلِ. القولِ ماتِ بعدَ الزّوالِ، والأخبارُ علىالُمقدِّ

في   بالحجِّ في التّلبيةِقدْ رُخِّصَ للمُحرمِ(: 170مسألة )

، فإذا علا في نفسهِ ينْ راكباً فيُلبّيكُ محلِّهِ إنْ كانَ راكباً، وإلاَّ

يَ ت حتّى يأنْ لا يجهرَ بالتّلبيةِأهُ راحلتَهُ لبّى مُجهراً، والأحوطُ لَ

شرفَ يُهوَ مُلتقى الطّريقيِن حتّى قطاءَ أو ينتهيَ إلى الرّدمِ والرّ

 خيُر أصلِأخبارِ الصّحاحِ تنَ الأجُملةٍ مِ على الأبطحِ، وظاهرُ

 بها الجهرِ ما حملناهُ على تأخيِرماكنِ، وإنَّالتّلبيةِ إلى هذهِ الأ

 الخروجَ  الجهرِ، معَ أنَّ فيهايِربتأخ مُصرّحاً لمجيءِ بعضِ الأخبارِ

، لأقوالِانَ لّتي أفتى بها المشهورُ مِاالُمقارنةِ  عنِ الإشكالِ واعتبارَ

هِ راكباً مكنةِ فمُتّفقٌ على استحبابأمّا الجهرُ بالتّلبيةِ في هذهِ الأ

 حالٍ. أو ماشياً وعلى كُلِّ الُمحرمُ كانَ

ا كحكمِ ناسيهِ (: حكمُ ناسي الإحرامِ هن171مسألة )

ةِ في ما سلفَ، وحكمُ تاركهِ جهلًا كحكمِ النّاسي في الصّحّ

عليِّ بنِ جعفرٍ فوجبَ الأخذُ بها  والاختلالِ، وقدْ تضمّنتهُ روايةُ
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لهُ، فإنْ تعذّرَ العودُ أحرمَ  والامتثالُ، فإذا ذكر الإحرامَ ناسيهِ عادَ

، وعندَ على جميعِ الأقوالِ (78)في المشعرينِ تلكَ المحالِّ ولونْ مِ

تركِ النّاسكِ الإحرامَ رأساً إلى أنْ يأتيَ بالمناسكِ كُلِّها مُجزٍ 

 القولِ الجهلِ والنّسيانِ، وإنْ كانَ المشهورُ على نا في حالتيِّعندَ

بغيِر  مّا تركُ الإحرامِ مع العمدِ فالحجُّ باطلٌأالفسادِ والإبطالِ، ب

إشكالٍ، وقدْ تقدّمَ الكلامُ على ذلكَ في إحرامِ العمرةِ مستوفى 

 المقالِ.

المبادرةُ بالخروجِ إلى  ستحبُّ لمنْ أحرمَ بحجّهِفرعٌ: يُ

 .مِنَى

  

                                                             
 ة والمزدلفة.أقول: المراد بالمشعرين عَرفَ  - 78
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 القولُ في الوقوفِ بعرفةَ

 نَمِ جِّ الوقوفُ بعرفةَ، وهوَالواجبُ بعدَ الإحرامِ بالح مّث

 سنونةٌ.ممقدّماتٌ ، ولهُ المفروضةِ الأركانِ

 .منْها: الخروجُ إلى مِنَى

  مِنَى يومَ التّرويةِ(: يُستحبُّ الخروجُ إلى172مسألة )

المريضِ لزّحامِ كالعليلِ والهرمِ وعنِ الَمنْ يضعفُ  كما تقدّمَ إلاَّ

ثةِ أيّامٍ، لْم يزدْ على ثلا شاءوا ما والمرأةِ فيتقدّمونَ قبلَ ذلكَ بما

  ودليلًا.الكلامَ على ذلكَ فتوىًقدّمنا قدْ و

 ىندَ التّوجّهِ إلى مِنَ(: يُستحبُّ الدّعاءُ ع173مسألة )

لِّغْنِي أمْلَي وأصْلِحْ فَبَ  أرْجُو وإيَّاكَ أدْعُوبالمأثورِ وهوَ: )اللّهُمَّ إيَّاكَ

لى إعمّارٍ، فإذا انتهى   بنِلِي عَمَلِي( كما في صحيحةِ معاويةَ

ارٍ تهُ صحيحةُ معاويةَ بنِ عمّوهوَ ما تضمّن مِنَى دعا بالمأثورِ

يْنَا مِنَ الَمنَاسِكِ، يَ مِمَّا مَنَنْتَ بهِ عَلَوهِ الأخرى: )اللّهُمَّ هَذِهِ مِنَى

 نْبِيَائِكَ، فَإنَّمَا أَنَابِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ

لتّكبيُر، حمَ النّاسُ استُحبَّ لهُ ادفإذا از عَبْدُكَ وفِي قَبْضَتِكَ(،

  .غاطِالضُّبفإنَّ التّكبيَر يذهبُ  ،للخبِر
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 ومِنْها: المبيتُ بِمنَى

ليلةَ عرفةَ إلى نَى (: يُستحبُّ المبيتُ بِم174مسألة )

 كراهةً هُروجُ مِنْها اختياراً قبلَطلوعِ الفجرِ، ويكرهُ للنّاسكِ الخ

 لبيُّ والقاضي إلى تحريمِالحمؤكّدةً نصّاً وفتوىً، حتّى ذهبَ 

ى تطلعَ يتجاوزُ وادي مُحَسِّرٍ حتّ فجرِ، ثمّ لاالخروجِ قبلَ طلوعِ ال

قاضي لوعِ، وظاهرُ الشّيخِ والالشّمسُ، ويكرهُ مجاوزتهُ قبلَ الطّ

 على لحكمِ، وهوَ لا يدلُّابنِ  لصحيحِ هشامِتحريمُ التّجاوزِ 

سِ  بنِ سالٍم بنفيِ البأشامِهالتّحريمِ سيّما معَ ورودِ صحيحةِ 

 عنهُ.

 رفاتٍ ليلًا والصّلاةُ فيعنْ مِنَى إلى ويجوزُ الخروجُ مِ

ا فِ الزّحامِ للخبرينِ، وأمّورينَ كالماشي وخائالطَّريقِ للمعذ

نَ مِ نَّهُسي، ولأأ الشّمسُ للتّها حتّى تطلعَالإمامُ فلا يخرجُ منْ

 إسحاقَ بنِ عمّارٍ.خبٍر  السُّنَةِ الأكيدةِ كما هوَ مدلولُ

 . إلى عرفةَومنْها: الدّعاءُ عندَ التّوجّهِ

(: يُستحبُّ للنّاسكِ الدّعاءُ عندَ التّوجّهِ 175مسألة )

 إلَيْكَ هُمَّوهوَ متوجّهٌ إليها: )اللّ إلى عرفةَ منْ مِنَى، فيقولُ
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تُبَارِكَ لِي فِي كَ أَنْ لُرَدْتُ، أَسْأَصَمَدْتُ، وإيَّاكَ اعْتَمَدْتُ، وَوَجْهَكَ أَ

ي، وأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي، وأَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ مَنْ رِحْلَتِ

وتلبّي وأنتَ ذاهبُ إليها، ولا تقطعِ التّلبيةَ  هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي(، وتكبّرُ

، وظاهرُ الفتوى وأكْثرِ الأخبارِ وجوبُ عرفةَ عندَ زوالِ يومِ إلاَّ

على صريحةٌ   ذلكَ، ولكنْ في خبِر الَجعفريّاتِ دلالةٌالقطعِ عندَ

جوازِ الاستمرارِ في التّلبيةِ بعدَ الزّوالِ، ولم أقفْ على عاملٍ بهِ، 

 والظّاهرُ أنَّهُ تقيّةٌ.

 .رَةَمِنَهُ بومنْها: أنْ يضربَ الحاجُّ خباء

 (: يُستحبُّ للحاجِّ أنْ يضربَ خباءهُ بنَمِرَة176َمسألة )

بضربهِ حيثُ (79)بعدَ وصولِهِ إليها وهيَ بطنُ عُرَنَةَ، وقولُ الحسنِ

لاتّفاقِ الأخبارِ الُمعتبرةِ والفتوى على الأوّلِ، فعلى هذا  شاءَ شاذٌّ،

 المحرمُ بعدَ الزّوالِ، فإذا زالتِ الشّمسُ اغتسلَ إلاَّ ةَلا عرف

بيَن الظّهرينِ بأذانٍ وإقامتيِن، وليُعجِلِ  وصلّى جامعاً (80)رَوتطهّ

نْ حيِن الزّوالِ بلا فصلٍ ليقفَ بعدَ الزّوالِ ويتفرّغَ للدّعاءِ مِ

                                                             
 ني.أقول: الظَّاهر أنّ مراده بـ)الحسن( الحسن بن أبي عقيل العما - 79
رفة عأقول: قوله )قده(: )اغتسل وتطهّر( فيه إشعار بعدم كفاية غسل  - 80

عن الوضوء، أو باستحباب الوضوء معه، أو بكون الغسل من العرق لا 
 الغسل. مخلوق للسّنّة كالغسل لرمي الجمار، أو عطفاً تفسيرياً على
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نَ الوقتِ الأوّلِ كما فعلَهُ رسولُ الِله صلّى الُله عليهِ والمسألةِ مِ

على ما جاءتْ بهِ الأخبارُ الُمعتبرةُ الُمستفيضةُ، وليجمعْ رحلَهُ  وآلِهِ

 .لسدِّ الخللِ كُلِّها الخللَ بهِ وبنفسهِ بالمعاني دِويسدُ

 يخطبَ قبلَ الأذانِ (: يُستحبُّ للإمامِ أن177ْمسألة )

  النّحرِ كذلكَ، كما فعلَهُلإعلامِ النّاسِ، ويخطبَ أيضاً يومَ

  .رسولُ الِله صلّى الُله عليهِ وآلهِ

 ليسدّوا بهمُ عبيداً ترواويُستحبُّ لذوي الثّروةِ أنْ يش

انَ شيّةُ عرفةَ أعتقوهمْ كما كللَ في هذا اليومِ فإذا كانتْ عالخ

برُ المرويُّ لامُ( على ما جاءَ بهِ الخبنُ الحسينِ عليهِ السّ يفعلُ عليُّ

 سعدِ بنِ عبدِالِله. كتابِ في كتابِ الإقْبالِ نقلًا منْ

يكرهُ و بلِ والدّنوُّ مِنْهُ،ويُستحبُّ الوقوفُ في ميسرةِ الج

ي القاضي، والأخبارُ تُناد هِالوقوفَ علي الوقوفُ عليهِ، وحرّمَ

  لحظةٌ ولو مارّاً بها.يسرةِوظيفةِ الم بالكراهةِ، ويكفي في

فلا بأسَ بالصّعودِ على  الموقفُ(: إذا ضاقَ 178مسألة )

أنَّهُ إذا ضاقتْ مِنَى فلا بأسَ بالارتفاعِ  كما ،الجبلِ بلا كراهةٍ

إلى  الارتفاعِب فلا بأسَ إذا ضاقتْ مُزْدَلِفَةُو ،حَسِّرٍإلى وادي مُ
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 . (81)، كما في الخبِرأزَمَيْنِالَم

 ائماً، وكَرَّهَ الأصحابُق عرفاتٍكونُ بنَ المستحبِّ الومِ

لكونِ بها ستندِ الكُلِّ، ولا بأسَ باولْم نقفْ على م ،الجلوسَ والنّومَ

بِ قُربُ لُمعتبرةُ وسيّما حديثُ كتاراكباً كما تدلُّ عليهِ الأخبارُ ا

قبالُ هِ الوظائفِ، ويُستحبُّ است، والمرأةُ كالرّجلِ في هذالإسنادِ

 القِبلةِ حالَ الوقوفِ.

                                                             
بدالله عأقول: الخبر المشار إليه هو ما عن سَمَاعَة، قال: قلتُ لأبي  - 81

)ع(: إذا كثر الناّس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون 
عون؟ إلى وادي محسّر، قلتُ: فإذا كثَروا بجَِمْعٍ وَضاقت عليهم كيف يصن

ى ضاق نوا بالموقف وكثروا حتّ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلتُ فإَذا كا
عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل،... )الخبر(. الوسائل 

 .13ص4ح11أبواب الوقوف بعرفة ب10م
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كرَ الأصحابُ استحبابَ الصّومِ (: قدْ ذ179مسألة )

على تقديرِ كونِ النّاسكِ  في يومِ عرفةَ أيضاً، وهوَ لا يتمُّ إلاَّ

، أو على المشهورِ منْ أنَّ مكّةَ نْبعرفةَ غيَر مسافرٍ بناءً على قربِهِ مِ

مسافةِ أربعةِ فراسخَ منْ مكّةَ ولا يكفي الرّجوعُ في  عرفاتٍ على

عِ ليسَ غيرِ يومِهِ في تحتّمِ القصرِ، أو على أنَّهُ مسافرٌ وصومُ التّطوّ

أنَّ عرفاتٍ مسافةٌ حيثُ نْهُ في السّفرِ، وحيثُ أنَّ المختارَ بممنوعٍ مِ

نا عندَ نْها مضافٌ إلى الذّهابِ وهي موجبةٌ للتّقصيِرأنَّ الرّجوعَ مِ

في القولِ الأقْوى، وأنَّ صومَ السُّنَّةِ للمسافرِ محرّمٌ كالفريضةِ 

 في صورةٍ  الصّومِ للنّاسكِ إلاَّلْم يتأتّى لنا القولُ باستحبابِ

وهيَ انتفاءُ المسافةِ كما لو كانَ إحرامُهُ منْ دُويرةِ أهلِهِ  واحدةٍ

ومعَ هذا كُلِّهِ إنّما ، وليسَ بينَهُ وبيَن عرفاتٍ أربعةُ فراسخَ كاملةٍ

يستحبُّ لهُ إذا لْم يضعفْهُ الصّومُ عنِ الدّعاءِ، ولْم يكنْ هناكَ 

 .(82)هِفالإفطارُ أرجحُ كما بُيّنَ في محلِّ شكٌّ في الهلالِ وإلاَّ

(: ينبغي إحضارُ القلبِ بالإقبالِ على 180مسألة )

الأعمالِ، واستشعارِ خوفِ اللهِ المتعالِ، وتبعيدُ القلبِ عنِ الشّواغلِ 

                                                             
ا )حكم أقول: فيِ أكثر ما سطّره نظر يظهر للمتأمّل بالرجوع إلى بحثن - 82

ة( صيام التطّوّع في السفّر( في الجزء الثاّني من كتابنا )بحوث فقهيّ 
 . 107ص
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ظمُ في الحجِّ، وتشويشِ البالِ، لأنَّ الوقوفَ بعرفةَ هوَ الرّكنُ الأع

  .(83))الحجُّ الأكبُر عرفةُ( حتّى أنَّهُ جاءَ في الخبِر

 والتّهليلِ والتّحميدِ نَ التّكبيِرِمِوينبغي الإكثارُ 

دِ فإنَّهُ ري الشّيطانِ الرّجيمِ الَمنَةُ بالِله مِوالاستعاذ ،والتّمجيدِ

هُ عنِ دَلكَ الموطنِ ويبعّحريصٌ على أنْ يذهلَ النّاسكَ في ذ

 الطّاعةِ غايةَ التّبعيدِ.

الّتي جاءتِ  وينبغي الدّعاءُ بالأدعيةِ المأثورةِ والمشهورةِ

النُّصوصُ فيها بالخصوصِ كالدّعاءِ الْمرويِّ عنِ النّبيِّ صلّى 

وكدعاءِ  ،وكدعاءِ الحسيِن عليهِ السّلامُ ،الُله عليهِ وآلهِ

عليِّ بنِ الحسيِن عليهما  إلى الصّحيفةِ السّجّاديّةِ المنسوبةِ

هُ، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الُله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَ السّلامُ، وقولِ: )لا إلَهَ إلاَّ

ها بما رواهُ ةٍ، وتعقيبِئةَ مرّاالَحمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيِرٌ( م

الشّيخُ في كتابِ التّهذيبِ، وما رواهُ غيُر الشّيخِ في غيِر التّهذيبِ 

عليهمُ السّلامُ  دعاءُ النّبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ودعاءُ الأنبياءِ فإنَّهُ

                                                             
الله أقول: الخبر كما رواه في الوسائل عن عمر بن أذينة عن أبي عبد - 83

: الحجّ جّ الأكبر( فقال)ع( في حديث قال: وسألته عن قول الله عزّوجلّ )الح
أبواب إحرام الحجّ 10الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار)الحديث(. م

 .25،ص9،ح19والوقوف بعرفة،ب
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 .الخبِر مِنْ قبلِهِ، كما في

 (84)(: ينبغي الاستِغفارُ باللِسانِ والقلب181ِمسألة )

مِ والبكاءُ والتّباكي لعلاَّ ،نانِ والأركانِ، وتِعدادُ الذّنوبِوالَج

نَ هما مِبٍ وابنُ شعيبٍ وغيُرندُالِله بنُ جُ، كما صنعَ عبدُالغُيوبِ

عليهمُ السّلامُ في كُلِّ مرّةٍ الأولياءِ، وكما صنعهُ أئمتُنا الأتْقياءُ 

  .في مناسكهِمْ

تبةُ ا الّتي يُنالُ بها المروالتّعريفُ أعظمُ مجامعُ الدّني

فِ في في الأخبارِ على التّعري الُحسنى، حتّى جاءَ الحثُّ الشّديدُ

 أربعونَ. ءِ فيهِ للإخوانِ، وأقلّهمْوالبُلدانِ، والدّعا سائر الأمصارِ

، وينبغي تحتَ السّماءِ بقدرِ الإمكانِوليبرزِ النّاسكُ 

كثيرةٌ جدّاً  صرفُ ذلكَ الزّمانِ في الاستغفارِ والدّعواتِ، وهيَ

 كتابِ نْ تأمّلَ كتبَ الدّعواتِ مثلَوالوقتُ إنّما يسعُ بعضَها، ومَ

كتبِ الدّعواتِ والمصابيحِ وغيِرهِ منْ  (على الأعمالِ الإقبالُ)

 عُ معشارَ تلكَ الأعمالِ والدّعواتِمانَ لا يسذلكَ الزّ عرفَ أنّ

                                                             
و القلب، ولا أقول: الظّاهر أنّ كلمة )القلب( زَائدة، لأنّ )الْجَنَان( هُ  - 84

رَ لا يتقدّم ع  فسََّرِ.لى الْمُ تصلح أنْ تكون عطفا تفسيرياً للجنان لأن الْمُفسَِّ
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 الصّلاحِ الحلبيُّ والقاضي.ى أوجبهُ أبوُ تّوسيّما الاستغفارُ، ح

 وّلِ سورةِ البقرةِ ثمَّأآياتٍ منْ  ويستحبُّ قراءةُ عشرِ

يُتبعُهُ  رةِ، ثمَّآيةِ السّخووالُمعوِّذتيِن  ةِ الكرسيِّالتّوحيدِ ثلاثاً ثمَّ آي

كذا ، وهِ وحضرهُلِابب ما خطرَ على نعمهِ مفصّلةً على بحمدِ الِله

فوادحهِ جأهُ منْ مصائبِ الزّمانِ وابتُليَ بهِ، والصّبِر ما ف ما على

تطاعَ، ما اس في الكلامِ، وفعلِ الخيراتِ المتكرِّرةِ، وتركِ اللغوِ والهذرِ

 اعُ.خبارُ وانعقدَ عليهِ الإجمإلى غيِر ذلكَ مّما دلّتْ عليهِ الأ

في النّصوُصِ  خمسةٌبعرفةَ ف وأمَّا واجباتُ الوقوفِ

 والفتوى:

النّيّةُ وهيَ  الوقوفِ بعرفةَ واجباتِ أوّلُ (:182مسألة )

القصدُ إلى الوقوفِ بعرفةَ والكونِ بها منْ بعدِ الزّوالِ إلى الغروبِ، 

وأمّا وجوبُ مقارنةِ النّيّةِ للزّوالِ كما اشتهرَ بيَن علمائنا 

دماءِ مُتّفقةُ ضيهِ، وكلمةُ القُالمتأخّرينَ فلمْ أقفِ على دليلٍ يقت

 رِظهر منْ عبائِي امى المضاميِن على نفيِ وجوبِ المقارنةِ عل

في كتابِ النّهايةِ وغيْرِهمْ،  والشّيخِ والمرتضى الصّدوقيِن

المواقفِ هِ في والأخبارُ الّتي جاءتْ في تقريرِ مناسكِ الحجِّ وأفعالِ
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صهِ مّما تنفي المقارنةَ رأساً وتهدمُها ووسيّما في هذا الموقفِ بخص

 يدخُلْ عرفةَ بلْ بقيَ ، لتصريِحِها بأنَّهُ عليهِ السّلامُ لْم(85)أساساً

لَ وصلّى الظّهرينِ ثمَّ ا إلى ما بعدَ الزّوالِ إلى أنِ اغتسفي حدودِه

 بادرَ بعدَ ذلكَ إلى الوقوفِ بها، فأينَ المقارنةُ الّتي اعتبروها؟

قلوها ن عليهِ وِآلِهِ الّتي ى الُلهوهذهِ الحكايةُ لفعلِهِ صلّ

ريرِ غيُر محتاجةٍ إلى التّقميِن ، وكُلُّها مُتّفقةُ المضاوقرّروها

ثمَ عندَهمْ أا لوْ أخّرَها عنِ الزّوالِ والتَّبييِن، وعلى تقديرِ اعتبارِه

لقولهِ صلَى و هِلتّأخيُر لاتّباعِ سُنّتِاالأفضلَ هوَ  وأجزأَ، وعندَنا أنَّ

  .اسكَكمْ(: )خُذوا عنّي منعليهِ وآلهِ الُله

جاءَ في سائرِ ويجبُ استدامةُ حكمِها إلى الفراغِ كما 

 ينويَ لا أنْعنْ  النُّسكِ والعباداتِ، والاستدامةُ الحكميّةُ عبارةٌ

                                                             
أقول: إنّ ما ذكره وأشار إليه من النصّوص ومضامينها لم تصرح  - 85

عتبار بعدم اعتبار المقارنة بمقال ولا حال، وهو )قده( إنمّا جزم بعدم الا
من عدم التنصيص على الاعتبار ومن حكاية فعلة )ص( حيث أنهّ دخل 

قيود التّي  يعتبر العرفة بعد الزّوال، وَإذا كَان الأمر كذلك فينبغي له أن لا
تبر النيّّةَ أصلاً اعتبرها في النيَّة ومنها الاستدامة الحكميّةِ، بل ينبغي له لا يع

البيانية  لخلوِ النصوص الحاكية للعبادات البيانيةَ كالوضوء البياني والصلاة
 والصوم والحجّ والزّكاة والخمس وغيرها ممّا لا يستطيع هو )قده( ولا

أداء  ار النيّّةِ فيِ صحتهِا فضلاً عن اعتبار قيودها منغيره إثبات اعتب
 وقضاء ووجوب واستحباب واستباحة ورفع وغيرها. فليتأمّل مخلوق   
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 نيّةً تخالفُها.

، وحدودُها نُ بعرفةَ(: ثاني الواجباتِ الكو183مسألة )

دُ كُلُّها خارجةٌ ، وهذهِ الحدواكُرلَمجازِ والأوذُوُ ا عُرَنْةَبَطْنُ ثُوَيَّةُ و

ابُ صحألخبِر الصّحيحِ وغيِرهِ )بها، وفي اها فلا يجوزُ الوقوفُ عنْ

 نَّ خلفَ جبلِ الرّحمةِ موقفٌأ، والظّاهرُ الأرَاكِ لا حجَّ لهمْ(

بنُ ا الحسنُ بنُ أبي عقيلٍ وادَّهَلصحيحِ معاويةَ بنِ عمّارٍ، وحَ

حِ الأخبارِ الصّحا وبعضُ ،وقفِنَ المأزَمَيْنِ إلى المالُجنيدِ مِ

تقدّمتِ  لضّرورةِ أوِ التّقيّةِ كما في حالِ اتساعدُهمْ، ولعلّهُ موقفٌ

 الإشارةُ إليهِ.

ونُ بها إلى غروبِ (: ثالثُ الواجباتِ الك184مسألة )

ها إلى لِووصو نَ المشرقِمِلمشرقيّةِ االشّمسِ المعروفِ بزوالِ الُحمرةِ 

  .قمّةِ الرّأسِ في الأصحِّ عندَنا

على ذلكَ واجبٌ نَ الكونِ الُمسمّى وما زادَ كنُ مِوالرُّ

دابّتهُ معَ النّيّةِ أجزأَ في  النّاسكِحتّى لوْ سارتْ ب ،غيُر رُكنٍ

 تحصيلِ الرُّكنِ، وبناءً على كفايةِ مُسمّى الوقوفِ فلو أفاضَ

معَ علمِهِ بعدمِ جوازِ الإفاضةِ  النّاسكُ قبلَ الغروبِ عمداً اختياراً
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حجُّهُ حيثُ حصلَ  قبلَ الغروبِ ولْم يعُدْ إلى عرفةَ قبلَهُ صحَّ

ها صامَ ثمانيةَ عشرَ يوماً ، ولو عجَزَ عنْالرُّكنُ وجبرهُ ببدنةٍ

لتكنِ الأيّامُ مُتتابعةً سفراً وحضراً، و، للخبِر الصّحيحِ وغيِرهِ

نَ منعِ الصّومِ الواجبِ سفراً كما بُيّنَ في محلِّهِ، وهذا مُستثنىً مِ

، ولهما الخبُر المرويُّ في كتابِ مُ شاةٍوابنا بابويهِ على أنَّ الكفّارةَ د

الفقهِ الرّضويِّ، والعملُ على الأوّلِ لصحّةِ سندِهِ وشهرةِ العملِ 

بهِ، معَ أنَّ خبَر الفقهِ الرَّضويِّ إنّما دلَّ على مطلقِ الدّمِ فيمكنُ 

 (.86)حملُهُ على المقيّدِ أعني البدنةَ

نِ (: رابعُ الواجباتِ السّلامةُ من الجنو185مسألة )

، فلوِ استوعبَ أَيٌّ منْها (87)نَ الوقتِجزءٍ مِ في والإغماءِ والنّومِ ولوْ

اجتزأَ الشّيخُ وزوالِ الشّمسِ إلى غروبِها لْم يُجْزِ،  نْالوقتَ مِ

، وكأنَّهُ اجتزأَ بالنّيّةِ في الإحرامِ وإنْ تعقّبهُ بوقوفِ النّائمِ

                                                             
تعينّاً في مأقول: إنمّا يتأتى حمل المطلق على المقيدّ لو لم يكن المطلق  - 86

 شكالفرد ولو بالانصراف النّاشئ من غلبة الاستعمال في ذلك الفرد، ولا إ
داً لم يقيدّ في أنّ لفظ )دم( المطلق غلب استعماله في دم الشّاة، وإذا جاء مقيّ 

ي رأيته مقيدّاً بالبدنة، بغير الشّاة إلّا نَادراَ، وَالنَّادر التقييد بالبقرة، ولا أحسبن
نده، وعليه فما ذهب إليه الصّدوقان قويّ ولا يخدشه إطلاق )الدم( في مست

 د في نظر المصنفّ )قده(. مخلوقخصوصاً مع اعتبار المستن
 اصّة. مخلوق أقول: هذا قيد للسّلامة من كلّ واحدٍ من الثلّاثة لا للنوم خ - 87
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، ويتفرَعُ غايةَ الإنكارِ(89)ونَ، وأنكرهُ الحلّيّ، كالصّائمِ(88)النّومُ

حكمُ مَنْ وقفَ بعرفةَ  ـعندَ بعضهمْ ـ ـعلى ما ذهبَ إليهِ الشّيخُ ـ

نَّ مَنْ لْم ولْم يعلمْ بها، فعلى قولِ الشّيخِ يُجزي، وفيهِ نظرٌ، لّأ

 تى منْهُ نيّةُ الفعلِ، والشّيخُ يشترطُ ذلكَ.أيعلمْ لا يت

اليومِ  قوفُ في(: خامسُ الواجباتِ الو186مسألة )

ريُّ أو بعدَ والِ، وهوَ الوقتُ الاختياالتّاسعِ منْ ذيِ الحجّةِ بعدَ الزّ

 ا سيأتي، فلو وقفَ النّاسكُغروبهِ وهوَ الوقتُ الاضطراريُّ كم

حتملَ ا، وإنِ  في القولِ الأصحِّ، وكذلكَ العاشرُيُجْزِ لْم بثامنهِ

دفعِ ل العاشرِ ني وهوُ الوقوفُ فيثاني الشّهيدينِ الاجزاءَ في الثّا

 في القضاءِ على تقديرِ ولإمكانِ إجزاءِ ذلكَ لزومِ الحرجِ،

، والفارقُ بيَن مَ تَحُجُّوُنَ(، وفيهِ نظرٌديثِ )حَجُّكُمْ يَوْالتّداركِ، ولح

، ومعَ دّليلُ غيُر ناهضٍ بالمطلوبِالثّامنِ والعاشر غيُر معلومٍ، وال

دي عشرَ والعاشرِ، وأمّا الحاامنِ ذلكَ فهوَ عامّيٌّ وعامٌ شاملٌ للثّ

  .فكالثّامنِ

                                                             
ذا إأقول: يلزم الشّيخَ القولُ بصحّة وقوف المجنون والمغمى عليه  - 88

 حدث الجنون والإغماء بعد الْإحْرَامِ وَقبل الموقفيْن.
 لم. مخلوق  الصحيح الحلبيوّن، والله العاأقول: يحتمل التَّصحِيف، ولعلّ  - 89



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        167

 
 

طائفةٌ مخصوصةٌ بالوقوفِ في غيِر اليومِ  ولو غلطتْ

 التّاسعِ لْم تُعذرْ مُطلقاً.

اعةٌ برؤيةِ الهلالِ أو جم (: لو انفردَ واحد187ٌمسألة )

همْ على وقوفِ، وكانَ عملُلدوا بافرَتولم يثبُتْ رؤيتُهُ عندَ الباقينَ 

 لتّاسعِالِ منَ اليومِ صفِ الأوّلنّغلطوا بالوقوفِ في ا، ولو رؤيتِهمْ

 وا في المكانِ.هُ لو غلطأو جهلوا لم يُجْزِ، ومثلُ

نُ تغفارَ بعرفةَ، وأوجبَ ابالحلبيُّ الدّعاءَ والاس جبَأوو

 اعدُ على شيءٍ منْهما.زُهْرَةَ الذّكرَ، والدّليلُ لا يس

 هوَ فمسائلُ:نْ حيثُ موأمّا الأحكامُ المتعلّقةُ بهِ 

لوقوفِ بعرفةَ ا (: يبطلُ الحجُّ بترك188ِمسألة )

بعدَ  ـةٌ ـنّسُ الوقوفَ بها ةُ على أنَّابنِ فضّالٍ الدّالّ عمداً، وروايةُ

ينِ نَ الدّلإجماعِ المعلومِ مِها لعنْ إرسالِها ومعارضتِ الإغماضِ

لا  ةِجوبَ الوقوفِ ثبتَ بالسُّنّويلِ بأنَّ وأقابلةٌ للتّ ـضرورةً ـ

 .بالكتابِ

جهلاً أو نسياناً أو لعذرٍ وقفَ  الوقوفَ النّاسكُ ولو تركَ
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هُ ليلًا إلى طلوعِ الفجرِ، وهوَ الوقتُ الاضطراريُّ لعرفةَ بدلَ

كلامُ فيهِ، والواجبُ في هذا الاضطراريِّ ال ئُسيجي والمشعرِ على ما

 الُمسمّى إجماعاً ونصّاً.

 ياريُّ المشعرِ قُدِّمَواختولو تعارضَ اضطراريُّ عرفةَ 

 ئهِ وحدَهُجزاإكبُر، وللاتّفاقِ على الأ اختيارِيُّ المشعرِ لأنَّهُ الحجُّ

 واتّفاقِ النّصوصِ عليهِ.

طراريُّ المشعرِ ولم ولو تعارضَ اضطراريُّ عرفةَ واض

ى عندَنا وجوبُ الإتيانِ يكنِ النّاسكُ وقفَ بعرفاتٍ فالأقو

رِ قدّمةٌ على اضطراريِّ المشعرتبتَهُ متعرفةَ لأنَّ م باضطراريِّ

حدَهُ ونَ المشعرِ مجزياً ريُّ مِ، وليسَ الاضطراوالخطابُ بهِ سابقٌ

 دَ الرّجاءُ.لمشعرِ وإنْ بعُاعندَنا معَ رجاءِ إدراكِ اختياريِ 

 على القولِ بإجزاءِ اضطراريِّ المشعرِ(: 189مسألة )

دراكِ اختياريِّ لإالنّاسكُ اختياريَّ عرفاتٍ كما يدعُهُ يدعُ 

أمّا لو لم يدركْ سوى الليلِ منْ عرفاتٍ وعلمَ العجْزَ عنْ  المشعرِ،

إدراكِ المشعرِ نهاراً قسّمَ ليلهُ بيَن عرفاتٍ والمشعرِ حيثُ أنَّ الليلَ 

يِّ، ولأنَّ ارختيفي المشعرِ ليسَ اضطرارياً محضاً بلْ هوَ كالا



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        169

 
 

 يِن مجزيانِ في القولِ الأقوى كما سيأتي.ضطراريّالا

لما  ميعِ آثرنا بهِ المشعرَولو لم يمكنْ صرفُ الليلِ في الج

 بخلافِ الليليَّ فيهِ كالاختياريِّ نْ أنَّ اضطراريَّ المشعرِمِعرفتَ 

 محضٌ فلا يُرجى صحّةُ الحجِّ اضطراريِّ عرفةَ فإنَّهُ اضطراريٌّ

 فِ المشعرِ.بإدراكِهِ أبداً بخلا
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 الإفاضةُ إلى المشعرِ

التّاسعِ منْ ذيِ  (: إذا غربتْ شمسُ يوم190ِمسألة )

رةِ كلامُ فيها وهوَ زوالُ الُحمالحجّةِ بالعلامةِ الّتي تقدّمَ ال

 .الحرامِ وجوباً شعرِالمشرقيّةِ أفاضَ النّاسكُ إلى الم

ذُ أنْ وُعُأإنِّي  وهوَ: )اللّهُمَّ ويستحبُّ لهُ الدّعاءُ بالمأثورِ

نْ هَذَا الَموْقِفِ آخِرَ العَهْدِ مِ  تَجْعَلْهُأظْلِمَ أوْ أُظْلَمَ، اللّهُمَّ لا

حَاً فَلِحَاً مُنْجِي اليَوْمَ مُما أبْقَيْتَنِي، وَاقْلُبْنِ وَارْزُقْنِيِهِ مِنْ قابلٍ أبَداً

 يِنْقَلِبُ بِهِ أحَدٌ مِنْ اغْفُوُرَاً لِي بِأفْضَلِ مَ، مَرْحُوُمَاً مَمُسْتَجَابَاً لِي

مِنْ أكْرَمِ وَفْدِكَ  رَامِ، وَاجْعَلْنِي اليَوْمَجَّاجِ بَيْتِكَ الَحوَفْدِكَ وَحُ

نَ الَخيْرِ عْطَيْتَ أحَدَاً مِنْهُمْ مِفْضَلَ مَا أأعَلَيْكَ، وَأعْطِنِي 

 فَي مَا أرْجِعُ إلَيْهِارِكْ انِ وَالَمغْفِرَةِ، وَبَضْوَوَالبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّ

  فِيَّ(.أوْ كَثِيِرٍ وَبَارِكْ لَهُمْ مِنْ أهْلٍ أوْ مَالٍ أوْ قَلِيِلٍ

نَ نَ النّارِ، والإكثارُ مِويستحبُّ سؤالُ العتقِ مِ

، حتّى الاستغفارِ، للآيةِ والأخبارِ، وأنْ يكونَ عليهِ السّكينةُ والوقارُ

الطّريقِ دعا بما رُويَ في صحيحةِ إذا بلغَ الكثيبَ الأحمرَ عنْ يمينِ 

ارْحَمْ مَوْقِفِي غَدَاً، وَزِدْ فِي عَمَلٍي،  معاويةَ بنِ عمّارٍ وهوَ: )اللّهُمَّ

وَسَلِّمْ لِي دِيِنِي، وَتَقَبَّلْ مِنِّي مَنَاسِكِي(، ويضيفُ إليهِ: )اللّهُمَّ لا 
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 نِيِهِ أبَدَاً مَا أبْقَيْتَنِي(.تَجْعَلْهُ آخَرَ العَهْدِ مِنْ هَذَا الَموْقِفِ، وَارْزُقْ

، لا وجيفاً المشيِ في (: يستحبُّ الاقتصاد191ُمسألة )

مْ عليك)ى الُله عليهِ وآلهِ: ولا إيضاعاً، لقولِ رسولِ الِله صلّ

ما عندَ هُ، وسيّعندَ والتّكبيُر ،يِنوالمضيُّ بطريقِ المأزم (،بالدّعةِ

ها كثيراً، ( ويكرّرُي مِنَ النَّارِقْنِعْتِأالزّحامِ، ويقولُ: )اللّهُمَّ 

يؤخّرَ  نَ المشعرِ، وأنْقِ مِلطّرياوالنّزولُ ببطنِ الوادي عنْ يميِن 

 بأذانٍ وإقامتيِن، وأوجبَ للجمعِ بينَهما ينِ إلى جمعٍءالعشا

ثُ  ثلإنْ ذهبَو خيُرأالتّ لنّاسكِ، ولالحسنُ بنُ أبي عقيلٍ التّأخيَر

افلَ غيِرهِ، وأنْ لا يصلّيَ نوومسلمٍ  الليلِ على ما في صحيحِ ابنِ

بنِ  بعدَهما، وفي صحيحةِ أبانِ بلْ يصلّيها لعشاءينِا المغربِ بيَن

ها كذلكَ، نَّهُ عليهِ السّلامُ فعلَ بجوازها بينَهما، لأتغلبَ ما يؤذنُ

ى أنَّهُ غيُر عل ـالحملُ ـ وإنْ بعُدَ ــ ويمكنُ حملُ فعلِهِ عليهِ السّلامُ

لفرائضِ الِ في أّوقاتِ ازِ التّنفّ، أو على جوعلى التّقيّةِناسكٍ، أو 

كما   المغربِ إلى ذلكَ الوقتِرخصةً، أو على استمرارِ وقتِ نافلةِ

يُّ الُخراسان وتبعَهُ عليهِ ،ىاحتملَهُ الشّهيدُ في كتابِ الذّكر

 .وجماعةٌ

(: ينبغي المبادرةُ إلى الصّلاةِ قبلَ حطِّ 192مسألة )
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ياً بالنّبيِّ والآلِ صلواتُ الِله عليهِ وعليهمْ سّأالمشعرِ ت الرّحالِ في

ولِ إلى المشعرِ صلّى بعرفةَ أجمعيَن، ولو مُنِعَ النّاسكُ منَ الوص

 في الطَّريقِ كما دلَّ عليهِ الحديثُ السّالُم المتِن والطّريقِ. أو

وةِ ذّكرِ والعباداتِ والتّلاوينبغي إحياءُ تلكَ الليلةِ بال

انتصبَ  النّاسك صلاتَهُ ىواتِ، فإذا طلعَ الفجرُ وصلّوالدّع

مناءِ إلى أنْ لاةِ على النّبيِّ وآلهِ الأللدّعاءِ والذّكرِ والثّناءِ والصّ

  .جبلُ ثبيٍر يشرقَ

ا جاءتْ بهِ الأخبارُ الطّهارةُ والغسلُ على مينبغي و

 اب الخلافِ، ووطأُ النّاسكِوأفتى بهِ الصّدوقُ والشّيخُ في كت

 وسيّما الصّرورةُ. المشعرِ برجلِهِ

المشعرِ، فقالَ الشّيخُ إنَّهُ قُزَحٌ  لفَ في تحقيقِختِأُوقدِ 

عليهِ أو يذكرُ الَله عندَهُ، وقيلَ  النّاسكُ وهوَ جبلٌ هناكَ فيصعدُ

 الحرامُ وهوَ ما قربَ منَ المنارةِ، وقيلَ أنَّهُ المسجدُ الموجودُ المشعرُ هُنَّأ

 .الجميعِ للخروجِ منَ العُهدةِ ءُوالأحوطُ وطالآنَ، 
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 الوقوفِ بالمشعرِ تُاواجب

 والواجبُ فيهِ ستّةٌ:

 هذا الوقوفَ قصدُي أنْ وَ(: الأوّلُ النّيّةُ وه193مسألة )

الِله تعالى، والاستدامةُ  لها بالنُّسكِ تقرّباً إلى ، المعيّنَالخاصَّ

الحكميّةُ، وثانيها المبيتُ تأسّياً بالنّبيِّ صلّى الُله عليهِ وآلهِ، وفي 

كتابِ التّذكرةِ أنَّ المبيتَ ليسَ بواجبٍ، وفي كلامِ بعضهمْ أنَّهُ 

، والأشبهُ الرُّكنيّةُ عندَ ليسَ برُكنٍ، والُمتحقّقُ عندَنا هوَ الوجوبُ

فلو وقفَ النّاسكُ ليلةَ المشعرِ ثمَّ أفاضَ إلى  عدمِ الوقوفِ نهاراً،

مِنَى وليسَ هوَ منْ ذوي الأعذارِ صحَّ حجُّهُ وجبَرهُ بشاةٍ، والحلّيُّ 

يِر ذوي الأعذارِ، وهوَ مخالفٌ لمدلولِ على القولِ بفسادِ الحجِّ لغ

رةَ لرُكنيّةِ اختياريِّ المشعرِ أنَّ القواعدَ المقرِّ الأخبارِ، إلاَّ

، وفي صحيحةِ هشامٍ جوازُ صلاةِ الغداةِ بِمِنَى، ولم (90)قُهُتواف

  .(91)دِ الجوازُ بالضّرورةِيُقيَّ

 المرخّصُ لهمْ منْ ذوي الأعذارِ للوقوفِ (:194مسألة )

نَ الزّحامِ والإفاضةِ ليلًا همُ النّساءُ والصّبيانُ، وكذا الخائفُ مِ

                                                             
 أقول: الضمير المنصوب بالفعل المضارع يعود على الحليّّ. - 90
 ده(. أقول: فيه تأييد لعدم ركنيةّ اختياريّ المشعر، وهو مختاره )ق - 91
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وإنْ تعقّبَهُ الرّحلةُ  نَ الكونِنَ الرّجالِ، ويجزيهمُ الُمسمّى مِمِ

ظاهرُ كثيٍر منَ الأخبارِ صحّةُ الوقوفِ وإنْ جهلوا  بلْ قالُ،والانت

المكانَ، ففي معتبرةِ أبي بصيٍر عنْ أبي عبدِالِله عليهِ السّلامُ قالَ: 

لفةِ، فقالَ: قلتُ لهُ: جعلتُ فداكَ، إنَّ صاحبيَّ جهلا أنْ يقفا بالمزد

ساعةً، قلتُ: فإنْ لم يخبْرهما  بالمشعرِهما فيقفانِ مكانَ يرجعانِ

لَ: فنكّسَ عليهِ السّلامُ اأحدٌ حتّى كانْ اليومُ وقدْ نفرَ النّاسُ، ق

الغداةَ بالمزدلفةِ؟ قلتُ: بلى،  ليسَ قدْ صلّياأرأسهُ ساعةً ثمَّ قالَ: 

قال: تمَّ حجُّهما،  في صلاتهما؟ قلتُ: بلى،(92)ياقالَ: أليسَ قدْ تأنّ

نَ المشعرِ، يكفيهما فةُ مِوالمزدل نَ المزدلفةِإنَّ المشعرَ مِثمَّ قالَ: 

 اليسيُر منَ الدّعاءِ.

ومثلُها كثيٌر منَ الأخبارِ، ومثلُ هذهِ لا تخلو منْ 

أنْ تحملَ على أنَّ الفائتَ ليسَ نفسُ الوقوفِ  شائبةِ الإشكالِ إلاَّ

فكيفَ يصحُّ  وإلّا بقرينةِ آخرِ الرّوايةِ، بلِ الوظائفُ والأعمالُ

بنيّةٍ، أو أنَّ النّيّةَ السّابقةَ الحاصلةَ  الوقوفُ بغيِر نيّةٍ، ولا عملَ إلّا

فاضةِ منْ عرفةَ كافيةٌ للبقاءِ عليها ولم يفتْ سوى الإ عندَ

                                                             
: 64ص7ح25أبواب الوقوف بالمشعر، ب 10أقول: فيِ الوسائل م - 92

 )أليس قد قنتا في صلاتهما؟(
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   المقارنةِ، ولم يقمْ دليلٌ على لزومِها.

(: الواجبُ الثّالثُ الوقوفُ بالمشعرِ، وحَدُّهُ 195مسألة )

إلى  توى والرّوايةِ ـ في المساحةِ ما بيَن المأزميِن إلى الحياضِـ في الف

وادي مُحسِّرٍ، وفي صحيحِ زرارةَ )إلى الجبلِ إلى حياضِ مُحسّرٍ(، 

للضّرورةِ  أمّا الوقوفُ على الجبلِ الّذي يقالُ لَهُ قُزَحٌ فمكروهٌ إلّا

الوقوفَ عليهِ، والظّاهرُ  (93)كونُهُ المشعرَ، وحرّمَ القاضي أو يثبتُ

 قبلَ منَ الجبلِ على المشعرِ منْهُ دونَ ما أدبرَ عنْهُ.أأنَّ ما 

وقوفُ بعدَ طلوعِ (: الواجبُ الرّابعُ ال196مسألة )

إلى  ـلعاشرِ ـذي يتحقّقُ بهِ نهارُ يومِ االُمستطيُر الّ ـالفجرِ الصّادقِ ـ

لُمقارنةِ اةٍ جديدةٍ لهُ، واعتبارُ ئنافُ نيّطلوعِ الشّمسِ، والأولى است

 غيَر نيّةِ المبيتِ. خذاً بالاحتياطِ، ولتكنْأهنا أولى 

وهذا الوقتُ اختياريُّ المشعرِ بالاتّفاقٍ، ويجبُ استيعابُهُ 

ى في تحقّقِ الرّكنِ، ي الُمسمّزشيئاً قليلًا، ويج عرفةَ إلّاوقتِ ك

قبلَ طلوعِ الشّمسِ ولْم يتجاوزْ وادي مُحسّرٍ  النّاسكُ فلوْ أفاضَ

                                                             
عزيز أقول: لا يدرى من المراد بالقاضي، هل هو الحلبيّ أم هو عبدال - 93

 بن البراج الطرابلسي في غير كتاب جواهر الفقه. مخلوق  
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الإفاضةُ قبلَ الطّلوعِ لأنَّهُ في الحقيقةِ لْم  فلا بأسَ، بلْ يستحبُّ

 تحديدهِ، أمّا لو جاوزَ الُمفيضُ  فييخرجْ منَ حدودِ الموقفِ لما تقدّمَ

مُحسّرٍ قبلَ أنْ تطلعَ الشّمسُ اختياراً أثمَ ولا كفّارةَ عليهِ  واديَ

على القولِ بوجوبِ شاةٍ كفّارةً لهُ،  المشهور، والصّدوقانِ في

الفقيهِ والفقهِ الرّضويِّ،  يِّالمرويُّ في كتاب لهما الخبُريشهدُ و

الفقيهِ  ارِ، وحَملُ خبِرعارضٌ بصحيحةِ معاويةَ بنِ عمّلكنّهُ مُ

أو على ما لو جاوزَ وادي والفقهِ الرّضويِّ على الاستحبابِ مُتّجهٌ، 

في المشعرِ إلى طلوعِ  وابنُ إدريسَ على إيجابِ البقاءِ ،(94)سّرمُح

عيَن المرويِّ في كتابِ الشّمسِ، ويؤيّدُهُ خبُر عبدِالرّحمنِ بنِ أ

 النّهايةِ، والعملُ على المشهورِ أقوى لصحّةِ مستندهِ.

                                                             
ير، أقول: في العبارة عدم وضوح ولعله ناشئ مِن سقط أو تقديم وتأخ - 94

ن علأنّ ما نسبه )قده( إلى كتاب الفقيه وهي رواية مسمع إنمّا تتحدّث 
باب 2الإفاضة قبل طلوع الفجر لا قبل طلوع الشمس، الفقيه، م

 . وأمّا ما في الفقه الرضويّ فإنمّا يتحَدَّث عن الإفاضة256ص1ح172
، 1س224لوع الشّمس لا قبل طلوع الفجر، الفقه الرضويّ، صقبل ط

بعد أن  وَأمَا خبر معاوية بن عمّار فإنمّا يتحدّث عن الإفاضة من المزدلفة
بكونه  يشرف ثبير، وفي الكتب الفقهيةّ )يشرق(، وقد فسّر إشرافه أو إشراقه

 س،كناية عن طلوع الشّمس، أوْ بظهور الحمرة السّابقة على طلوع الشمّ
، وعلى كلا 48ص5ح15، أبواب الوقوف بالمشعر، ب10الوسائل م

جع التفسيرين لم يتضح وجه معارضته لخبر الفقيه والفقه الرضويّ، فليرا
. مخلوق    الكلٌّ
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الإمامِ )أميِر الحاجِّ(، أمّا هو فلا  هذا كلّهُ في غيِر

مؤكّداً في المشهورِ  الشّمسُ استحباباًيُفيضُ حتّى تطلعَ 

لصحيحِ جميلٍ، وأوجبهُ ابنُ حمزةَ، والخبُر لا يدلُّ على الوجوبِ، 

وهوَ مشتركٌ  بلْ هوَ لمطلقِ الرّجحانِ، لأنَّ التّعبيَر فيهِ بـ)ينبغي(

 ندبها اشتراكاً لفظيّاً أو معنويّاً.و لأحكامِا جبِابيَن و

لامةُ منَ الجنونِ السّ (: الواجبُ الخامس197ُمسألة )

رفةَ ع الوقتِ كما عرفتَ في زءٍ منَكرِ والنّومِ في جوالإغماءِ والسُّ

اهلُ لًا لشرائطِ التّكليفِ، فالجلوجوبِ الكونِ بعدَ النّيّةِ مستكم

 ذلكَ كما تقدّمَ في عرفاتٍ،للمكانِ رأساً لا يُجزيهِ الكونُ ك

ندهُ علأنَّ الحكمَ  عرفاتٍا في يءُ خلافُ الشّيخِ هنا كموربّما يج

ومِ معَ كَ الكونُ بالمشعرِ معَ النّفي الموقفيِن واحدٌ، فيُجزي النّاس

 النّيّةِ. تقدّمِ

(: الواجبُ السّادسُ كونُ الوقوفِ ليلةَ 198مسألة )

 حتّى تطلعَ الشّمسُ، والليلُ هُالنّحرِ وهيَ ليلهُ العاشرِ ويومَ

اضطراريٌّ آخرُ منْ  موقفٌ شعرِللموللمضطرِّ، واليومُ للمُختارِ، 

إلى زوالها يومَ العاشرِ، وربّما قيلَ إلى الْغروبِ،  طلوعِ الشّمسِ

والكلامُ في الغلطِ والجهلِ كالكلامِ في موقفِ عرفةَ صحّةً 
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 وإجزاءً.

منَ الأدعيةِ  لمأثورِ(: يستحبَّ الدّعاءُ با199مسألة )

سلٍ، طهارةٍ وضوءٍ أو غعي على احالةَ الوقوفِ، بعدَ أنْ يكونَ الدّ

  .قدرُ عليهِيلذّكرِ لآلائهِ وبلائهِ بما وبعدَ الثّناءِ على اللهِ تعالى وا

 رَقَبَتِي مِنَ الَحرَامِ، فُكَّ شْعِرِلَما والمأثورُ هوَ )اللّهُمَّ رَبَّ

 نِّي شَرَّ فَسَقَةِ الِجنِّزْقِكَ الَحلالِ، وَادْرَأْ عَرِ وَسِّعَ عَلَيَّ مِنْالنَّارِ، وَ

وُلٍ، رُ مِدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْؤُ مَطْلُوُبٍ إلَيْهِ، وَخَيْوَالإنْسِ، اللّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ

ي هَذَا أَنْ تُقِيِلَنِي عَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِجَائِزَةٌ، فَاجْ وَلِكُلِّ وَافِدٍ

مَّ اجْعَلِ التَّقْوَى ثُ، تَجَاوَزَ عَنْ خَطَيِئَتَيبَلَ مَعْذِرَتِي وَعَثْرَتِي وتَقْ

  .زَادِي(

وينبغي أنْ تكونَ على النّاسكِ السّكينةُ والوقارُ في 

هُ، وأنْ يُهرولَ في وادي إفاضتهِ، وأنْ يذكرَ الَله تعالى وأنْ يستغفرَ

إذا مرَّ  ـ كيفيّتُهُ ـالرّمَلِ على ما تقدّمتْ بأنَ يأتيَ بالمشيِ ـمُحسّرٍ ـ

مستحبّةٌ للماشي  ومِنَى، والهرولةُ ، وهوَ وادٍ عظيمٌ بيَن المشعرِبهِ

ها تداركها حتّى لو بلغَ والرّاكبِ، بأنْ يُهرولَ دابّتهُ، ولو نسيَ

لهُ الخبرانِ، يشهدُ مِنَى، وفي كتابِ النّهايةِ: ولو بلغَ مَكَّةَ، و
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والفتوى أنَّ محلَّها الوادي بكمالهِ، وفي  وظاهرُ أكثرِ النُّصوصِ

ها مائةُ بعضِ الأخبارِ الُمعتبرةِ أنَّ مقدارَها مائةُ خُطوةٍ، وفي بعضِ

الُمتأكّدُ  هوَ ذراعٍ، وهما مُتقاربانِ، ولعلَّ مائةَ الُخطوةِ أوِ الذّراعِ

 جميعِهِ. بَّ فيحِمنَ السّعي وإنِ استُ

لةِ، رٍ بالمأثور عندَ الهروسّيستحبُّ الدّعاءُ في وادي مُحو 

عْوَتَي وَاحْفَظْنِي فِي تِي وَأَجِبْ دَبَاقْبَلْ تَوْوهوَ )اللّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدي وَ

 تُ بَعْدِي(.كْرَا تَمَ

في ذلكَ اليومِ  صلاةُ العيدِ (: لا تجب200ُمسألة )

 ا يسقطُ عنِ المسافرِمّموهيَ  نَّهُ مسافرٌ،على النّاسكِ لأ

 فيينيِّ، بلْ جاءَ عجوبِ اللواوإنِ استكملتْ شرائطَ  ،كالجمعةِ

صوصِ تها في هذهِ المشاعرِ بالُخالأخبارِ والنُّصوصِ المنعُ منْ صلا

بالمشعرِ  وتكرهُ الإقامةُ، لْمسافرِالُخصوصِ  ها منَ البُلدانِدونَ غيِر

  .بعدَ إفاضةِ النّاسِ منْهُ للخبِر

عرِ الذّكرَ لِله منَ الواجباتِ في المش القاضيجعلَ و

والصّلاةَ على النّبيِّ وآلهِ صلّى الُله عليهِ وعليهمْ( لقولِ  تعالى

عليهِ  (، وقالَهُمْذَا ذَكَرُوُا الَله أَجْزَأَإنَّهُمْ إ)الصّادقِ عليهِ السّلامُ: 
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السّلامُ وقدْ سُئِلَ عنِ الوقوفِ: )يكفي اليسيُر منَ الدّعاءِ(، وهذا 

 بنِ عمّارٍ رُبّما آذن الذّكرِ، نعمْ خبُر معاويةَأمارةُ الاستحبابِ في 

بالوجوبِ حيثُ قالَ فيهِ: )وأفضْ بذكرِ الِله(، والاحتياطُ لا 

 يخفى.
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 أحكامُ هذا الوقوفِ

 ةٌ:في الجملةِ فهيَ كثير وكِهِبتُروامّا أحكامُهُ الُمتعلّقةُ 

(: إنَّ الوقوفَ بالمشعرِ حيثُ ثبتَ أنَّهُ رُكنٌ 201مسألة )

بطلَ حجّهُ،  عمداً النّاسكُ أعظمُ منْ عرفاتٍ عندَنا فلوْ تركَهُ

وقولُ الإسكافيِّ بجبرهِ ببدنةٍ معَ بقائِهِ على حجّهِ شاذٌّ، وروايةُ 

حريزٍ بوجوبِ البدنةِ على مُتعمّدِ تركِهِ والُمستخفِّ بهِ محمولةٌ 

ةُ نْ وقفَ بالمشعرِ ليلًا قليلًا ثمَّ أفاضَ، وتكونُ البدنعلى مَ

 .(96)كما تقدّمَ (95)استحباباً لأنَّهُ يكفي دمُ الشّاةِ في الخبِر

ليهِ إنْ كانَ وقفَ تركَهُ نسياناً فلا شيءَ ع ولوْ

 لو كلّيّةِ بطلَ حجُّهُ، وكذلكَالبباختياريِّ عرفةَ، ولوْ نسيَهما 

  .تركَهما جهلًا

ركَ النّاسكُ الوقوفَ بالمشعرِ جهلًا بطلَ حجُّهُ ولو ت

للشّيخِ في كتابِ التّهذيبِ، وروايةُ محمّدِ بنِ يحيى بخلافِهِ وفاقاً 

تركِ كمالِ الوقوفِ جهلًا وقدْ أتى لةٌ على كةٌ أو مؤّومتر

                                                             
 أفول: لعلّ الصحيح )في الجبر كما تقدّم(. مخلوق - 95
ي ف(، وقد ناقشنا ما اختاره فيها 184أقول: قد تقدم في المسألة ) - 96
 (، فلتراجع المسألة والتعّليقة. مخلوق61( ص )68ليقتنا )تع
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 باليسيِر منْهُ.

 نِّسبةِ إلى الاختياريِّ(: أقسامُ الوقوُفِ بال202مسألة )

فردةٌ مُ نْهاالمشعرِ ثمانيةٌ، أربعةٌ مِووالاضطراريِّ في كُلٍّ مِنْ عرفةَ 

واحدِ مِنْ الاضطراريِّ ال جزيةٌ إلّامُوأربعةٌ مِنْها مركّبةٌ، وكُلُّها 

لوعِ أعني مِنْ ط لمشعرِ الأخيَرعرفةَ والمشعرِ، لكنَّ اضطراريَّ ا

كَ ، وكذل الأخبارِ والأقوالِالشّمسِ إلى الزّوالِ موضعُ اختلافِ

لِ وهوَ إجزاءِ الأوّندي فيهما عدمُ هُ، والأقوى عاختياريُّ عرفةَ وحدَ

الثَّانِي  في حجِّ الإسلامِ، وإجزاءُ اضطراريُّ المشعرِ الثّاني، وسيّما

في الأوّلِ  بارُ الدّالّةُ على الإجزاءِوأمَّا الأخ وهوَ اختيارِيُّ عرفةَ،

فاءُ بهِ في لُها التّقيّةُ أوِ الاكتيالثّاني فسب وهوَ اضطراريُّ المشعرِ

 لإجزاءِااكَ الثّوابِ والأجرِ دونَ أو في إدر ضِحجِّ النّفلِ دونَ الفر

 ءِ كالصّدوقِ وابنِ الُجنيدِوإنْ عملَ بها جماعةٌ مِنَ القُدما

رفةَ،  الدّمِ لذلكَ في فواتِ عوالُمرتضى، وأضافَ الإسكافيُّ وجوبَ

  .ولم أقفْ على مستندهِ

للفاضلِ قولٌ بإجزاءِ اختياريِّ المشعرِ (: 203مسألة )

في  نَ عرفةَ وحدَهُ، ولعلّهُ لقولِ الصّادقِ عليهِ السّلامُوحدَهُ دو

تبرةِ: )الوقوفُ في المشعرِ فريضةٌ وبعرفةَ سُنّةٌ(، وقولهِ الرّوايةِ المع
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(، في الرّوايةِ المستفيضةِ: )إذا فاتتكَ المزدلفةُ فقدْ فاتكَ الحجُّ

وعورضَ بما استفاضَ بيَن الفريقيِن منْ قولهِ صلّى الُله عليهِ 

صحابَ الأراكِ أوآلهِ: )الحجُّ عرفةُ(، وما في الخبِر الصّحيحِ )أنَّ 

عبارةً عنْ فواتِ عرفةَ للوقوفِ في  لا حجَّ لهمْ( وليسَ هذا إلّا

في نَ الاختياريّيِن ويتفرّعُ على هذينِ لو تعارضَ كُلٌّ مِحدودها، 

، يمكنُ الجمعُ بينَهما في البيِنكُلٍّ منَ المشعرينِ على وجهٍ لا 

يختارُ اختياريَّ المشعرِ، وعلى المشهورِ  (97)مةِفعلى قولِ العلّا

هُ، فكيفَ يختارُ عرفاتٍ لأنَّهُ المخاطبُ بهِ، ولأنَّهُ مُجزٍ في نفسهِ وحدَ

اني، إذ لا كلامَ في يُّ المشعرِ الليليُّ أوِ الثّضطراراإذا انضمَّ إليهِ 

 .قوى عندَنا في مقامِ التّعارضِإجزائهِ قولًا واحداً، وهذا هوَ الأ

 يُّختيارلا(: مَنْ فاتهُ الموقفانِ معاً ا204مسألة )

أنْ يتحلّلَ مّما تلبّسَ هُ ووجبَ عليهِ جُّمنهما بطلَ ح يُّضطرارلاوا

 الإقامةُ مدّةَ أيّامِ هُنَ الإحرامِ بعمرةٍ مفردةٍ، ويستحبُّ لبهِ مِ

التّشريقِ بِمِنَى ثمَّ الاعتمارُ بعدَها، ويكفي في العمرةِ المذكورةِ 

                                                             
ء اختياريّ أقول: لم يتقدمّ هنا ذكرٌ للعلّامة، وَمَا نسبه إليه من إجزا - 97

ه المشعر دون اختياري عرفة قد نسبه في المتن للفاضل، ولعلهّ أراد بِ 
السبزواري صاحب الذخّيرة الذي عنونه بالعلّامةِ على غلاف كتابه. 

 لوق   مخ
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قيّةِ لها، ثمَّ يأتي بب ـوهوَ إحرامُ الحجَّ ـ ـنَ الإحرامِ الأوّلِ ـالعدولُ مِ

قارناً  كانَ الحاجُّ ها منَ الطّوافيِن والسّعيِ والتّقصيِر، وإنْأفعالِ

يكنْ  كَّةَ لا بِمِنَى لعدمِ سلامةِ حجِّهِ، وإلّارهُ بَمقدْ ساقَ هدياً نح

سائقاً بأنْ كانَ متمتّعاً أو مفرداً للحجِّ فلا دمَ عليهِ لفواتِ الحجِّ 

وجوبُ الدّمِ، وهوَ مقتضى خبِر  الشيخِ ونقلَ عنِللدّمِ،  جبِوالم

وفيه أنَّهُ يحلقُ ثمَّ يخيّرُ بينَ إنشاءِ العمرةِ منْ أدنى  (98)داودَ الرّقّيِّ

عنِ الحجِّ في القابلِ وبيَن العودِ إلى أهلِهِ بدونِ عمرةٍ  الحلِّ وتجزيهِ

فيحجُّ منْ القابلِ، وحُملتْ على كونِ الحجِّ الفائتِ ندباً أو على 

عنِ الباقرِ  (99)في حالِ إحرامِهِ لصحيحةِ ضريسٍ نِ اشترطَمَ

عليهِ السّلامُ فإنَّها نصٌّ في أنَّ المشترطَ تجزيهِ العمرةُ منْ غيِر حجٍّ 

 نْ قابلٍ، ولْم يتعرّضْ فيها لطوافِ النّساءِ، فلعلَّ تركهُ تقيّةٌ،مِ

ها مشكلٌ جدّاً، لأنَّ الفائتَ إنْ وجبَ على النّاسكِ وتفصيلُ

دباً لْم شتراطُ، وإنْ كانَ الفائتُ نلاواستقرَ عليهِ لْم يسقطهُ ا

هُ مطلقاً وإنْ لْم يعتمرْ ولم يشترطْ، وإنْ كانَ فواتُهُ ؤقضا يجبْ

 بفعلِه فهوَ مستقرُّ.

                                                             
 .66، ص5، ح27، أبواب الوقوف بالمشعر، ب10الوسائل، م - 98
 . 2نفس المصدر، ح - 99



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        185

 
 

المتمتّعِ بفواتِ  (: أوجبَ الصّدقانِ على205مسألة )

وى نْ حجَّ مفرداً سيءَ على مَشالموقفيِن العمرةَ ودمَ شاةٍ، ولا 

لوْ و، على مستندهِ، ولْم نقفْ العمرةِ، ولْم يذكرا طوافَ النّساءِ

 لْم يجزهِ.  ى إحرامهِ إلى العامِ القابلِأرادَ منْ فاتهُ الحجُّ البقاءَ عل

 بمجرّدِ إلى العمرةِ الموقفانِ هُفاتَ نْمَ إحرامُ ينقلبُ وهلْ

 روايتانِ بلْ ،؟ قولانِوالنّيّةِ بالعدولِ قلبهِ منْ أو لا بدَّ الفواتِ

 .(100)الثّاني أقواهما القولُ

وراً ف إنْ هِتابعٌ لأصلِ قفيِنالمو فواتِ بعدَ للحجِّ والقضاءُ

إلى  الإفرادِ نَمِ العدولَ جوّزَ نْففوراً وإن تراخياً فتراخياً، ومَ

 .اءِفي القض جوّزهُ في الأصلِ التّمتّعِ

 .الإسلامِ رةِعم عنْ التّحلّلِ عمرةُولا تجزي 

  

                                                             
 خلوقمأقول: ليس أقواهما بل أحوطهما، لعدم الدليل أو لعدم ظهوره.  - 100
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 ىنَإلى مِ الإفاضةُ

 المشعرِ وظائفِ نْمِ النّاسكُ يفرغُ (: حيث206ُمسألة )

 نْالّتي مِ النّحرِ ها يومَبمناسكِ ى ليأتيَنَإلى مِ فيضُيُ هِومناسكِ

، النّحرِ يومِ أفعالِ أوّلُ الكبرى، وهيَ العقبةِ جمرةِ ها رميُجملتِ

 وهوَ المشعرِ منَ ذلكَ قبلَ حصى الجمارِ التقاطُ لهُ ويستحبُّ

زائداً على  أخذَ حصاةً، وإنْ سبعيَن طُلتقَالُم يكونَ عٌ، وينبغي أنْمْجَ

 كانَ ـإذا رمى ـ الإصابةِ وعدمِ الخطأِ مظنةُ لأنّهُ ــ احتياطاً ذلكَ

ها التقاطُ ي، كما لا يجزالحرم كلّهِ ها منَالتقاطُ أولى، ويجوزُ

 المسجدانِ الحرمِ نَ، ويستثنى مِالحرمُ إذا تعذّرَ إلّا الحرمِ غيِر منْ

 بنِ حنانِ لروايةِ وفاقاً للقدماءِ الخيفِ ومسجدُ الحرامُ المسجدُ

 نَمِ عمّموا المنعَ ، والمتأخّرونَالنّهايةِ في كتابِ سديرٍ المرويّةِ

 عرفتَ الحصى منها، وقدْ تحريمِ إخراجِ ها بناءً علىكلِّ المساجدِ

لباقي  الشّاملِ كلّهِ الحرمِ بيِن منْ بالمسجدينِ التخصيصَ

 وجودِ معَ إلى العمومِ ، فالاستنادُالمتقدّمِ في الخبِر المساجدِ

في باقي  المنعِ قاعدةِ هذا مستثنىً منْ ، ويكونُلهُ لا وجهَ صِالمخصّ
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 .(101)المساجدِ

 الجمارُ ما ترمى بهِ يكونَ أنْ (: يجب207ُمسألة )

، خلافاً والأخزافِ والطّيِن (102)رامِبالبِ الرّميُ ، فلا يجوزُحصىً

 بها، ويستحبُّ يرمَ أبكاراً لْم تكونَ ، وأنْالخلافِ في كتابِ للشّيخِ

ها، لونِ غيِر صغارٌ منْفيها نكتٌ  ما يكونُ رشاً وهيَبُ تكونَ أنْ

، طاهرةً، مغسولةً، الأنملةِ حليّةً، منقّطةً، ملتقطةً، رخوةً، بقدرِكُ

 ، وإن أنكرَصوصِواحدٍ منها بالُخ على كلِّ كلّ ذلك للنّصوصِ

 في غيِر ــ مرويٌّ لأنّهُ هِيقفوا علي لْم ها حيثُغسلِ جماعةٌ دليلَ

  .الرّضويِّ والفقهِ الدّعائمِ في كتابيِّ ــ الأربعةِ الكتبِ

، منها جزءٌ المأخوذُ وهيَ والمكسورةُ الصّلبةُ ويكرهُ

 لصحيحِ الألوانِ في هذهِ الخالصةُ ، والحمرُ، والبيضُوالسّودُ

                                                             
اج الْحصى من أقول: الظَّاهِر أنََّهُ لَا تنافِي بين المنع العام من إخر - 101

ما ا من المسجدين الحرام والخيف، وسائر المساجد وبين المنع من إخراجه
 هو إلاَّ من باب ذكر الخاص لخصوصيّة فيه وإن كان داخلاً في العام،

لتقاط منه وإفرادهما بالذكّر هنا إمّا لتلك الخصوصيةّ أو لدفع توهّم جواز الا
 قلدخولهما في نطاق الحرم، فالأقوى المنع من سائر مساجد الحرم. مخلو

لمراد ابرمة وهي القدر المنحوتة من الحجر، ولعلّ  أقول: البرام جمع - 102
 به هنا نفس الحجارة التّي تنحت منْها تلك القدور. مخلوق   
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 .هِوغيِر ادِنَالإسْ بُرْقُ في كتابِ المرويِّ البزنطيِّ

 الزّرقِ ى استحبابِعل ما يدلُّ الدّعائمِ وفي كتابِ

مّ ث البرشُ : الأفضلُقالَ بيُّ، والحلباقي الألوانِ دونَ الخالصةِ

 المتقدّمةُ نطيِّالبز وصحيحةُ ،زهرةَ ابنْ ، وتبعهُوالحمرُ البيضُ

 .تردّهُ

ى نَإلى مِ المشعرِ نَمِ للمفيضِ (: يستحب208ُّمسألة )

الّذي  عاءُالدّ وهوَ تقدّمَ وقدْ أثورِبالم ، والدّعاءُهِفي سيِر الاقتصادُ

وى ءٍ سِعلى شي يعرّجْ ى لْمنَمِ ردَحسّرٍ، فإذا وفي وادي مُ دعى بهِيُ

  .صياتٍح الكبرى ورميها بسبعِ العقبةِ جمرةِ

ها ، وحدُّالمكّيِّ لجانبِا نَى مِنَمِ حدُّ بةِالعق وجمرةُ

 .عرِالمش جانبِ حسّرٍ منْوادي مُ الآخرُ
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 الرّميِّ واجباتُ

، : النّيّةُمورٌ ستّةٌأ في هذا الرّميِ (: يجب209ُمسألة )

 ةِجمر رميِ وقصدِ والعددِ داءِوالأ فيها للوجهِ والأولى التّعرّضُ

  .النّحرِ يومِ أعمالِ اوّلُ الّتي هيَ العقبةِ

لم  يصبْ فلو لْم ،هِبفعلِ الجمرةِ وثانيها إصابةُ

لا  هُأو موضعُ وهو البناءُ الرّميِّ موضعِ اسمُ ، والجمرةُيحتسبْ

 ه، وقالَمنْ صى لا السّائلُالح مجتمعُ هوَ الحصى، وقيلَ مجتمعُ

 مَّث على الأرضِ  الحصاةُو وقعتِل، فحسبُ إنّها الأرضُ بابويهِ ابنُ

 محملٍ أو جملٍ، ولو بصدمهِ يكنْ ما لْم أجزأَ إلى الجمرةِ نزتْ

 حصاةٌ أخرى ، ولو وثبتْأعادَ الإصابةِ أصلِ الرّامي في شكَّ

 دونَ   الواثبةُ تلكَ لجمرةَا فأصابتْ الرّامي حصاةِ رميِ نتيجةَ

 الجمرةِ على شيءٍ أعلا منَ هُتُحصا ، ولو وقعتْجزِلم يُ هِحصاتِ

 .إليها أجزأتْ ثمّ استرسلتْ

بما يسمّى رمياً،  مرةِإلى الج الحصاةِ ها إيصالُوثالثُ

 .لم يجزِ مي في العرفِالرّ معهُ لا يصدقُ ها وضعاًفلو وضعَ

 بالسّبعِ ، فلو قذفَإلى البنيّةِ الحصياتِ ها تلاحقُورابعُ
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 ، والمعتبُرواحدةً لا غيُر ، وإنّما تحسبُفي الجميعِ دفعةً لم يجزِ

 تلاحقِ دفعةً معَ الإصابةُ ، فلو وقعتْلا الإصابةُ الرّميِّ تلاحقُ

 .جزِلم يُ في الإصابةِ ، ولو رمى بها دفعةً فتلاحقتْأجزأتْ الرّميِ

 في وقتهِ الرّميِ وقوعُ الخامسُ (: الواجب210ُمسألة )

 النّحرِ ليلةَ ختارُفلو رمى الم ها،الشّمس إلى غروبِ طلوعِ منْ وهوَ

 الأعذارِ أهلَ ذلكَ جزييُ مْ، نعجزهِلم يُ الفجرِ طلوعِ أو قبلَ

لًا لي الوقوفُ لهُ نْمَ وكلِّ والعبدِ والخائفِ والمرأةِ كالمريضِ

 هاراً بعدُن بالمزدلفةِ الوقوفُ لمعذورَا نهاراً، فلو أمكنَ عليهِ هِلتعذّرِ

 النّصوصِ  منَعدّةٍ لدلالةِ ،ليلًا على الأصحِّ ما رماهُ أجزأهُ

  .الأعذارِ أهلِ لحكمِ المتضمّنةِ

 نسياناً ثمّ ذكرَ ذرٍ بلْلا لع المشعرَ النّاسكُ لو تركَو

 الرّمي بعدَ واستئنافُ للمشعرِ العودُ عليهِ وجبَ رمى وقدْ

 قوفِالو بعدَ ما كانَ الرّميِ نَم المعتبَر على أنَّ فيدلُّ ،الوقوفِ

 هِقوعِفي الرّمي بووا أاجتز فاضلُوال زهرةَ وابنُ ، والشّيخُبالمشعرِ

 .الشّمسُ تطلعِ لم وإنْ اختياراً الفجرِ طلوعِ بعدَ

 النّاسكِ مباشرةُ الواجباتِ (: سادس211ُمسألة )
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 ، ويجوزُلم يجزهِ  اختياراًهُغيَر ، فلو استنابَبنفسهِ الرّميَ

ى، بَوالصِّ ةِيبَوالغَ كالمرضِ والضّرورةِ القدرةِ عدمِ معَ الاستنابةُ

 في الحصاةِ الشّركةُ ، سواءٌ كانتِ في الرّميِولا يجزي الشّركةُ

 قطعِ أو في أثناءِ ورميا هِالرّامي في يدِ يدَ المشاركُ وضعَ ابتداءً بأنْ

ها في سرعتِ لها بدفعهِ المشاركُ زادَ بأنْ إلى الجمرةِ ةَالمساف الحصاةِ

 .هُإنساناً أو غيَر المشاركُ ، وسواءٌ كانَولولاه لم تصلْ

 في الرّميِ ستنيبِالم للنّاسكِ (: لو عرض212َمسألة )

في  الةَالوك بطلُمّما يُ هُءٌ ونحوُإغما الرّميِ وقبلَ الاستنابةِ بعدَ

 ابةِللنّي الصّلوحِ على صفةِ قيَوب النّائبُ لِلم ينعز الرّميِ غيِر

 ةً في جوازِقوّ  النّائبَزيدُمُ لإغماءُ، فاالحالةِ في تلكَ العجزِ لزيادةِ

 محضةٍ. لةٍبوكا ليستْالاستنابةُ ، والاستنابةِ

 في الرّميِ الاستنابةِ قبلَ على النّاسكِ أغميَ لوو

، ولو في تلك الحالَ هُمقامَ هُوليُّ قامَ الإفاقةِ قبلَ الفوتُ وخيفَ

 منيَنالمؤ بعضُ قامَ المولّى عليهِ وجوداً أو قياماً مقامَ الوليُّ تعذّرَ

، المعتبرةِ الأخبارِ منَ جملةٍ لإطلاقِ في الرّميِ هُمقامَ هِإخوانِ منْ

 ولكنْ ــ رمى عنهُيُ والمريضِ المغمى عليهِ عنِ السؤالِ بعدَ ــ وفيها

 هُحملُ ، وليسَالرّميِ إلى موضعِ هُحملُ ذلكَ عندَ يستحبُّ
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 بشرطٍ.

 أيّامَ الجمارِ يِفي رم رتيبُالتّ (: يجب213ُمسألة )

 مكّةَ ها منْأبعدُ بالأولى وهيَ كُ النّاسمتتابعاً، فيبتدئُ التّشريقِ

 واحدةٍ ، يرمي كلَّلعقبةِا ها ثمّ جمرةِثمّ الوسطى الّتي بعدَ

 يكونُو، العاشرِ يومِ في رميِ مَالّذي تقدّ حصياتٍ على النّحوِ بسبعِ

لى ما ع أو الاثنيِن الثّلاثةِ ريقِالتّش أيّامِ يومٍ منْ في كلِّ ذلكَ

 بالصّغرى بالكبرى وختمَ بدأَ بأنْ ، فلو عكسَهُسيأتي تفصيلُ

 يُنب التّرتيبُ معهُ وجهٍ يحصلُ على الرّميَ و جاهلًا أعادَناسياً أ

 رةِالوسطى ثمّ جم الأخيرتيِن يُي حينئذٍ رم، فيكفِالثّلاثِ الجمارِ

 .العقبةِ

 بعدَ التّرتيبَ حصياتٍ لو خالفَ ويبني على الأربعِ

الأولى  الجمرةِ في المخالفةُ سواءٌ كانَ والجهلِ النّسيانِ ها معَرميِ

حصياتٍ  الصّغرى بأربعِ النّاسكُ ها، كما لو رمىأو غيِر

الصّغرى ثمّ  يرميَ أنْ والكبرى بسبعٍ أجزأهُ والوسطى بأربعٍ

 إذا وقعتِ أنّهُ وبالجملةِ حصياتٍ، واحدةٍ بثلاثِ الوسطى كلَّ

وجهٍ  في الباقي على أيِّ أجزى الإكمالُ الأربعِ بعد رميِ المخالفةُ

ما  رميُ إلّا عليهِ ، فليسَالأخيرةِ الجمرةِ رميُ كملَ وإنْ كانَ
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 .والنّسيانِ هلِالج هذا معَ ، كلُّالعددِ منَ بقيَ

 منْ الإعادةِ منَ فيهِ  بدَّعمداً فلا التّرتيبِ أمّا مخالفةُ

فاقٍ، و فموضعُ الأخيرتيِن لجمرتيِنا ها، أمّا فيلِّكُ رأسٍ في الصّورِ

 ي الاستئنافُوالأقوى عند ،الأولى ففيها قولانِ الجمرةُ وأمّا

 استفصالٍ. غيِر منْ في ذلكِ الأخبارِ أيضاً، لصراحةِ

ثلاثاً  الأولى والثّانيةِ (: لو رمى الجمرتيِن214مسألة )

 لو رمى ها، نعمْعلى الأولى وغيِر الرّميَ هما أعادَما بعدَ وأتمَّ

الباقي  وبيَن ما رماهُ بيَن ها وفصلَبثلاثٍ فما دونَ الأخيرةَ الجمرةَ

 على ما رماهُ عمداً أو سهواً أو لعذرٍ بنى فيها لحصياتِمن ا

، ى وفاقاً للشّيخِالأقو ها في القولِلها بعدَ إذ لا مرتّبَ (103)مطلقاً

 عنِ ما نقصَ إعادةِ أخبارِ موردَ هنا ضعيفٌ، لأنَّ الصّدوقِ وخلافُ

لأخرى كما في  رميٌ الجمرةِ بعدَ حصياتٍ ما إذا كانَ الأربعِ

 الأولى والوسطى.

 التّشريقِ أيّامِفي  الرّميُ (: إنّما يجب215ُمسألة )

                                                             
أو  أقول: قوله: مطلقاً يعني سواءٌ نقص ما رماه عن الأربع حصيات - 103

 زاد. مخلوق
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، أمّا عشرَ الثّانيَ عني اليومَأ الأوّلِ في النّفرِ ينفرْ لْم لمنْ الثّلاثةِ

اتّقى  نِكمَ أهلهِ منْ وكانَ نفراً سائغاً الأوّلَ النّفرَ نفرَ منْ

 اليومِ رميُ عنهُ على ما سيأتي سقطَ هِفي إحرامِ والنّساءَ الصّيدَ

سائغٍ  غيُر الأوّلِ في هُنفرُ لو كانَ ، أمّاعليهِ هِوجوبِ لعدمِ الثّالثِ

 الثّانيَ يومَ الشّمسُ ليهِع أو غربتْ والنّساءَ يتّقي الصّيدَ لْم نْكمَ

في  والرّميُ عشرَ الثّالثَ ليلةَ المبيتُ عليهِ وجبَ هِنفرِ قبلَ عشرَ

  .هاصبيحتِ

 بعدَ  ليلةَ الثّالثَ عشرَ منْ وجبَ عليهِ المبيتُنفرَولو 

 ذّرَى، ولو تعنَإلى مِ العودُ عليهِ وجبَ عشرَ الثّانيَ شمسِ غروبِ

 .ميِفي الرّ إليها استنابَ العودُ عليهِ

 يَوالثّانِ لحاديَا ليلةَ الرّميُ (: يجوز216ُمسألة )

منا كما قدّ ليلًا العقبةِ جمرةِ رميُ لهُ جازَ نْلَم عشرَ والثّالثَ

 والرّعاةِ والمريضِ والخائفِ المرأةِ نَم الأعذارِ أهلْ ، وهمْعليهِ الكلامَ

 خبارٍالأ واحدٌ، ولدلالةِ لحاليِنافي  الرّميِ حكمَ ، لأنَّذلكَ ونحوِ

 كموثّقةِ ى اتّحاد الحكمِعل الرّميِ في مطلقِ الواردةِ المعتبرةِ

  .هاغيِرومسلمٍ  وابنِ زرارةَ وصحيحةِ سماعةَ
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 الرّمي في أيّامِ لافِالِخ في كتابِ الشّيخُ وقصرَ

 وبعدَ قبلَ هِبجوازِ  الأخبارُجاءتِ ، وقدْالزّوالِ على ما بعدَ التّشريقِ

 وقتَ حدَّ بابويهِ ها، وابنُبِوإلى غر الشّمسِ طلوعِ ، منْ(104)هِأوانِ

 جوازَ ، وأسندَإلى الزّوالِ النّهارِ أوّلِ منْ التّشريقِ في أيّامِ الرّميِ

 بعدَ الأفضلُ كانَ ، وإنْالمشهورُ ، والأقوى القولُإلى الرّوايةِ الرّميِ

 .الزوالِ

  

                                                             
ت. أقول: الضمير في )أوانه( عائد إلى الزّوال، والأوان هو الوق - 104

 مخلوق
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 الرّميِ مسنوناتُ

 فأحدَ هوَ هوَ حيثُ منْ بهِ المتلبّسةِ الرّميِ أمّا سننُ

 اتُنا وروايأصحابِ لكلامِ راءُوالاستق التّتبعُ عطيهِ، كما يُعشرَ

 .عليهم السّلامُ ررِنا الغُأئمّتِ

 .: الطّهارةُالأوّلُ

 والخبثِ الحدثِ منَ الطّهارةُ تستحبُّ (:217مسألة )

على  نيدِالُج ى وابنُوالمرتضَ ، والمفيدُوضوءً أو غسلًا للمشهورِ

 الغسلُ وأ جزي الوضوءُحالٍ، فيُ وعلى كلِّ ها في الرّميِاشتراطِ

 لا تفي بأرجحيّةِ ، والأخبارُالجميعِ عندَ أفضلَ الغسلُ كانَ وإنْ

 عليهِ الهِؤسُ بعدَ ـالحلبّي ـ صحيحِ، ففي هِيّتِبمشروعِ بلْ الغسلِ

ربّما ): ، فقالَــ الجمارَ يَرمي أرادَ أنْ اإذ الغسلِ عنِ السّلامُ

 (105)الطّهارةِ عَم هِعلى تحتّمِ فلا(، أمّا ما دّلَّ فأمّا السّنّةُ، اغتسلتُ

 هِلمعارضتِ الاستحبابِ مسلمٍ فمحمولٌ على تأكّدِ ابنِ صحيحِك

 .الأربعةِ الكتبِ في غيِر المودعةِ الأخبارِ ه  منَغسّانٍ وغيِر ابنِ لخبِر

                                                             
ا في مأقول: الصحيح التعّبير )ما دلّ على تحتمّها مع الرّمي( لأن  - 105

 صحيح ابن مسلم: )لا ترمي الجمار إلّا على طهر(. مخلوق
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 .الجمارِ في رميِ يها: المشيُنِثا

 جوازَ معَ الجمارِ في رميِ المشيُ (: يستحب218ُّمسألة )

في  التّشريقِ وأيّامِ النّحرِ يومِ رميِ بيَن اختياراً، ولا فرقَ الرّكوبِ

فيها  فيستحبُّ العقبةِ جمرةِ بيَن الشّيخِ يلُتفصأمّا ، وذلكَ

على  أقفْ فلمْ فيها المشيُ ها فيستحبُّغيِر دونَ الرّكوبُ

 رمى الجمارَ وآلهِ عليهِ صلّى الُله هًعلى أنَّ دلَّ، وأمّا ما (106)هِمستندِ

 في الرّمييِن الرّميُ وآلهِ عليهِ صلّى الُله هُمنْ يحصلْ لْم هُراكباً، وأنَّ

في  وآلهِ عليهِ صلّى الُله هُأفعالَ لأنَّ ما قلناهُ يفِاراكباً، فلا ين لّاإ

صلّى  هُطوافُ عليهِ كما يدلُّ والجوازِ صِخَالرُّ لبيانِ الحجِّ نسكِ

في  على الرّكوبِ ما يدلُّ الأخبارِ راكباً، وفي بعضِ وآلهِ عليهِ الُله

 عنْ النّاسكِ منزلُ (107)بعضٍ، ولا سيّما إذا سحقَ دونَ بعضٍ

 .الرّميِ موضعِ

                                                             
الرّمي  أقول: الظّاهِرُ أنّ مراده من الرّكوب والمشي في رمي الجمار - 106

لمشي راكباً أو ماشياً بمعنى واقفا على الأرض، وليس مراده الرّكوب أو ا
كن ينافيه للى الجمرة، خصوصا استشهاده بفعل النبّي صلىّ اللهُ عليهِ وآلهِ، إ

ما دلّ على الركوب في بعض الطريق دون بعض إذا بعد منزل الرّامي. 
 مخلوق

 أقول: )سحق( بمعنى )بعد(. مخلوق  - 107
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 .العقبةِ رةِجم ها: استقبالُثالثُ

 العقبةِ جمرةِ رميُ  للناسكِ(: يستحب219ُّمسألة )

أبي عقيلٍ  بنِ الحسنِ ، وقولُمستقبلًا لها ومستدبراً للقبلةِ

 هِواضطرابِ هِمخالفتِ أعلاها معَ منْها وجهِ ها منْبرميِ مانيِّالعُ

في  يقفُ (108)والفتوى، والصّدوقِ شاذٌّ مخالفٌ للأخبارِ هِفي نفسِ

سرى اليُ هِويدعو والحصى في يدِ بلةَالقِ الوادي ويستقبلُ وسطِ

كما ترى  أعلاها، وهوَ ها لا منْوجهِ لِبَقِ منْ لجمرةَا فيرميِ

 عندي على المشهورِ والعملُ، الدّعاءِ في موضعِ لّاإ موافقٌ للمشهورِ

 .النّصوصُ إليهِ الّذى أشارتْ ، وهوَوالرّميِ الدّعاءِ قفِفي مو

 .همايسارِ نْالأولى والوسطى م ها: رميُرابعُ

الأولى  الجمرتيِن رميِ (: يستحب220ُّمسألة )

 كما في بلةِالقِ مستقبلَ يِالرّام هما ويميِنيسارِ والوسطى منْ

 .هاعمّارٍ وغيِر بنِ معاويّةَ حةِصحي

 .الرّميِ عندَ بالمأثورِ ها: الدّعاءُخامسُ

                                                             
 أقول: جرّ لفظ الصدوق عطفاً على الحسن بن أبي عقيل. مخلوق - 108
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في  الأخذِ عندَ أثورِبالم الدّعاءُ (: يستحب221ُّمسألة )

 لاءِؤُهَ مَّاللّهُ: )هِوالحصى في يدِ ولَيق بأنْ الرّميِ وفي أثناءِ الرّميِ

 يقولُ مي وهوَير ي( ثمَّلِمَي عَفِ نَهُعْفَي وارْلِ نَّهِصِحْأَي فَاتِيَصَحَ

، انَطَيْالشَّ ينِّعَ رْحَادْ مَّ، اللّهُرُبَكْأَ ها: )الُلهحصاةٍ يرميِ كلِّ معَ

 ،هِوآلِ هِيْلَعَ ى الُلهلَّصَ كَيِّبِنَ ةِنَّى سُلَ، وعَكَابِتَكِاً بِقَيِدِصْتَ مَّاللّهُ

اً( رَوفُاً مغْبَنْاً، وذَورَكُشْاً مَيَعْ، وسَولًابُقْلاً مَمَاً، وعَورَرُبْاً مْجَّحَ  مَّاللّهُ

  .هامّارٍ وغيِرع بنِ معاويةَ ي صحيحةِا فِى مَلَعَ

 هُتضمّنتْ وقدْ صاةٍح لِّكُ معَ التّكبيُر :هاسادسُو

  .فتَكما عرَ المتقدّمةُ الصحيحةُ

 . ريقِالطّ يسارِ عندَ ها القيامُبعُساو

 يسارِ عندِ القيامُ  للراميِ(: يستحب222ُّمسألة )

ويثني  الَله يحمدُ الأولى ثمَّ الجمرةِ رميِ منْ هِفراغِ ندَع الطّريقِ

 قليلًا يتقدّمُ ، ثمَّالسّلامُ عليهمُ هِوآلِ ويصلّي على النّبيِّ عليهِ

  الجمرةِعندَ ا يقفُ، وكذَتعالى القبولَ الَله قليلًا ويدعو ويسألُ

 الأولى، أمّا الأخيرةُ عندَ ما فعلَ مثلَ هِوقوفِ عندَ ويفعلُ الثّانيةِ

على ما  يرميها وينًصرفُ ها بلْعندَ فلا يقفُ العقبةِ أعني جمرةَ
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 الفتوى. ها، وعليهِوغيِر الصّحيحةِ نَمِ عتبرةِالُم خبارِفي الأ

 ها بعدَعندَ لعقبةِا رامي جمرةِ وقفَ : لوْ(223مسألة )

 نّةِسُ غيُر عليهِ لهُ الحاملُ ونُيك حيثُ فلا بأسَ خرَآها لغرضٍ رميِ

ما ها إنّعندَ الوقوفِ منَ لمنعُ، وافي الجمرتيِن الثّابتةِ الوقوفِ

 .الوقوفِ  بمطلقِلا نّةِالسُّ بقصدِ إذا كانَ هُيتوجّ

إلى  هِووصولِ الرّميِ منَ هِرجوعِ بعدَ الرّامي لِوليقُ

 مَعْونِ بُّالرَّ مَعَنِ، فَتُلْكَّوَتَ كَيْلَعَو، تُقْثِوَ كَبِ مَّاللّهُ): هِرحلِ

 (.يُرصِالنَّ مَعْى ونِلَوْالَم

 .الجمرةِ عنْ ها: التّباعدُوثامنُ

 حالَ الجمرةِ عنِ التّباعدُ : يستحبُّ(224) مسألة

 تلكَ هُكما تضمّنتْ ذراعاً عشرَ أذرعٍ إلى خمسةَ بعشرةِ الرّميِ

 عمّارٍ. ابنْ الّتي رواها تقدّمةُالُم الصّحيحةُ

 . لنّحرِا يومَ الرّميِ ها: تعجيلُوتاسعُ

 وهوَ النّحرِ يومَ الرّميِ تعجيلُ يستحبُّ(: 225مسألة )

، وفي باقي هُمنْ أو قريباً الشّمسِ طلوعُ بعدَ العقبةِ جمرةِ رميُ
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 قصرَ ، والشّيخُفي المشهورِ قارناً للزّوالِمُ الرّميُ يستحبُّ الأيّامِ

 مفقودُ لُّ، والكُهُقريباً منْ حمزةَ ، وابنْالزّوالِ على ما بعدَ الرّميَ

ؤيّداً مُ إيماءٌ إليهِ الأخبارِ ، وفي بعضِالمشهورِ وى القولِسِ المستندِ

 .بالشّهرةِ

 .خذفاً ها: الرّميُوعاشرُ

 السّيّدُ هُوأوجبَ خذفاً، الرّميُ يستحبُّ(: 226مسألة )

ها اليمنى ويدفعَ هِيدِ على إبهامِ الرّامي الحصاةَ يضعَ بأنْ وفسّرهُ

 بوضعِ وفسّروهُ هِعلى استحبابِ الوسطى، والمشهورُ الإصبعِ بظفرِ

 ،السّبابةِ ها بظفرِودفعِ اليمنى اليدِ إبهامِ الحصى على بطنِ

، في الوجوبِ السّيّدَ ووافقَ على التّفسيِر المشهورَ وافقَ والحلّيُّ

 هذينِ شيءٍ منْ على ما يدلُّ اللغةِ أهلِ في كلامِ وليسَ

حالٍ  على أيِّ بالأصابعِ لغةً الرّميُ ذفُوإنّما الخ، التّفسيرينِ

 (الإسنادِ قربُ) كتابِ في المرويّةُ البزنطيِّ وأمّا صحيحةُ ،كانتْ

 والتّهذيبِ الكافي ها كما في كتابيِّضعفِ كما ذكرناها معَ ــ

في  القومِ تندُمس فهيَ ــ زيادٍ الآدميِّ بنِ ها على سهلِلاشتمالِ

 قالَ حيثُ عليهِ شرعيّةٌ في ما دلّتْ حقيقةٌ هُوأنَّ، الخذفِ تعريفِ

 ها على الإبهامِحذفاً وتضعُ هنَّ: )تحذفُالحصياتِ ذكرِ فيها بعدَ
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 تفسيِر على ما قالوه منْ لا تدلُّ ( وهيَالسّبّابةِ بظفرِ هاوتدفعُ

إلى هذا المعنى  المعنى اللغويِّ عنِ هِولا على نقلِ معنى الخذفِ

، ومقتضى معطوفاً على الخذفِ في هذا التّعبيِر وقعَ هُشرعاً لأنَّ

، على العامِّ الخاصِّ فِعط بابِ منْ فيكونُ المغايرةِ العطفِ

 أكثرِ ممنوعاً عندَ هِمع كونِ ــ التّفسيريِّ على العطفِ والحملُ

 ، بلْفي هذا الخبِر هُوجودُ لا يكفي فيهِ ــ العربيّةِ أهلِ منْ المحقّقيَن

 بعضُ هُكما حقّقَ فليسَ ، وليسَهِاً في غيِرسّرفم هِإلى ثبوتِ يحتاجُ

، وهذا الّذي الدّمشقيّةِ اللمعةِ على شرحِ هِفي تعليقاتِ الأفاضلِ

 الُله ي قدّسَي على مشايِخقراءتِ ببالي حيَن يختلجُ ولا يزالُ كانَ

 هُقولُ ، فيكونُهذا الفاضلِ في كلامِ هُى رأيتُحتَّ العالي همْسرَّ

هنّ يرميِ لّيّ أيْالكُ هنّ خذفاً بياناً للواجبِ: يخذفُالسّلامُ عليهِ

 السّلامُ عليهِ هُقيّدَ ذلكِ بعدَ رمياً لا طرحاً ولا وضعاً، ثمَّ

 ، وهذهِالمخصوصةِ الهيئةِ يخذفهنّ على هذهِ استحباباً بأنْ

في  (109)الإبهامِ بهامِالمرتضى في إ مرتضى السّيّدِ توافقُ الرّوايةُ

ها يضعَ ، والأقوى أنْبالعكسِ ، والمشهورُفي الدّافعِ هُوتخالفُ الوضعِ

 السّبّابةِ ها بظفرِظهراً أو بطناً ويدفعَ اتّفقَ كيفَ على الإبهامِ

                                                             
هماً كلمة )الإبهام( الإصبع المعروف، وهو ليس مب أقول: المراد من - 109

 في حدّ ذاته وإنمّا وضع الحصاة عليه. مخلوق.
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في  وكما عليه المشهورُ عليهِ في الموضوعِ المرتضى كما عليهِ

 .هِلا يخفى على طالبِ ، والاحتياطُوايةِبالرّ عملًا الدّافعِ

 عنِ عتبِرالم عدِالبُ دليلُ تعارضَ : لوْ(227مسألة )

 دّمَقُ الحصى في رميِ المعتبِر الخذفِ دليلُو الرّميِ حالةَ الجمرةِ

 ،كما عرفتَ بهِ القائلِ ودِلوجو ،فيهِ الوجوبِ لاحتمالِ الخذفُ

 بذلكَ عدِالبُ دليلِ فِ، بخلالهُ الصّحيحةِ تلكَ حتمالِلاو

 أنَّ منْ ـ وما يقالُ فتوىً وروايةً، هِعلى استحبابِ للاتّفاقِ ،المقدارِ

 لضعفِ المخصوصِ لخذفِا دليلِ صحيحٌ بخلافِ عدِالبُ دليلَ

 منْ هُ( ـ مردودٌ بما ذكرنالآدميِّزيادٍ ا بـ)سهلٍ بنِ فيهِ الرّوايةِ

ينا إذا جر هُلُّهذا كُو، (ادِالإسن قربُ) ها في كتابِطريقِ صحّةِ

 دماءِالق ، وأمّا على طريقةِبِرالخ في قبولِ المتأخّرينَ على طريقةِ

 اقطٌ منْس هُلُّكُ فهذا الكلامُ بارِنا في الأخعندَ الّتي عليها المدارُ

 .الاعتبارِ

 .هُعنْ المنوبِ الحصى في يدِ ها: وضعُوحادي عشرِ

 المنوبِ الحصى في يدِ وضعُ (: يستحب228ُّمسألة )

 العاجزِ حملُ أمكنَ إنْ ــ هِيدِ منْ ها النّائبُيتناولُ ثمَّ العاجزِ هُعنْ
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عليٌ  الأوّلُ الصّدوقُ هُمستحبٌّ كما ذكرَ هُفإنَّ ــ إلى الجمارِ

 الفقهِ حديثُ هُتضمّنَ ، وقدْالمستحبّاتِ منَ هُ( وعّدَّالُله هُ)رحَم

 هُعنْ المنوبُ حملَيُ أنْ ننِالسُّ منَ ذكرنا في ما تقدّمَ ، وقدْالرّضويِّ

 عمّارٍ. بنِ إسحاقَ خبُر هُكما تضمّنَ الرّميِ إلى موضعِ

  



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        205

 
 

 الرّميِ أحكامُ

 هِتركِ جهةِ ، ومنْهوَ وَه حيثُ منْ الرّميِ وأمّا أحكامُ

ا لا مها منْ فكثيرةٌ، ولنذكرْ ملةِفي الُج بهِ وما يتعلّقُ هِفي محلِّ

 :ماسّةً جدّاً إليهِ الحاجةِ كونِ معَ الإملاءُ بهِ يطولُ

 :الأوّلُ

الّتي  نا في الأخبارِعندَ ثبتَ قدْ هُ(: إن229َّمسألة )

 الأوّلِ في الصّدرِ عليها الإجماعُ وفي الفتوى المنقولِ عوّلُعليها الُم

 ، وكذلكَالواجبةِ تحتّمةِالُم الفروضِ منَ العقبةِ جمرةِ يَرم أنَّ

، والّذي المرتّبةِ الثّلاثِ للجمارِ قاطبةً التّشريقِ في أيّامِ الرّميُ

 هوَ نيدِالُج والقاضي وابنِ والمفيدِ الشّيخِ كلامِ منْ يظهرُ

 منْ نّةً، والظّاهرُسُ جعلوهُ حيثُ التّشريقِ في أيّامِ الرّميِ استحبابُ

 همْكلامِ ، والأولى تأويلُفي التّحقيقِ الاستحبابُ هوَ العبارةِ هذهِ

، والطّريقُ إليهِ الموصلةُ وهيَ نّةِبالسُّ هُوجوبُ هاً إلى ما ثبتَموجَّ

، الإجماعَ ناقلًا عليهِ هِفي سرائرِ الحلّيِّ إدريسَ لابنِ كما وقعَ

 هِمحلِّ في غيِر ، وهوَهِأدائِ دونَ الرّميِ ءِقضا ى وجوبَنفَ والمحقّقُ

وإن قلنا  والقضاءِ الأداءِ الأمرينِ والفتوى وجوبَ الأخبارِ لتضمّنِ

، إلى أمرٍ جديدٍ يحتاجُ ، والقضاءُالأداءُ بهِ إنّما ثبتَ النّصَّ بأنَّ
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 ، فالأقوى وجوبُهنا على الخصوصِ القضاءِ وجوبِ لثبوتِ

على  وننبّهُ الرّميِ قضاءِ ، وسيأتي حكمُالأداءِ كوجوبِ القضاءِ

 البعضِ فواتُ لِّالكُ فواتِ صريحاً، ومثلُ على ذلكَ الدّليلِ

، قضاؤها كالجميعِ يجبُ هُإنَّها فحصياتٍ فما دونَ كثلاثِ

فما  الثّلاثِ قضاءَ جعلَ حيثُ ــ الخلافِ في كتابِ الشّيخِ وخلافُ

 منَ ما يظهرُ خلافُ ــ الوجوبِ دونَ الاحتياطِ لى سبيلِع دونُ

 والفتوى. النّصوصِ

 الثّاني:

يومٍ حتّى  منْ الرّميُ النّاسكَ فاتَ (: لو230ْمسألة )

 على الحاضرِ ماً للفائتِقدِّمُ رّميِال وقتَ في الغدِ قضاهُ النّحرِ يومِ

كما  في القضاءِ الثّلاثِ الجمارِ بيَن وجوباً، ويراعي التّرتيبَ

 تمَّحتّى يُ الأداءِ بشيءٍ منْ (110)، ولا يتعلّقُفي الأداءِ هِيراعي

 ثلاثُ الفائتُ كانَ لوْ ، وكذاالجمراتِ في الثّلاثِ القضاءَ

حصاةً  الفائتُ كانَ حتّى لوْ على الأداءِ قدّمُيُ حصياتٍ فما دونُ

 واحدةً.

                                                             
 أقول: حبذّا لو عبرّ بـ)يتلبّس( بدل )يتعلقّ(. مخلوق - 110
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 طلوعِ دوةً بعدَغُ ءِالقضا إيقاعُ (: يستحب231ُّمسألة )

 برةِلمعت الأظهرِ في القولِ والِالزّ عندَ الأداءِ ، وإيقاعُالشّمسِ

 بيَن لِفي الفص عمّارٍ الاجتزاءُ ابنِ نانٍ، وفي صحيحِسِ بنِ عبدالِله

 وايةُلرّا هُكما تضمّنتْ أفضلُ وّلَالأ بساعةٍ، ولعلَّ والأداءِ القضاءِ

 .السّاعةِ نْم الثّانيةُ  الرّوايةُهُنتْما تضمّ لِضفي الف هُالأولى، وأقلُّ

 منَ فالأوّلَ وّلَالأ دّمَق يوميِن رميُ  النّاسكَفاتَ ولوْ

رةٌ في جم فاتتهُ أمّا لوْ ،الأداءِ مطلقاً على الفائتَ ، وقدّمَالفائتِ

 مكانِباً لإمرتِّ على الثّلاثِ يَ الرّمها أعادَتعيينَ وجهلَ الجملةِ

 غيِر جمرةٍ منْ حصياتٍ أربعُ هُتْفات لوْ هُالأولى، ومثلُ ها هيَكونِ

 باً، ولوْها مرتِّلِّكُ الثّلاثِ راتِالجم يرميَ بأنْ كذلكَ علَمعيّنةٍ ف

 رميَ معيّنةٍ كرّرَ غيِر جمرةٍ ها منْحصياتٍ فما دونَ ثلاثُ هُفاتتْ

، التّرتيبِ اعتبارِ غيِر منْ الثّلاثِ ها على الجمراتِأو ما دونَ الثّلاثِ

لاثٌ ثأو  حصاةٌ أو حصاتانِ لجمارِا واحدةٍ منَ لِّكُ منْ هُفاتتْ ولوْ

أو  تٍحصيا ثلاثُ هُ، ولو فاتتْارِالجم ها بيَنفي رميِ التّرتيبُ وجبَ

مى ر جمرةٍ واحدةٍ أو أكثرَ نْمها في كونِ أو واحدةٌ وشكَّ اثنتانِ

 ربعِأفي  شكَّ باً أيضاً، ولوْجمرةٍ مرتِّ لِّعلى كُ الفائتَ العددَ

 .هِأوّلِ الرّمي منْ حصياتٍ استأنفَ
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 : الثّالثُ

 أو فواتَ الرّميِ اتَفو النّاسكُ ذكرَ (: لو231ْمسألة )

 عليهِ ها وجبَأو غيِر إلى مكّةَ رَى حتّى صانَمِ منْ خرجَ وقدْ هِبعضِ

 العودُ ذّرَتع فإنْ باقياً، الرّميِ قتُو ها ما دامَى لرميِنَإلى مِ العودُ

 لْم ةً إنْأصالةً أو نياب قابلٍ ى منَرم الرّميِ وقتُ خرجَ ، فإنْاستنابَ

 وجوبِ عدمِ منْ ا عرفتَلم خلافاً للمحقّقِ على الأصحِّ يحجَّ

 .هُعندَ القضاءِ

 الإحرامِ محرّماتِ شيءٌ منْ على النّاسكِ ولا يحرمُ

عامداً  هُل التّاركُ اءً، حتّى لو كانْأداءً أو قض يِبالرّم الإتيانِ قبلَ

 ـ منْ لةَجب بنِ الِلهعبد ا في روايةِ، أمّا مخلافاً للصّدوقِ في الأظهرِ

 الحجُّ وعليهِ لهُ النّساءُ تحلَّ لْمعامداً  الجمارِ رميَ تركَ منْ أنَّ

على  هاحملُ ، فيتعيّنُبهِ صحابِالأ منَ القائلِ قابلٍ ـ فمفقودُ منْ

 .الاستحبابِ

 في أوّلِ قضاهُ النّحرِ يومِ جمرةِ رميُ النّاسكَ فاتَ ولوْ

كما  اليومِ ذلكَ أيضاً على رميِ ماً لهُمقدِّ التّشريقِ أيّامِ يومٍ منْ

 النّصوصِ منَ جملةٌ فيهِ جاءتْ ، وقدْعليهِ الكلامُ تقدّمَ



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        209

 
 

 وبيَن هُبينَ قَليفرَّ في الفائتِ القضاءِ نيّةُ ، وتجبُبالخصوصِ

 .الأداءِ

 :الرّابعُ

 أهلِ ستنابةِا في صحّةِ لا يشترطُ (:232مسألة )

 لَ، فلو زاوالإحصارِ كالمرضِ المانعِ ارتفاعِ منِ اليأسُ الأعذارِ

لى ع الإعادةُ تجبِ لْم فيهِ يبَنما استُ النّائبِ فعلِ بعدَ العذرُ

 خلافُباقياً، و فيهِ ستنابِالُم فعلِال وقتُ كانَ وإنْ هُعنْ المنوبِ

يثُ اوجب معَ بقاءِ الوقتِ حالخلافاتِ الشّاذةِ منَ  كافّيالإس

الكَ، عكسهِ هن، بلِ الدّليلُ على لعدمِ الدّليلِ على ذلكَ ،الإعادةَ

علً فلمنوبُ ما بقيً وبنى على ما اأتّم  ولوْ زالَ العذرُ في الأثناءِ

 يُر عالٍمالنّائبُ غ والِ العذرِ وكانَزدَ عنائبُهُ، ولوِ اتّفقَ الرّميُ ب

 فيالاحتياط لا يخفى، وتردّدَ بزوالهِ أجزأ فعلُهُ على الأقوى، و

  محلّهِ.ذلكَ الشّهيدُ وجماعةٌ، وهوَ في غيِر

 :الخامس

 سٍنجبحصىً  الجمارَ النّاسكُ رمى (: لو233ْمسألة )

 وعدمِ النّصوصِ لإطلاقِ سوطِالمب في كتابِ وفاقاً للشّيخِ أجزأَ
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 الأمرَ وي منَلما رُ حمزةَ ، خلافاً لابنِالشّروطِ ها منَطهارتِ عدِّ

في  ( غفلَسرّهُ )قدّسَ هُلو رمى بها، فلعلَّ الإعادةَ ها فأوجبَبغسلِ

 لا على جهةِ الاستحبابِ ها على جهةِبغسلِ الأمرَ وسها، لأنَّ ذلكَ

 ، وإلّا كانَلا للتّطهيِر للتّنظيفِ الغسلَ ، ولأنَّوالإيجابِ الشّرطيّةِ

 كما هوَ كذلكَ الحصى، وليسَ مشروطاً بنجاسةِ الغسلُ

 الدّعائمِ ابيِّفي كت المرويُّ ، والخبُرفي التّقديرِ مبرهنٌ عليهِ

 .على هذا التّقديرِ لا يساعدُ الرّضويِّ والفقهِ

 بحصى بئرِ الجمارَ رمى النّاسكُ (: لو234ْمسألة )

 عزى إلى حصى المسجدِ، ولا تُحصى الحرمِ ها منْلأنَّ أجزأَ زمزمَ

 المسجدِ جزءً منَ في الحقيقةِ زمزمُ كانتْ ، وإنْبها الرّميُ ليمتنعَ

، ولا سيّما ما (111)عليها حقيقةً المسجديّةِ صدقِ ، ولعدمِالأعظمِ

 بها الإذنُ الرّميِ على جوازِ ، ويدلُّوالفمِ بالكسحِها منْ يخرجُ

 والاستنجاءِ الخلاءِ دخولِ عنْ النّهيِ بها كما في أخبارِ بالتّختّمِ

 . الكافي والمحاسنِ على ما في كتابيِّ حصى زمزمَ خاتٌم منْ وعليهِ

                                                             
زمزم  أقول: مقتضََى مَا ذكََره )قده( مِن تعليل جواز الرّمي بحصى - 111

 صى الحزورة وهي موضعبعدَم صدق المسجديّةِ عليها هو جواز الرّمي بح
 نحر وذبح الهدي وهي ما بين بئر زمزم والمسعى. مخلوق
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فالأقوى  عظيمةٍ بصخرةٍ النّاسكُ الجمرةَ رمى ولوْ

ها عرفاً، ولو رمى بحجرٍ الحصى علي صدقِ لعدمِ الاجزاءِ عدمُ

 مِاس عنِ يستحلْ ما لْم لمختارِا على المذهبِ أجزأَ النّارُ مسّتهُ

 .الأحجارِ

 :السّادسُ

 وهوَ الأوّلِ النّفرِ في النّاسكُ نفرَ (: لو235ْمسألة )

كما  الثِالثّ اليومِ رميُ هُعنْ سقطَ التّشريقِ أيّامِ الثّاني منْ اليومُ

 نِالحصى المعيّ جماعةٍ دفنُ له عندَ حبَّفي ما مضى، واستُ عرفتَ

 ولا على استحبابِ لأخبارِفي ا عليهِ أقفْ ، ولْماليومِ لذلكَ

 زِفي حيّ ذلكَ دخلَ ، وإنْالثِالثّ اليومِ رميهِ في في الاستنابةِ

 ومِالي حصى هِنفسِ النّاسكِ ميِبر أفتى الإسكافيُّ ، نعمْالاشتهارِ

لما  يسَ، ولهِحصى يومِ رميِ بعدَ شرَع الثّانيَ في اليومِ رَعش الثّالثَ

 غيِر نْمالفتوى  بهذهِ ، والتّعبّدُأثرٌ ولا خبٌر في الأخبارِ أفتى بهِ

في  ذي ينافي الاحتياطَالّ في الشّريعةِ مستندٍ كالتّشريعِ

 الفتوى.

 :السّابعُ
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 فاشتبهتْ حصاةٌ منهُ تْسقط (: من236ْمسألة )

صاةً ح هِقدمِ تحتِ منْ يأخذَ نْأ ها أجزأهُالّتي تحتَ بحصى الجمارِ

 عمّارٍ، وفي روايةِ بنِ معاويةَ ويرمي بها كما في صحيحةِ

 منْ شاءَ إنْها واحدةً أعادَ صاةًح نسيَ لوْ الرّاميَ دالأعلى أنَّبع

 الرّميِ على قاعدةِ لا يتمُّ لتّخييُرا، وهذا الغدِ منَ شاءَ وإنْ هِساعتِ

 الوقتُ خرجَ  ما لوْفي ذلكَ ولعلَّ ،هِوفي محلِّ هِفي وقتِ لهُ هِلذكرِ

لا  كرِالذُّ ( ساعةَهِساعتِ )منْ نْم ، والمرادُالرّامي المحلَّ وجاوزَ

 .ملُهذا الح لتعذرَ ، وإلّاالرّميِ ساعةَ

 :الثّامنُ

إلى  امي في سعيهِالرّ يأخذَ (: ينبغي أن237ْمسألة )

ى تأسّياً بالنّبّي صلّ لوسطىا الكبرى على الطّريقِ الجمرةِ رميِ

 .المبسوطِ في كتابِ شّيخُال هُعلى ما نقلَ وآلهِ عليهِ الُله
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 والنّحرِ في الذّبحِ القولُ

 صوى منْالقُ العقبةِ جمرةِ رميَ (: إذا أتم238َّمسألة )

 ، وهوَالنّحرِ أوِ بالذّبحِ المتمتّعُ بادرَ ذلكَ منْ وفرغَ النّحرِ يومِ

على  الذّبحُ ، وإنّما يجبُالنّحرِ ى يومَنَمِ أفعالِ الثّاني منْ الفعلُ

 بالأصالةِ الهديُ ، وإنّما يجبُالحاجِ منَ الهديُ عليهِ وجبَ منْ

 هاحاضريِ منْ يكنْ ولْم مكّةَ نأى عنْ منْ وهوَ همْمنْ على المتمتّعِ

، أمّا الاحتجاجُ عليهِ تمَّ كما قدْ والرّواياتِ الآيةِ صريحُ كما هوَ

ابتداءً  تمتّعَ إنْ الهديَ عليهِ فأقوالٌ ثلاثةٌ أقواها أنَّ المكّيُّ إذا تمتّعَ

في  ، وفاقاً للمحقّقِالتّمتّعِ حجِّ إلى الإفرادِ حجِّ لا عدولًا عنْ

في  تمتّعَ لوْ الهديُ عليهِ ، وكذا يجبُوالشرائعِ النّافعِ كتابيِّ

في  الشّهيدُ هُكما احتملَ ى الأحوطِعل الإسلامِ حجّةِ غيِر

: العيصِ ، وفي صحيحِالأقوالُ تربّعتِ الشّهيدِ ، وبقولِالدّروسِ

ها منْ وخرجَ بمكّةَ في رجبٍ وأقامَ اعتمرَ على منِ الهديُ يجبُ

إشارةٌ إلى  وفيهِ ،(112)هاغيِر منْ فاحرمَ خرجَ اجّاً، لا على منْح

                                                             
أقول: مَا ذكره )قده( معنى الصحيحة، وأمّا النصّّ فهكذا: عن العيص  - 112

بن القاسم عن أبي عبدالله )ع( أنّه قاَل فِي رجل اعتمر في رجب، فقال: إنْ 
دي، فإن خرج من مكّة أقام بمِكّة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه ه
، 1، أبواب الذبح ب10حَتىّ يحرم من غيرها فليس عليه هدي. الوسائل م

. وهو صريح في بناء حجّ التمَتعَ على العمرة المفردة الواقعة 85، ص2ح
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 خرجَ وقدْ إذا تمتّعَ المكّيِّ دونَ الآفاقيِّ على المتّمّتّعِ الهديِ وجوبِ

 إليها الشّهيدُ الّتي أشارَ الدّقيقةُ ، وهيَالآفاقِ إلى بعضِ مكّةَ منْ

 لمنْ ذلكِ غيِر إرادةُ ، ويمكنُفي هذا الخبِر الدّروسِ في كتابِ

 .(113)للنّظرِ قَها ووفّتأمّلَ

 إحرامُ لمتمتّعِعلى ا للهديِ (: الموجب239ُمسألة )

حتّى  الخلافِ وفاقاً لكتابِ ،ةِتِعمر لا إحرامُ ،في التّمتّعِ الحجِّ

 رةِجم رميُ ، ولاعرفةَ يومِ قوفُ، ولا وفاقَالوِ فيهِ هُادّعى صاحبُ

 القائلَ أنَّ الظّاهرَ أنَّ إلّا لبعضُها الًا منْكُ احتملَ ، وإنِالعقبةِ

 منّا. ليسَ

 والبقرِ الإبلِ الثّلاثِ النّعمِ الهدي منَ كونُ بيجو

كما  الشّاةُ هُوأخسُّ البقرةٌ هُ، وأوسطُالهدي البدنةُ ، وأفضلُوالغنمِ

إبلًا  الثّنيِّ ها غيُروالفتوى، ولا يجزي منْ الصّحاحِ في الأخبارِ

                                                             
في غير أشهر الحجّ، وهو ما فعله الحسين )ع(، وبه تبطل كلّ الإشكالات، 

ع كحجَه ينبغي أن تكون في وينهدم ما بنوه من اشتراط كون عمرة التمت
 أشهر الحجّ. مخلوق

 أقول: المراد الآخر هو ما خطر في البال من عدم اختصاص الحكم - 113
بالآفاقي بل يشمل من كان من حاضري مكّةَ وهو من كان منزله دون 

 المواقيت إلى مكّةَ. مخلوق
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 البقرِ منَ والفتوى، والثّنيُّ وبقراً وغنماً كما في النّصوصِ

لغةً  على المشهورِ هِعمرِ منْ الثّانيةِ نةِفي السَّ ما كانَ والغنمِ

 أهلِ وبعضِ الشّيخِ على قولِ الثّالثةِ نةِفي السَّ وشرعاً، وما كانَ

 منَ ، والثّنيُّالسّادسةِ نةِفي السَّ ما دخلَ الإبلِ منَ ، والثّنيُّاللغةِ

 أشهرٍ في الأقوى، أو ستّةَ سبعةَ سنّهُ ما كملَ وهوَ الجذعُ الضّأنِ

 هرميِن بيَن ما أنتجَ بيَن صّلَفُ وبالأخيرينِ، سنةٌ ، وربّما قيلِأشهرٍ

أشهرٍ في  السّتةِ واعتبارُ في الأوّليِن نةِ، فاعتبار السَّأو شابّيِن

 أهلِ اختلافِ منْ فشا فيها الاختلافُ قدْ الأقوالُ ، وهذهِالثّانييِن

 ها.الأقوى منْ عرفتَ ، وقدْغةِاللُ

 الجذعُ هايجزي منْف الضّأنُ الغنمِ يستثنى منَ نعمْ

ةً، أو سنّةً تامّ أشهرٍ ستّةَ أشهرٍ أو ةَعسب نّهُسِ ما كملَ وهوَ

ما  بيَن فصيلِبالتّ والقولُ ها،ها أحوطُها، وآخرُها أوسطُوأوسطُ

 دِالمستن عليلٌ، مسلوبُ ابّيِنش بيَن وما انتجَ هرميِن بيَن أنتجَ

 .الثّقاتِ مسنداً إلى ليسَ لكنّهُ غاتِاللُ بعضُ هُساعدتْ ، وإنْوالدّليلِ

فلا  لقةِالِخ تامَّ الهديُ يكونَ أنْ بُيج (:240مسألة )

 ولا مكسورُ بُرِولا الَج العرجِ ولا البيّنُ ولا المريضُ يجزي الأعورُ

 وقدْ ، خلافاً للدّيلميِّعلى الأقربِ هُلثُثُ بقيَ وإنْ الدّاخلِ القرنِ
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، ها، ولا الخصيّْقليلًا منْ ولوْ الأذنِ ، ولا مقطوعُوأغربَ أبعدَ

 بعدمِ الحلّيِّ ، وخلافُعلى كراهةٍ الخصيتيِن وءُويجزي موج

 جزاءِإب أبي عقيلٍ العمانيِّ بنِ الحسنِ شاذٌّ كقولِ اجزائهِ

 أجزأ نصّاً وفتوىً. الخصيِّ غيُر أمّا لو تعذّرَ ،(114)مطلقاً الًخصيِّ

ءً، موجو خصيّاً أوْ فظهرَ الخصاءِ اشترى سالماً منَ ولوِ

لا  هِغيِر على شراءِ القدرةِ ، ومعَالمشتري معسراً أجزأَ كانَ فإنْ

 ما يدلُّ ، وفي الأخبارِهِوغيِر الحجّاجِ ابنِ يجزي كما في صحيحِ

 مع بقاءِ الأذنِ طرفَ المقطوعةُ وهيَ المقابلةِ  الشّاةِمنَ المنعِ منَ

 الأذنِ مؤخّرِ المقطوعةُ وهيَ ساقطةٍ، والمدابرةِ معلّقةً غيَر القطعةِ

 ها ثقبٌ مستديرٌ، والشّرماءِالّتي في أذنِ وهيَ ، والخرقاءِكذلكَ

 الكافي والمعاني خبريِّ في على ما باثنيِن الأذنيِن مشقوقةُ وهيَ

 لا عاملَ ، إذْالكراهةِ على جهةِ هُأنَّ تقريراً وتفسيراً، والظّاهرُ

 هما لمثلِالأضاحي، فشمولُهما موردَ أنَّ هما تحريماً، معَبمضمونِ

في  بالإجزاءِ الحجّةَ أنَّ يقالَ أنْ هما، اللّهمَّساحتِ الهدي بعيدٌ عنْ

 إلّا نا في الحجيًّةِعندَ معتبرةٍ ها غيُر، لكنَّالأولويّةِ الهدي طريقُ

                                                             
ا أقول: الإطلاق هنا يراد به إجزاء الخصي وإنْ وجد الصحيح، كم - 114
 وقلّ عليه ما بعده من قوله )قده(: )أمَا لو تعذرّ غيَره....(. مخليد
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 .الأصولِ في كما برهنّا عليهِ ها، وقليلٌ ما هوَمنْ وندرَ في ما شذَّ

عرفاً،  سميناً  الهديُيكونَ أنْ (: يجب241ُمسألة )

شحمٌ كما في  ليتيهِكعلى  يكونَ شرعاً أنْ ويكفي في ذلكَ

لفتوى، ا وأشهرِ اتّباعاً للنّصوصِ العرفيُّ السّمنُ تخلّفَ وإنْ الخبِر

 وإنْ نُّالظّ على السّمنِ  الاطّلاعِفيمرتبةً، ويكفي  السّمنِ أقلُّ وهوَ

 .أخطأَ

 الفاقدةُ وهيَ الجماءُ، وتجزي جزي الأعجفُولا يُ

لقةً، أو خِ للأذنِ الفاقدةُ وهيَ لقةً، والصّمعاءُخِ الظّاهرِ رنِللق

 البتراءِ على كراهيةٍ فيهما، وفي إجزاءِ ها صغيرةً جدّاًأذنُ تكونُ

 كانَ ، وإنْ(115)يهدليلٍ عل قولٌ قويٌّ لعدمِ أعني مقطوعةَ الذّنبِ

 (116)،هافي أركانِ السّلامةِ بها لمراعاةِ زاءِتجالا في عدمِ الاحتياطُ

 كافيةٌ. فيهِ لقةِالِخ سلامةِ مراعاةُ ذْشاذٌّ إ

 واحدٍ من المتمتّعيَن لِّكُ لىع يجبُ(: 242مسألة )

                                                             
 أقول: مراده عدم دليل يدلّ على اشتراط عدم البتر. مخلوق - 115
راط أقول: كأنّ في العبارة سقطاً، والأصل هكذا: والقول بعدم اشت - 116

 السّلامة من البتر شاذّ... مخلوق
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الأضاحي  عزّتِ جماعةٍ وإنْ ، فلا يجزي عنْ(117)هديٌ واحدٌ

على  وما دلَّهما، وغيِر الحلبيِّ مسلمٍ ومعتبرةِ ابنِ لصحيحِ

حي كما سيأتي، كالأضا المستحبِّ محمولٌ على الهديِ الإجزاءِ

 بهِ عملَ وإنْ على التّقيّةٍ هُحملُ الأضاحي، ويمكنُ وسيّما إذا عزّتِ

 خمسةٍ دونَ بها عنْ في الاجتزاءِ في البقرةِ بابويهِ وابنُ المفيدُ

 يونِوالعُ النّهايةِ وكتابيِّ العللِ كتابِ لخبِر والشّاةِ البدنةِ

 بيتٍ واحدٍ، وأطلقَ أهلَ الخمسةُ بما إذا كانَ الحكمَ مقيّدينَ

( الُله )رحمهُ ، والشّيخُالأخبارِِبعض  تبعاً لإطلاقِ ارُسلّ الإجزاءَ

 الأخبارِ تنصيصاً إخلاداً لتلكِ في الجميعِ وجماعةٌ على الإجزاءِ

مقتضى  الأضاحي كما هوَ إذا عزّتِ بما الحكمَ ذلكَ مقيّدينَ

 ها، وعلى ما اخترناهُعنْ الجوابِ عرفتَ ، وقدْالأخبارِ تلكَ معظمِ

ها إلى فاقدُ ينتقلُ المتّمتّعِ بوحدةِ الهديِ وحدةِ اشتراطِ منِ

 .الثّمنِ تخليفُ وتعذّرَ ذلكَ يحصلْ لْم إنْ الصّومِ

 والجماعةِ خلافاً للشّيخِ في الهديِ ولا يجزي الاشتراكُ

 وهوَ البدلِ احتياطاً مضافاً إلى فعلِ فعلَ شركَ لوْ كانَ وإنْ

                                                             
واحد  زي الهدي الواحد إلاَّ عنأقول: التعبير الصحيح هكذا: )لا يج - 117

 من المتمتعّين، فلا يجزي عن جماعة وإن عزّت الأضاحي....(. مخلوق
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 .الصّومُ

على  الذّبيحةُ أوِ ةُالنّحير ريتِاشتُ (: لو243ِمسألة )

 على القولِ الصحيحِ للخبِر أجزأتْ سمينةً زولةٌ فظهرتْهها مأنَّ

 يُرهنا غ أبي عقيلٍ العُمانيِّ الصحيحِ وغيٍرهِ، وقولُ الحسنِ بنِ

 قاصرٌ. هُمستندَ حسنٍ لأنَّ

 مهزولةً أجزأتْ فظهرتْ ها سمينةٌعلى أنَّ ريتْاشتُ ولوِ

، هِوغيِر العيصِ كصحيحِ لةِالمقبو المعتبرةِ الصّحاحِ للأخبارِ

 لمهزولةِا إجزاءِ عدمِعلى  ما دلَّ لعمومِ الإجزاءِ بعدمِ البعضِ وقولُ

 .الخاصَّ لا يعارضُ العامُ ضعيفٌ، إذْ

 كذلكِ هزولًا فظهرَم الهديَ النّاسكُ اشترى أمّا لوْ

 اقُسميناً فالاتّف يناً فظهرَسم اشتراهُ اتّفاقاً كما لوْ جزِلم يُ

 قصُالنّ فظهرَ الهديِ تمامَ نَّظ ما لوْ ، بخلافِهِواقعٌ على إجزائِ

 سُالعك كانَ ، ولوْوى والنّصِّفي الفت لا يجزي في الأشهرِ هُفإنَّ

 .نتقادِالا ضعيفٌ عندَ هُودّليلُ ،شاذٌّ  الإجزاءِبعدمِ ، والقولُأَأجز

 في القولِ أجزأَ الشّرائطِ فاقدَ إلّا الهديُ تعذّرَ ولوْ

إلى  ينتقلُ ، وقيلَالخبِر معتبُر عليهِ ، ويدلُّالأقوى والأشهرِ
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 المعيبِ إجزاءُ الحلبيِّ ، وفي روايةِالمستندِ قولٌ مفقودُ ، وهوَالصّومِ

 الأخبارِ ها منَدةٌ بغيِرمؤيَّ ، وهيَهُثمنَ حتّى نقدَ هِبعيبٍ  يعلمْإذا لْم

 متّجهٌ. بها فالعملُ ،والحسنةِ الصّحاحِ

 الاجتزاءِ عدمِ عمّارٍ منْ بنِ معاويةَ وما في صحيحةِ

لا  ، بلْ(118)الأخبارَ عندنا تلكَ عارضُيلا  هُثمنَ نقدَ وإنْ المعيبِب

 الكافي قدْ ها في كتابِلأنَّ الصّحيحةِ على هذهِ الاعتمادُ يجوزُ

 وعدمِ الثّمنِ قدِن عندَ الإجزاءِ بيَن على التّفصيلِ اشتملتْ

 منَ في التّهذيبِ طُوالسّق وقعَ ، لكنْهِقدِن عدمِ عندَ الإجزاءِ

 وهوَ الكافي ها من كتابِنقلَ قدْ التّهذيبِ صاحبَ أنَّ ، معَالنّاسخِ

 الأخبارِ تلكَ وبيَن  يكنْ بينَها، فلمْ السّقوطِ كافٍ في ثبوتِ

 تنافٍ.

 إناثاً منَ هُكونُ في الهديِ (: يستحب244ُّمسألة )

 كبشاً منَ يكونَ ، وأنْوالمعزِ الضّأنِ والبقر، وذكراناً منَ الإبلِ

 عشيّةَ حضرَأُ نْ، بأبهِ رّفَمّما عُ يكونَ ، وأنْالمعزِ وتيساً منَ الضّأنِ

 للنّصِّ ،البائعِ المالكِ قولُ عرّفاً بهِمُ هِبها، ويكفي في كونِ عرفةَ

                                                             
 أقول: يعني الأخبار الدّالة على الإجزاء. مخلوق - 118
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في سوادٍ  سميناً، ينظرُ يكونَ ، وأنْثقةً البائعُ يكنِ لْم نْإوالفتوى، و

، يبركُ بدلَ يبعرُ في سوادٍ، وفي خبٍر آخرَ في سوادٍ ويبركُ يويمشي

عظيمٍ  ذا ظلٍّ هِكونِبسوداً، وإمّا  هُمنْ المواضعِ هذهِ كونِبإمّا  وهيَ

في المراعي  وبعرَ ومشى ونظرَ رعى وبركَ هِكونِبوإمّا  ،هِلسمنِ

 الطّوسيِّ نهايةِ في شرحِ الرّاونديُّ ، وأسندَلذلكِ فسمنَ ضرِالُخ

، السّلامُ عليهمُ البيتِ أهلِ لروايةِ في التّفسيِر الثّلاثةَ هَالوجو هذهِ

 ناقلًا خبيراً. وكفى بهِ

 .بالجاموسِ ، ولا بأسَوالثّورُ الجملُ في الهديِ ويكرهُ

 عندَ الهديِ دِأفرا في جميعِ (: يشترط245ُمسألة )

 هليّةً، فلا تجزي الوحشيّةُأ النّعمُ تكونَ أنْ الفقهاءِ جميعِ

  وتفسيِرالكافي في كتابِ المرويّةِ ةِالمستفيض لما في الأخبارِ الجبليّةُ

 غيَر ، وإن كانتْالحكمِ  ذلكَنصٌّ في رقٍ وهيَطُ بعدّةِ اشيِّالعي

 .الأسنادِ نقيّةِ

جزي ، فتُوالعربيّةِ (119)البخاتيِّ بيَن في الإبلِ ولا فرقَ

                                                             
أقَول: في روايتي داود الرّقيّ وَصفوان الجمال في تفسير قوله تعالى  - 119

ً على حرمة التّ  ضحية بالإبل البخاتيّ، )ومن الإبل اثنين( ما يدل صريحا
ا قوله: ومن الإبل اثنين ومن  حيث قال أبو عبدالله )ع( في الروايتين: )أمََّ
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 .واضطراراً ها اختياراًلُّكُ الأصنافُ هذهِ

 

 الذّبحِ واجباتُ

 نحراً، وتعييُنوذبحاً  النّيّةُ (: تجب246ُمسألة )

 ذكرُو، الوجهِ نيّةِ ا ذكرُ، وكذَهِلأجلِ أو نحرَ ذبحَ الّذي النّسكِ

ها، أضرابِو ربةِكالقُ النّيّةِ قيودِ منْ ذلكَ وغيِر والنّيابةِ الأصالةِ

 اً.اضطرار اختياراً كما تجبُ رِوالنّح في الذّبحِ وتجزي الاستنابةُ

 النّائبِ في يدِ هُعنْ المنوبِ يدِ جعلُ في النّيابةِ ويستحبُّ

 إحسانِ معَ أفضلُ الاختيارِ معَ جميعاً، والمباشرةُ فينويانِ

 .(120)الذّبحَ النّاسكِ

كما  لفظاً باسمهِ هُعنْ المنوبِ ذكرُ للنّائبِ ويستحبُّ

 أنْ غيِر منْ القلبيّةِ النّيابةِ ، وتجزي نيّةُالمعتبرةِ الأخبارِ بهِ تْجاء

                                                             
البقر اثنين، فإنّ الله أحلّ فيِ الأضحية الإبل العراب وَحرّم البخاتيّ...( 

. وقد أفتى بمضمونهما الحُرُّ 98ص 6،5ح 8أبواب الذبّح ب 10الوسائل م
 )قده(. مخلوق

يس في النصّوص ما يدلّ على استحباب وضع يد المنوب أقول: ل - 120
 ً  لا يحسن عنه في يد النّائب فينويان جميعاً، نعم ورد إذا كان الناّسك صبياّ

 خلوقالذبّح يستحبّ لوليهّ وضع السّكين في يده ويقبض على يده فيذبحُ. م
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، المناسكِ ئرِوفي سا في الذّبحِ ذلكَ استحبَّ وإنْ هُعنْ المنوبَ يسمّيَ

 عندَ على القلوبِ المدارَ لأنَّ في اسمهِ أَأخط ولوْ وتجزي الذّبيحةُ

 .كلامٍ غيِر منْ النّائبِ منَ النّيابةِ ، وتجب نيّةُالغيوبِ امِعلّ

 افَّائمةً صوق الإبلِ نحرُ (: يستحب247ُّمسألة )

 ابنِ كما في صحيحِ كبةِلرُّإلى ا الخفِّ مربوطةً يداها ما بيَن

ى اليسرها يدِ ، ويكفي عقلُيِّالكنان أبي الصّباحِ عمّارٍ ومعتبِر

 ها على أيِّيجزي نحرُو ،أبي خديجةَ ها كما في صحيحةِوحدَ

 هُلةً أو مطلقةً كما تضمّنَ، قائمةً أو جالسةً معقوحالٍ كانتْ

ها طعنَي ، وأنْالإسنادِ ربُقُ تابِك في المرويِّ جعفرٍ بنِ عليِّ خبُر

 ذّبحِال حالتيِّ المأثورِ لدّعاءِبا يدعوَ ، وأنْنِالأيم الجانبِ منْ

ا هذَ إنَّ مَّأللّهُ ،رُبَكْأَ والُله للّهِ دُمْوالَح الِله مِسْبِ: )يقولُ والنّحرِ

 ديجةَأبي خ ي( على ما في صحيحةِنِّمِ لْبَّقَتَ مَّ، اللّهُكَولَ كَنْمِ

 رَطَي فَذِلَّي لِهِجْوَ تُهْجَّ: )وَذلكَ أيضاً عندَ ، ويقولُمةِالمتقدِّ

 ، إنَّنَيِكِرِشْالُم نَا مِنَا أَاً، ومَمَلِسْمُاً فَيِنِحَ ضِرْوالَأ اتِوَمَالسَّ

، هُلَ كَيِرِ، لا شَنَيِمِالَالعَ بِّرَ ي للّهِتِامَومَ ايَيَحْي ومَكِسُي ونُلاتِصَ

 (.يَنمِلِسْالُم نَا مِنَوأَ تُرْمِأُ كَلِذَوبِ

 ولا النّحرُ النّحرِ عنِ جزي الذّبحُ(: لا ي248ُمسألة )
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في  والنّحرُ ،حرامٌ وبالعكسِ منحورٍ مذبوحٍ لَّكُ فإنَّ ،الذّبحِ عنِ

 السّكّيَن مرُّيُ ثمَّ الأوّلِ بالدّعاءِ هُيوصلُ ثمَّ في الحلقِ والذّبحُ ةِبَّاللَ

  .عمّارٍ بنِ ومعاويةَ صفوانَ كما في صحيحةِ

 بِفي أبوا المعتبرةِ لنّحرِوا الذّبحِ شرائطٍ مراعاةُ ويجبُ

 لوِ حِفي الذّب النّائبِ وإسلامِ والاستقبالِ التّسميةِ منَ الذّبائحِ

 قطعِ وْأ ،في الذّبحِ الأربعةِ أوِ الثّلاثةِ الأعضاءِ بقطعِ هُاستنابَ

 منَ ذلكَ إلى غيِر ،في النّحرِ ةِبَّفي اللَ الطّعنِب الواحدِ العضوِ

 .المقامِ في ذلكَ المفصّلةِ الأحكامِ

ى نصّاً نَمِ التّمتّعِ هديِ ونحرِ ذبحِ (: مكان249ُمسألة )

في  ذلكَجزي ها فيُوبينَ النّاسكِ بيَن حالَيُ وإجماعاً إلّا أنْ

 الذّبحُ أجزأَ النّحرِ يومُ فاتَ ، فإنْالنّحرَ يومَ هماها، وزمانُغيِر

 ، وفي خبٍر لأبي بصيٍر تقييدُالحجّةِ ذيِ في باقي أيّامِ والنّحرُ

 الهديِ بدلَ صامَ نْعلى مَ ملَوحُ، النّفرِ يومِ قبلِ بما كانَ الإجزاءِ

 ى على جوازِبنَيُ أنْ قولٍ ثالثٍ، إلّا ثُإحدا هُبأنَّ ، ويشكلُهُوجدَ ثمَّ

أبي  روايةَ أنَّ ، معَما فيهِ ، وفيهِالتّشريقِ الهدي في أيّامِ بدلِ صيامِ

 اليومِ صومِ قبلَ الهديِ وجدانَ حٌ فيها أنَّصرَّبصيٍر الأخرى مُ

 على أخبارِ ، والعملُالمذكورُ الحملُ ، فبطلُخ ل( )الثّلاثةِ الثّالثِ
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 الفتوى. الّذي عليهِ ، وهوَالحجّةِ ذيِ طولَ الذّبحِ إجزاءِ

أو  هِذبِح بعدَ الهديُ يصرفَ أنْ (: يجب250ُمسألة )

 وتعمّدُ ،والأكلِ كيِنلمساعلى ا والصّدقةِ في الإهداءِ هِنحرِ

ها رُ، وأكثالمعتبرةِ الأخبارِ بعضُ عليهِ حسنٌ كما تدلُّ التّثليثِ

 وَه في هذا الحكمِ الأصحابِ هرُ، وظاياقِالسِّ في هديِ إنّما جاءتْ

 في مقتضى الأدلّةِ هوَ اهُ، وما ذكرنَالإيجابِ دونَ الاستحبابُ

 .البابِ

 ثيابِ بيعُ لهديِا ثمنَ لا يجدُ على منْ ولا يجبُ

  الهديِها فيثمنَ ها وصرفَباعَ  لوْنصّاً وفتوىً، ولكنْ فيهِ التّجمّلِ

 .أَزجأ

 نْم عندَ هُخلّفَ الثّمنَ ووجدَ الهديَ  النَّاسكُفقدَ ولوْ

 إلى أخّرهُ يمكنُ ، وإلّاأمكنَ إنْ جّةِالح ذيِ طولَ هُعنْ ليذبحَ بهِ يثقُ

 ثلاثةَ ومِإلى الصّ رأساً ينتقلُ ثّمنِال عنِ العجزِ ، ومعَلِالقاب العامَ

كما في  هِإلى أهلِ جعَإذا ر وسبعةً ،الحجّةِ ذيِ طولَ أيّامٍ في الحجِّ

 هِهلِأإلى  جعْيرْ ولْم بمكّةَ امَأق ، ولوْوالفتوى والرّوايةِ الآيةِ

 .هُفسيأتي حكمُ
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 مانيُّعقيلٍ العُ أبي بنُ الحسنُ أطلقَ (:251مسألة )

 كانَ وإنْ الهديِ عيِن فقدِ بمجرّدِ على النّاسكِ الصّومِ وجوبَ

توى لا والف الآيةِ تفسيِر في  حكمةُالُم ، والأخبارُقادراً على الثّمنِ

وتخليف  ومِالصّ بيَن نيدِالُج ابنِ ييَرتخ ، كما تردُّهُتردُّ بلْ هُتساعدُ

 تحكيمُو الوسطى، بالقيمةِ الصّدقةِ وبيَن الثمنِ عندَ الثّقةِ

 فيراجعٌ  الأخبارِ وبعضِ يةِالآ مطلقاً لإطلاقِ الصّومَ الحلّيِّ

 أنَّ عرفتَ قدْ أنّكَ قيلٍ، معَعأبي  بنِ الحسنِ إلى مذهبِ الحقيقةِ

 .الرّوايةِ منَ طلقِوالم يةِالآ مقيّدةٌ لإطلاقِ الأخبارِ صحاحَ

 الهديِ على ثمنِ النّاسكُ يقدرِ (: وإذا لْم252مسألة )

 وسبعةٌ إذا رجعَ أيّامٍ في الحجِّ ثلاثةُ وهوَ إلى الصّومِ هُفرضُ وانتقلَ

 بمكّةَ أقامَ ـ وهذا حكمٌ اتّفاقيٌّ آيةً وروايةً وفتوىً ـ فإنْ كما عرفت

كما  هِإلى بلدِ هِوصولِ شهراً أو مقدارَ انتظرَ هِإلى أهلِ يرجعْ ولْم

 فعليَّال الرّجوعَ الآيةُ تضمّنتِ وإنْ الصّراحِ الصّحاحِ في الأخبارِ

 قيمِعلى الم بشهرٍ بالاكتفاءِ حكمتْ قدْ نّةَالسُّ خاصّةً لكنَّ

 بشهرٍ مجزٍ وإنْ ، فالاكتفاءُالرّجوعِ مدّةِ قدرِ وبيَن هُتخييراً بينَ

شهرٍ أضعافاً مضاعفةً،  منْ أكثرُ هِإلى بلدِ هِوصولِ مقدارُ كانَ

 اقدِلف ، ويجوزُالحجِّ بإحرامِ التّلبسِ بعدَ الثّلاثةِ صيامُ وليكنْ
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 صيامُ لهُ ، ويستحبُّالحجّةِ ذيِ أوّلِ منْ هاصيامُ عيناً وثمناً الهديِ

 كما في المشهورِ ولا يجبُ ،وتالييهِ  منْ ذيِ الحجةِالسّابعِ اليومِ

 عنِ الحلّيُّ نقلَ وإنْ ليهِع ها مساعدةٌلُّكُ الفتوى، والأخبارُ منَ

الّتي  الثّلاثةِ هذهِ قبلَ الهديِ بدلَ الثّلاثةِ صيامِ جوازِ عدمَ البعضِ

، هِبردِّ يناديانِ الأخبارِ وصريحُ الآيةِ ، وإطلاقُالصّومُ فيها ستحبُّيُ

 وجوبِ  علىبناهُ هُ، ولعلَّالتّمتّعِ عمرةِ إحرامِ بمجرّدِ هُجوّزَ مْهوبعضُ

 لهُ في التّعرّضِ سابقاً، فلا فائدةَ نا ما بناهُهدمْ بها، وقدْ الهديِ

 حتّى أنَّ ،كما حقّقناهُ الحجِّ بإحرامِ إنّما يجبُ الهديَ هنا، فإنَّ

 قبلَ الهديِ وجوبِ في عدمِ نفى الخلافَ الخلافِ في كتابِ الشّيخَ

 إشكالٌ لأنَّ ، وفيهِهُقبلَ بدلهُ الصّومَ جوّزَ ، لكنّهُالحجِّ إحرامِ

 بخروجِ الهديِ عنِ الصّومِ إجزاءُ ، ويسقطُكالمتنافييِن الحكميِن

 .القابلِ في العامِ الهديُ ويتعيّنُ الحجّةِ ذيِ

 الهديَ وجدَ ثمَّ النّاسكُ صامَ (: لو253ْمسألة )

 نِب حّمادِ لصحيحةِ الصّومُ أهُوأجز يجبْ ولْم الذّبحُ  لهُاستحبَّ

 هِبذبح خالدٍ الآمرةُ بنِ قبةَع روايةُ حملُ ها، ووجبَوغيِر عثمانَ

 لهديِا عنِ الصّومِ إجزاءُ لظّاهرُا ، بلِعلى الاستحبابِ الصّومِ بعدَ

 .، خلافاً للفاضلِالثّلاثةُ تكملِ لْم وإنْ بهِ التّلبسِ بمجرّدِ
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اءٌ، أد هُفالأقوى أنَّ تّشريقِال أيّامِ بعدَ  البدلَصامَ ولوْ

 ، ولعلَّستندِالم مسلوبُ قضاءِبال ، والقولُدالةٌ عليهِ والأخبارُ

 لهديِا بدلَ على الصّومِ لتّنصيصِعلى ا الّتي دلّتْ الأخبارُ هُمأخذَ

 لُ هذا الحمكانَ وإنْ لتّوقيتِاها على بحملِ التّشريقِ أيّامِ قبلَ

 . وى الأرجحيّةِعلى سِ تدلَّ ها لْم، لأنَّالتّحقيقِ خلافَ

ها نفسِ التّشريقِ في أيّامِ الهديِ بدلَ الثّلاثةِ وأمّا صومُ

على كراهةٍ،  هُقوى جوازُى ناسكاً الأنَها بِمصومِ تحريمِ معَ

 .فاقاً للإسكافيِّو المنعِ قاعدةِ مستثنىً منْ ويكونُ

 معَ عشرَ الثّالثَ اليومِ مُصو البدلِ صومِ صورِ وأحسنُ

، (121)دليلهِ لصراحةِ والشّيخِ ، وفاقاً للصّدوقِهُما قبلَ دونْ هُما بعدَ

 في الحاليِن المنعُ كراهةً، والمشهورُ أخفُّ الصّورةُ هِهذِ فتكونُ

 .على التّعميمِ همْها عندَلابتنائِ التّحريمِ محافظةً على قاعدةِ

 يومَ : يصومُالحجّاجِ ابنِ (: في صحيحة254ِمسألة )

على ما ذهبنا  الظّاهرِ ةٌ بحسبِدالّ ها، وهيَبعدَ ويوميِن الحصبةِ

                                                             
. للاحقةأقول: المراد بدليله صحيحة ابن الحجاج الآتيةِ في المسألة ا - 121

 مخلوق
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 الثّلاثةِ التّشريقِ الثّالثِ منْ أيّامِاليومِ  صيامِ جوازِ منْ إليهِ

 الحصبةِ بيومِ رادَيُ ها بأنْالمناقشة في دلالتِ مكنَأ وإنْ ويومينِ بعدَهُ،

على  هِعلى إطلاقِ اللّغةِ أهلِ طائفةٍ منْ لنصِّ عشرَ الرّابعَ اليومَ

 يمكنُ ، نعمْوأظهرُ أشهرُ في الأوّلِ هُأنَّ إلّا عشرَ والرّابعَ عشرَ الثّالثَ

فلا  في الأوّلِ نفرَ لمنْ عشرَ الثّالثَ اليومِ صومِ إنّما يجوزُ يقالَ أنْ

، فيهِ مّما نحنُ ، وليسَناسكاً ىنَبِم الصّومِ حينئذٍ منَ هُصومُ يكونُ

 المنعَ عمّمَ منَ عندَ الحجّاجِ ابنِ صحيحةِ محاملِ أقربُ وهوَ

  أيّامِ التّشريقِصومِ اختلفوا في جوازِ فقدَ ذلكَ ، ومعَوالتّحريمَ

شاذٌ فلا  الشّيخِ وخلافُ، الصّومِ صحّةُ ، فالمشهورُبمكّةَ الثّلاثةِ

 .همْعلى مذهبِ الّذي قرّرناهُ ينافي الحملَ

 الثّلاثةِ  الأيّامِامِالتّوالي في صي (: يجب255ُمسألة )

 هُقبلَ صامَ كانَ إذا الأضحى عيدِ يومِ فصلِ معَ إلّا الهديِ بدلَ

وى وفت لصّحاحِلأخبارِ ااقاً لوف المنصورُ المذهبُ كما هوَ يومانِ

 وقدْ اءِالدّع عنِ هِلضعفِ عرفةَ ومَي  النّاسكُأفطرَ ، أمّا لوْالمشهورِ

كلامٍ،  غيِر منْ رَخَأُأيّامٍ  لاثةِث صيامَ استأنفَ هُقبلَ يوميِن صامَ

 .في هذا المقامِ البناءَ جوّزَ ضعيفٌ حيثُ حمزةَ ابنِ وخلافُ

 وتمكّنَ الثّلاثةَ ولّما يصمِ هِإلى أهلِ النّاسكُ رجعَ ولوْ
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 الحجّةِ ذيِ أّيّامِ شيئاً منْ أدركَ إنْ هِلعامِ هُبعثُ وجبَ الهديِ منَ

 الهديِ وبعثِ الصّومِ بيَن خيّرَ ، والشّيخُالقابلِ العامِ في هُفيبعثُ وإلّا

 منَ يتمكّنْ لْم لوْ ، نعمْعلى الإطلاقِ هُلا يساعدُ ، والدّليلُوأطلقَ

أو  ريقِفي الطّ صامَ والجمّالُ الرّفقةُ عليهِ مْقِتُ ولْم هناكَ الصّومِ

 الثّلاثةِ صيامِ بيَن ها، ويفرّقُلَّكُ العشرةَ هِإلى أهلِ هِوصولِ بعدَ

 ، وإنْةُالمعتبَر الأخبارُ عليهِ كما تدلُّ أفضلُ هُفيها فإنَّ والسّبعةِ

  .هابعضٌ منْ عليهِ دفعةً كما يدلُّ الجميعَ صامَ شاءَ

 بدلَ الصّيامُ يهِعل وجبَ منْ ماتَ لوْ(: 256مسألة )

 هُنْع قضى الوليُّ لهُ هِه وتركِمنْ هِتمكّنِ معَ هِصومِ قبلَ الهديِ

 ةِضمّنَعمّارٍ المت بنِ معاويةَ لصحيحةِ حتّى السّبعةِ البدلَ جميعَ

، وفي بالثّلاثةِ القضاءَ خصَّ ةِالطّائف ، وشيخُالعشرةِ صومِ قضاءِل

 ،كما سيأتي على الإطلاقِ يسَل ولكنْ إيماءٌ إليهِ الأخبارِ بعضِ

 لوْ عةِللسّب الوليِّ قضاءِ وجوبِ عدمِ دلالةٌ على الحلبيِّ وفي حسنةِ

 العملُ المشهورُ مشهورٍ، بلِ غيُر هاب ، والعملُالثّلاثةَ النّاسكُ صامَ

ارٍ، عمّ ابنِ في صحيحةِ دّمناهُكما ق العشرةِ قضاءِ وجوبِ بما دلَّ

 لْم ، والأصحابُالجميعِ اتُفو وهوَها بموردِ خصَّتُ أنْ ويمكنُ

 .على الوليِّ ضاءِالق في وجوبِ الحاليِن يفرّقوا بيَن
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 هُخلّفَـ ليُ لى الثّمنِع في القدرةِ تبُرع(: الم257مسألة )

 ، نعمْهِدِى لا في بلنَمِ هوَو فيهِ وَالّذي ه هُموضعُ ـ بهِ من يثقُ عندَ

 عليهِ جبُفي هِفي بلدِ هِعلى حالِ ادُالاعتم جازَ الاستدانةُ هُأمكنَ لوْ

 ئذٍ.حينَ الاستدانةُ

 التّشريقِ لياليَ ديَاله النّاسكُ ذبحَ (: لو258ْمسألة )

دٌ مقيّ فهوَ بالتّحريمِ لقولِاعلى كراهةٍ، وعلى  فالأقوى الجوازُ

 حيةُالأض هُراً إجماعاً، ومثلُطرااض جزي ذلكَفيُ الاختيارِ بحالةِ

 الّذينَ ارِالأعذ لأهلِ الليلةَ اً تلكَأيض الذّبحُ يجوزُ ، نعمْالمستحبّةُ

 وابنِ زرارةَ كما في معتبرةِ لرّميُوا النّحرِ ليلةَ الوقوفُ لهمْ ازَج

 .متّفقٌ عليهِ هُأنَّ الفتوى هما، وظاهرُمسلمٍ وغيِر

 المستحبِّ في الهديِ الاشتراكُ (: يجوز259ُمسألة )

 المرادُ ، وليسَالأصحابِ قُاواتّف الأخبارُ عليهِ كما تدلُّ

 توهّمُيُ في حجٍّ مندوبٍ كما قدْ ما وقعَ في الهديِ بالاستحبابِ

 فلا يكونُ ها الهديُومنْ هِأفعالِ بقيّةُ تجبُ فيهِ بالشّروعِ هُلأنَّ

 عنِ بلْ السّبعةِ جزي عنِفيُ الأضحيةُ بهِ المرادُ مندوباً، بلْ

 العشرةِ عنِ بلْ السّبعةِ وعنِ، والبقرةِ كما في البدنةِ السّبعيَن

وسيّما إذا كانوا  المعتبرةُ الأخبارُ نادي بهِ، كما تُكما في الشّاةِ
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الأضاحي،  بيتٍ واحدٍ، وخصوصاً إذا عزّتِ وانٍ واحدٍ أو أهلَخِ أهلَ

 .بهِ المتبّرعِ السّياقِ هديُ هُمثلُو

ى في نَمِ والأضاحي منْ الهديِ لحومِ إخراجُ ولا يجوزُ

 المعتبرةَ الأخبارَ ، لكنَّالمعتبرةِ الأخبارِ بعضُ ، ولهُالمشهورِ القولِ

 وإنْ اللحومِ على كراهةٍ لكثرةِ الآنَ حةٌ بالجوازِالأخرى مصرّ

 العلّةِ لتلكَ سخَنُ هُلكنَّ محرّماً في الأصلِ  إخراجُهاكانَ

أيّامٍ،  ثلاثةِ بعدَ (122)والتّقديدِ بالإخراجِ ، فلا بأسَالمذكورةِ

 ذنَأُ فقدْ ،كراهةٍ ولا تحريمٍ غيِر منْ السّنامُ ذلكَ ويستثنى منْ

المشتري  هُ، وكذا ما يخرجُوالأسقامِ الأدواءِ لمعالجةِ هِ إخراجِفي

، ولا الخبُر عليهِ كما يدلُّ الأضحيةِ صاحبِ دونَ لهُ شرائهِ بعدَ

إهاباً على  شيئاً ولوْ الجزّارينَ صاحبُ الهدي والأضحيةِ عطييُ

صدقةً  هِلفقرِ إعطاؤهُ فقيراً جازَ الجزارُ كانَ ، ولوْالأجرةِ سبيلِ

 (123)والفتوى الصّريحُ الصّحيحُ الخبُر عليهِ لا أجرةً كما يدلُّ

                                                             
لملح اأقول: المراد بـ)التقديد( تقطيع لحوم الهدي والأضاحي وذرُّ  - 122

 عليها وتجفيفها حتىّ تصير قديداً. مخلوق
أقول: إنَّ المسوّغ لوصف الفتوى المؤنثّة مجازاً بالمذكّر مجازاً ليس  - 123

هو المجازية، لأنّ ذلك في باب العامل والمعمول مثل )طلع الشّمس( 
وشرطه تقدم العامل وتأخر المعمول كما مثلنّا فلو انعكس تعينّ تأنيث العامل 
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 همُ في الصّدقةِ يِللهد (: المستحق260ُّمسألة )

 الرّخصةُ بّما جاءتِرو ،والمسلميَن المؤمنيَن منَ والمساكيُن الفقراءُ

 بكفرٍ ولا نصبٍ للأئمةِ عرفُلا يُ مّمنْ المستضعفيَن إعطاءِ في

 غيِر والمعترِّ السّائلِ للقانعِ ، فتدفعُالسّلامُ عليهمُ المعصوميَن

 يقنعُ الّذي القانعُ ، أوِوالقائلِ الرّوايةِ مشهورُ كما هوَ السّائلِ

 ةِكما في صحيح في السٌّؤالِ الّذي يعتريكَ ، والمعترُّهُبما أعطيتَ

هيَ  و ، منْهاالحروريِّ إعطاءِ جوازُ خارجةَ ابنِ عمّارٍ، وفي روايةِ ابنِ

خارجةٌ فوجبَ حملها على التّقيّةِ  منْ مدلولاتِ الأخبارِ والفتوى

 لّفاتِمؤ وفي بعضِ ،يةِلّبالكُ عليهِ تصدّقُيُ منْ وجودِ عدمِ أوْ على

 للتّأليفِ إليهِ الدّفعِ على جوازِ الرّوايةِ حملُ حدّثيَننا الُمأصحابِ

 لعدمِ ما فيهِ ، وفيهِالماليّةُ هم الزّكاةُقلوبُ للمؤلّفةِ دفعُكما تُ

 الواجبةِ الصّدقاتِ منَ الزّكاةِ في غيِر الرّخصةِ وجودِ

                                                             
ث العامل لهُ مثل لأنّ الفاعل حينئذٍ ضمير مستتر في العامل فيتعينّ تأني

ا هنا فالمُسوّغُ صلاحيّة اللفظ لأن يكون وصفاً للمذكّر  )الشمس طلعت( أمَّ
والمُؤنثّ وللمفرد والجمع لأنّه على وزن )فعيل( قال تعالى: )والملائكةُ بعد 

 ذلك ظهير(. مخلوق
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  .(124)والمندوبةِ

 نَّ)إ النّضريِّ ةِالمغير بنِ الحارثِ في روايةِ(: 261مسألة )

ـ  أبيهِ عنْ جِّبالح وأهلَّ هِمِّأُ عنْ رةَالعم جعلَ وقدْ ـ هِبحجِّ المتمتّعَ

 هُلعلَّشيءٌ(، و عليهِ فليسَ يذبحْ لْم ا خيٌر، وإنْفذَ ذبحَ إنْ هُأنَّ

 ضيةِالمقت التّمتّعِ قاعدةِ نْممستثنىً  فيكونُ هِمقصورٌ على موردِ

 اً ولْممتمّتّعاً مكّيّ ى من كانَ، أو علتمتّعِعلى الم الهديِ وجوبِل

 مطلقاً. المكّيِّ ي عنِالهد آفاقيّاً بناءً على سقوطِ يكنْ

 عنْ هُواجدُ هُفذبَح التّمتّعِ هديُ (: لو ضل262َّمسألة )

الّذي  الخبُر عليهِ الفتوى كما يدلُّ منَ في الأصحِّ أجزأَ هِصاحبِ

 بعدمِ ، والقائلُالعاضدُ ضعفَ وإنْ هِبغيِر المعضودِ كالصّحيحِ هوَ

اجتهادٌ  ، وهوَ(125) بنفسهِهِبِحذ إلى عدمِ هِضعيفٌ لاستنادِ الإجزاءِ

  .بَطِع ما لوْ هُ، ومثلُالنّصِّ في مقابلةِ

 الذّبحُ يكونَ أنْ هُواجدُ هُذبَح لوْ في الإجزاءِ شترطُيُ نعمْ

                                                             
غير  أقول: لِمْ لا تكَون رواية ابن خارجة دليلاً على الرّخصة في - 124

ة قام كانت الآية دليلاً على الرخص فيها، والرواية صنو الآيالزّكاة كما 
 الدليل القطعيّ على مصدريتِّهما للحكم الشّرعيِّ. مخلوق

 أقول: وعدم توكيله أو استنابته لمن ذبحه. مخلوق - 125
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 الفتوى الإطلاقُ حازمٍ، وظاهرُ ابنِ صحيحُ عليهِ ى كما يدلُّنِبِم

 ، وفي بعضِوالاتّفاقِ ودعوى الإجماعِ الأخبارِ منَ طلقَاستناداً لما أُ

 ضلَّ أوْ رقَسُ وإنْ هِوإحرازِ هِربطِ بمجرّدِ والفتوى الإجزاءُ الأخبارِ

أو  بحَمّما ذُ أفضلُ هُسعيدٍ أنَّ بنِ الحسيِن في مرسلةِ ، بلْذلكَ بعدَ

 وإنْ البدلِ وجوبِ عدمُ الأخبارِ ، ومقتضى هذهِهِصاحبِ منْ حرَنُ

 .الضّالُ الهديُ عليهِ وجبَ

 ، وأوجبَهِوجوبِ بعدمِ البدلِ وجوبِ عدمَ قيّدَ همْوبعضُ

على  هُلا تساعدُ الأخبارُ يلٍ، إذِدل غيِر منْ الواجبِ في فقدِ البدلَ

 لبدلِا  وجوبِعلى عدمِ الدّالّةِ الأخبارِ هذهِ ، وحملُهذا التّفصيلِ

  .المطلوبُ صٍ ليتمَّإلى مخصّ يحتاجُ المندوبِ على الهديِ

 : )إذا عرّفَقالَ جّاجِالح بنِ الرّحمنِعبدِ صحيحةِ وفي

 وقرّرناهُ مؤيّدٌ لما قلناهُ زى( وهوَأج فقدْ ذلكَ بعدَ ضلَّ بالهدي ثمَّ

 .الاحتجاجِ في مقامِ

سليماً  شرائهِ بعدَ الهديُ تعيّبَ (: لو263ْمسألة )

 البيّنِ ابتداءً كالعرجِ بهِ الاجتزاءِ منَ عيباً يمنعُ كانَ أجزى ولوْ

 ابنِ صحيحةُ عليهِ ، ودلّتْعلماؤنا الأخيارُ كما عليهِ والعوارِ
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 عمّارٍ.

 على الثّمنِ القدرةِ معَ ديُاله عليهِ وجبَ منْ ماتَ ولوْ

 لماليّةِا الحقوقِ كسائرِ هِمالِ لِأص منْ الثّمنِ إخراجُ وجبَ والعيِن

 .والدّينِ

 والعمرةِ الحجِّ في الواجبةُ الدّماءُ(: 264مسألة )

 دّمَتق مضيّقٌ، وقدْ وهوَ لمتعةِا دمُ :أربعةٌ أو بالعارضِ بالأصالةِ

 لإحصارِا ها، ودمُمنْ وى ما شذَّسِ عامّةً هِوعلى أحكامِ عليهِ الكلامُ

 ، وسيأتي الكلامُالأخبارِالفتوى و مشهورُ وهو مضيّقٌ كما هوَ

 دمُ، ووالاختصارِ الإيجازِ هةِعلى ج هذا الإملاءِ في خاتمةِ عليهِ

 ، وقد تقدّم فيايةً وإجماعاًآيةً ورو اًواجبٌ تخيير وهوَ الحلقِ

 هِيّتِسبقا في فور قولانِ وفيهِ الصّيدِ جزاءِ ودمُ ،الحلقِ كفّاراتِ

ى نَبِم هُنحرُ الأفضلُ بلِ ،مناها كما قدّالأقوى عدمُ ها وأنَّوعدمِ

  . عمرةٍفي كانَ إنْ وبمكّةَ في حجٍّ كانَ إنْ

مستحبّةٌ وإنّما  فهيَ أمّا باقي الدّماءِ(: 265مسألة )

، رانِالقِ ها هديُفمنْ ،واليميِن العهدِ منْ هِبنذرٍ وشبهِ تجبُ

بها، وفي  والمتمتّعِ المفردةِ في العمرتيِن الشّرعِ بأًصلِ ويستحبُّ
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 النّصوصُ هُبالهدي قارناً كما تضمّنتْ النّاسكُ ، فيصيُرالحجِّ

 الحجُّ لم يصرِ التّمتّعِ في عمرةِ النّاسكُ ساقَ ولوْوالفتوى، 

 بيَن إذا قرنَ لكنْ إلى ذلكَ القدماءِ بعضُ ذّهبَ وإنْ راناًقِ بالسّياقِ

، الحجِّ بعدَ إلّا العمرةِ منَ لا يحلُّ بحيثُ في النّيّةِ والحجِّ العمرةِ

 في كتابِ الشّيخ على ذلكَ صَّنَ ، وقدْانُرالقِ هوَ ذلكَ أنَّ هُوعندَ

 لا يجوزُ ها التّقيّةُسبيلَ أنَّ نقيّةٍ، والظّاهرُ ، وله أخبارٌ غيُرالخلافِ

 .رانِفي القِ همْبينَ المشهورُ هُها لأنَّحالتَ إلّا  بهاالعملُ

 عنْ هِاق بسياقِالسّي هديُ : لا يخرجُ(266مسألة )

 هُشعرَأو يُ هُقلّدَيُ أنْ إلّا هُرَيّغي أنْ ولهُ هُإبدالُ هُفلَ هِصاحبِ ملكِ

كما  فبمكّةَ وإلّا بالحجِّ رنَقُ ى إنْنَبِم هُأو ذبُح هُنحرُ يتعيّنُ وهناكَ

 مكّةَ محالِّ ، وأفضل126ُ)(للعمرةٍ مطلقاً بيّنّا كما لوكانَ

 السّلامِ بابِ قريبةٌ منْ الصّفا والمروةِ بيَن وهي محلّةٌ الحزورةُ

 .قامِالم مشهورةٌ في ذلكَ

، والأقوى في المشهورِ دي القِرانِبه الصّدقةُ ولا تجبُ

 ليثُالتّث هِراعى في قسمتِ، ويُالمنصورُ المذهبُ كما هوَ ذلكَ وجوبُ

                                                             
متع بها قول: المراد بالإطلاق هنا ما يشمل االعمرتين المفردة والمت -أ 126

 إلى الحجّ. مخلوق 
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 سيّما خبُر المعتبرةُ الصّحيحةُ الأخبارُ هُكما تضمّنتْ ئةُوالتّجز

كما  كذلكَ هُقسمتُ يستحبُّ الآخرِ ، وعلى القولِسيفٍ التّمّارِ

 .هنالكَ التّمتّعِ قرّرناه في هديِ

 هُمكانَ هُنحرَ المذكورُ الهديُ بَعطِ (: لو267ْمسألة )

 هُدَعن ، أو كتبَهِسنامِ صفحةَ بهِ وضربَ هِفي دمِ (127)هُنعلَ وغمسَ

 في الأخبارِ مرويّانِ المعتبرةُ ةُوالكتابَ الغمسُهديٌ، و هُقعةً أنَّرُ

 السّياقِ هديِ مطلقةٌ في الهدييِن هيَ ، نعمْالمعتبرةِ الصّحيحةِ

مطلقاً  بهِ ، فالعملُفي البيِن الصّدقةِ عنِ العجزِ معَ التّمتّعِ وهديِ

 متّجهٌ. 

 منْ هِفورِ منْ علمِالُم الهديِ منَ الأكلُ ستحقِّللمُ ويجوزُ

وتكفي ، العلامتيِن بهاتيِن التّعليمِ فائدةُ ، وهيَصدقةٍ عليهِ غيِر

 الصّدقةِ نيّةِ بيَن المقارنةُ فاتتْ وإنْ ذبحهِ عندَ بهِ الصّدقةِ نيّةُ

                                                             
دليل تأَنيثه : الضَّمير فِي )نعله( عائد إلى الهدي لا إلى النّاسك بأقول - 127

لتّي قلُدّت افي رواية الحلبيّ عن أبي عبدالله )ع( قال: )... ثمّ ليلطخّ نعلها 
، والظّاهر من 130ص 4ح 31أبواب الذبّح ب 10به....( الوسائل م

ه كتابة عينّ عليالرّوايات أنهّ إذا كان عقد إحرام الناسك بإشعار ما ساقه ت
ينّ كتاب يدلّ على كون المنحور هدياً، وإذا كان عقد إحرامه بتقليده تع

ا أو لديهِ تلطيخ نعل تقليد السيّاق بدِمه، أو إذا لم يكن لديه رقعة يكتب فيه
 وقولكنه لا يعرف القراءة والكتابة اكتفى بتلطيخ نعلها أو بدنها. مخل
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 ، وإلّاهُعندَ الهديِ صاحبِ إقامةُ ، ولا يجبُستحقِّالُم وتناولِ

 .في البيِن العلامتيِن فائدةُ سقطتْ

 بَطِما عَ بدلُ على النّاسكِ (: لا يجب268ُمسألة )

 وجزاءِ كالمنذورِ هِلى صاحبِمضموناً ع إذا كانَ إلّا الهديِ منَ

 لحرمَا  دخلَهديٍ لَّكُ على أنَّ حريزٍ الدّالِّ ، وأمّا خبُرالصّيدِ

 شيخُ هُ، فحملَهُأو غيَر اًتطوّع هِعلى صاحبِ فلا بدلَ بَطِفعَ

 لكسرِكا الموتِ بٍ غيِرطَو على عَأ لَالبدَ عنِ على العجزِ الطّائفةِ

في  وهوَ ،هُعلمَويُ هُيذبَح نْأ عليهِ على ما هوَ فيجزيهِ للِوالخ

، مُلَعويُ يذبحُ هُأنَّ العطبِ معَ في الهديِ أطلقَ النّهايةِ كتابِ

كما  في ما تقدّمَ كما اخترناهُ المتعةِ في هديِ بهِ يجتزئُ هُوكأنَّ

 دمِوع كسرِال معَ هِلصاحبِ زُ، أو يجوالنّصوصُ ى إطلاقِمقتضَ هوَ

 وجوبِ ومعَ ندباً، هِلِبدَ أو قيمةِ هِبثمنِ والصّدقةُ هُرأساً بيعُ العطبِ

 هديِ غيَر سيّما إذا كانَ طِالأحو في القولِ هُبدلُ يجبُ الهديِ

  .التّمتّعِ

 المعتبرةِ الرّواياتِ نا دلالةَقدّمْ فقدْ التّمتّعِ هديُ وأمّا

، هِواجباً في نفسِ الهديُ وإن كانَ إذا عطبَ هِبدلِ وجوبِ على عدمِ

 الأقوى. الصّحيحُ القولُ هُأنَّ على الفتوى إلّا ينطبقْ لْم وهذا وإنْ
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 لْب، لِدَالبَ وجوبُ فيهِ اءَج فقدْ التّمتّعِ هديِ وأمّا غيُر

 .هُبدلَ ويقيمُ هِبثمنِ يتصدّقُ الحلبيِّ في صحيحةِ

 فأقامَ هُأو غيُر جبُالوا الهديُ ضلَّ (: لو269ْمسألة )

، الثّاني ذبحِ وجوبُ وسقطَ الأوّلَ بحَذ هُوجدَ ثمَّ هُبدلَ هُغيَر هُصاحبُ

، رِفي المشهو الأوّلِ  ذبحُلهُ حبَّواستُ ،الثّاني أجزأَ ذّبحَ قدْ كانَ ولوْ

، وفاقاً هُلّدَأو ق هُأشعرَ إذا كانَ هِذبِح وجوبُ المعوّلُ والّذي عليهِ

 يَنب في ذلكَ ، ولا فرقَفصّلِالم الحلبيِّ لصحيحِ الطّائفةِ لشيخِ

 و مقتضى الفتوى والرّواياتِه اكم التّمتّعِ وهديِ رانِالقِ هديِ

 .في هذا الموضعِ المتّفقةِ

 إنْ أجزأَ هِصاحبِ عنْ هُدُواجِ هُفذبَح  الهديُضلَّ ولوْ

 قبلَ هُتعريفُ هِلواجدِ ستحبُّ، ويُهِووقتِ الذّبحِ مكانَ هُذبُح صادفَ

 .لثّالثِا عشيّةَ هُيذبُح ثمَّ يوميِن هِذبِح

 اًمستحقّ فظهرَ هِسِنف هدياً عنْ النّاسكُ ذبحَ ولوْ

 هما.أحدِ جزي عنْ، ولا يُهُلحمُ قِّفللمستحِ هِلغيِر

 وجماعةٌ بأنَّ الطّوسيُّ الشّيخُ (: حكم270َمسألة ) 

 بتعييِن يتعيّنُ التّمتّعِ وهديِ كالكفّاراتِ المضمونَ الهديَ
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 النّيّةِ بمجرّدِ بلْ التّعييِن عندَ هِملكِ عنْ ، ويزولُهِونيّتِ هِصاحبِ

 والتّقليدِ ، وكذا بالإشعارِعيّنْيُ لْم وإنْ (هُسرُّ )قدّسَ هُعندَ

 بذلكَ لا يخرجُ هُأنَّ ــ قُحقَّالُم وهوَ ــ حقّقِالُم وظاهرُ ،همْعندَ

 قويُّ  قولٌ، وهوَهُذبُح يتعيّنُ ، نعمْهِسائقِ ملكِ عنْ التّعييِن

، فعلى التّعييِن بعدَ في النّتاجِ القوليِن فائدةُ ، وتظهرُالاحتجاجِ

 ذبحُ يجبُ بالتّعييِن هِسائقِ ملكِ عنْ هُخروجُ وهوَ الأوّلِ القولِ

 هِملكِ عنْ هِخروجِ عدمُ الثّاني وهوَ ، وعلى القولِهِكأصلِ هِنتاجِ

 ملكٌ مجرّدٌ عنِ النّتاجَ نَّالأقوى لَأ ، وهوَهِنتاجِ ذبحُ لا يجبُ

 هِبذبِح على الأمرِ ، وأمّا ما دلَّهُذبَح الأفضلُ كانَ ، وإنْالسّياقِ

 .الاستحبابِ تأكّدُ هُفسبيلُ والإيجابِ

 السّياقِ هديِ وبِرك (: لا إشكال في جواز271ِمسألة )

  الهديِفي الإسكافيِّ ، وخلافُهِتاجِوبن يضرّا بهِ إذا لْم هِلبنِ وشربِ

 قيمةَال على المالكِ وأوجبَ لبانِالأ شربِ منْ منعَ حيثُ ــ المضمونِ

 السّكونيِّ يةِ، وأمّا ما في روالا برهانَو عليهِ شاذٌّ لا دليلَ ــ والضّمانَ

بما  ( فهي معارضةٌهاها ظهرُاحبِعلى ص ها حرمَإذا أشعرَ هُ)أنَّ منْ

 مذهبُ هُلأنَّ التّقيّةِى ها عللِحم إمكانِ ، معَوتعدّدَ هُطريقُ صحَّ

 ها.تُياروا عليهِ وتدلُّ، الحنفيّةِ علماءِ بعضِ
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 هِفي خروجِ فلا كلامَ هِنحوِو بالنّذرِ المعيّنُ أمّا الهديُ

،  التّفريطِ أمانةٌ مضمونةٌ معَ هِفي يدِ هُ، وأنَّهِسائقِ ملكِ عنْ

 أوجبَو كِالمل عنْ هِبخروجِ طلقِالُم في الهديِ حكمَ الطّائفةِ وشيخُ

 تيِنبإحدى العلام مهُوعلَّ هِفي مكانِ هُنحرَ عطبَ ، وإنْالضّمانَ

 اعلًاج الحالِ في تلكَ هِبأصلِ لَكما فع هِبنتاجِ وفعلَ المتقدّمتيِن

 هِى أمِّعل ــ المشيِ عنِ ضعفَ لوْ ــ هُحملَ ، فأوجبَهِهدياً كأصلِ لهُ

 يضمنُ، فهِعن نتاجِ يفضلْ إذا لْم هِلبنِ شربَ زْجِيُ ها، ولْمأو غيِر

 هِلبنِ منْ فضلَ لوْ لازمٍ، نعمْ يُرغ ذلكَ أنَّنا ، وعندَذلكَ فعلَ لوْ

 اختياراً. هُشربُ ، ويجوزُبهِ الصّدقةُ فضلٌ فالأفضلُ

ها علي ( لا تساعدُالُله حمهُها )رالّتي قرّرَ حكامُالأ وهذهِ

 لهديِافي  بما قدّمناهُ الأخذُ جبُ، فالوامطلقاً كما ادّعاهُ الأدلّةُ

 خاصّةً. المضمونِ

  غيِرمنْ هُأو لبنُ هُأو نتاجُ الهديُ تلفَ لوْ(: 272مسألة )

مضموناً،  الهديُ كانَ شيئاً وإنْ يضمنْ لْم هِصاحبِ تفريطٍ منْ

 كانَ وإنْ هِبدلِ إقامةُ يجبْ لْم على هذهِ والحالُ النّتاجُ ضاعَ ولوْ

 تبّرعاً كانَ هُمنْ بدلًا أقامَ لوْ ، نعمْالبدلِ إقامةُ فيهِ واجباً الأصلُ

  تبّرعاً. المساقِ كالهديِ
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، التّمتّعِ هديَ إلّا الواجبِ الهديِ منَ الأكلُ ولا يجوزُ

 لمكانِ الصّيدِ فداءِ منْ الأكلَ جوّزَ ، والشّيخُوضمنَ ثمَأ أكلَ ولوْ

 أخبارٍ كخبِر ، وفي عدّةِقيمةٍ على الآكلِ ضمانِ غيِر منْ الضّرورةِ

 هِكلِّ الهديِ منَ : )يؤكلُالكاهليِّ وخبِر مّيِّالقُ الملكِعبدِ

 جعفرِ خبُر بلْ مضمونٍ رأساً( أو غيَر النّذرِ وغيِر مضموناً بالنّذرِ

ها على حملُ ، فالواجبُداءِالفِ منَ الأكلِ زِبشيٍر ينادي بجوا بنِ

 السّكونيِّ ةِلما في ضعيف بالقيمةِ الصّدقةِ معَ الاضطرارِ جهةِ

الّذي  على الخبِر العملُ في هذا البابِ ، والأحوطُبذلكَ الشّاهدةِ

فلا  في الحجِّ قصانٍعن نُ الهديْ ما كانَ بيَن المفصّلِ البصريُّ رواهُ

 بالأكلِ فلا بأسَ الحجِّ تمامِ منْ ، وما كانَ(128)هُمنْ الأكلُ يجوزُ

 .هُمنْ

 بٌ وهديٌ متبّرعٌ بهِهديٌ واج النّاسكِ معَ كانَ ولوْ

 .بهِ المتبّرعَ وأخّرَ بحِفي الذّ الواجبَ قدّمَ لَّوبلغا المح

 يتولّى تفريقَ الهدي أنْ لصاحبِ (: يجوز273ُمسألة )

                                                             
بهدي التمّام كفاّرات ككفاّرةِ التظّليل، وأقول: المراد بهدي النقّصان ال - 128

 نحَْرُهُ أو ذبَْحُهُ ما كان من تمام النسّكُِ كهدي التمّتعّ وهدي القران الْمُتعَيَنِِّ 
 بِالْإشْعار أو التَّقْليَدِ. مخلوق
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 اراً وإنْاختي في التّفريقِ الاستنابةُ لهُ ، ويجوزُهِبنفسِ الهديِ لحمِ

فيها،  فلا إشكالَ إلى الاستنابةِ الاضطرارِ ، ومعَةُالمباشرَ ترجّحتِ

 غيِر ابتداءً منْ المساكيِن وبيَن الهديِ بيَن خلّى النّاسكُ ولوْ

 أكملُ المتقدّمِ على الوجهِ التّقسيمَ أنَّ ، إلّاتفريقٍ أصلًا جازَ

 .وأفضلُ

 الإهداءِ في حصتيِّ بُفالاستيعا التّثليثِ وعلى تقديرِ

 قولًا الاستيعابُ لا يتعيّنُ الأكلِ متعيّنٌ وفي حصّةِ والصّدقةِ

 تماعُالاج ويجوزُ ،المرقِ بحسوِ ولوْ البعضِ أكلُ جزييُ ، بلْواحداً

 أكولِالم أجزاءِ بخلطِ للهديِ ئقيَنوالسّا المتعدّدينَ المتمتّعيَن معَ

، لما التّمييزِ وعدمُ الاختلاطُ حصلَ في إناءٍ واحدٍ ولوْ الطّبخِ في

 عتبرةُالم الأخبارُ عليهِ دلُّتما ك المرقِ بحسوِ الاجتزاءِ منْ عرفتَ

 (.وآلهِ عليهِ )صلّى الُله هِلحجِّ الحاكيةُ

 المولى تخيّرَ بإذنِ المملوكُ العبدُ حجَّ (: لو274ْمسألة )

 هِراعى في أمرِ، ولا يُبالصّيامِ هِأمرِ وبيَن هُعنْ الذّبحِ بيَن مولاهُ

عبدٌ مملوكٌ  هُها لأنَّولا عدمُ هُعنْ الذّبحِ المولى على الصّيام قدرةُب

 ، والأخبارُهِوغيِر الصّحيحِ كما في الخبِر على شيءٍ لا يقدرُ

المولى  يذبحَ أنْ الأفضلُ كانَ ، وإنْعلى ذلكَ والفتوى متطابقانِ
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 .المتقدّمةِ المعتبرةِ بالأوصافِ  هدياًالمملوكِ عنِ

 البالغِ بغيِر كالوصيِّ هِبمنزلتِ هوَ المولى أو منْ حجَّ ولوْ

 الهديَ همُعنْ أمّاً تحمّلَ المكلّفِ غيُر كانَ ولوْ بالحجِّ المكلّفِ أو بغيِر

أو  همْعنْ يذبحَ أنْ بيَن كانوا كباراً تخيّرَ ، وإنْكانوا صغاراً إنْ

 الصّبيِّ صومَ ، لأنَّهِحكمٌ مشكلٌ على إطلاقِ ، وهوَبالصّومِ همْيأمرَ

 منَ أرَ ؟ ولْمالواجبِ الهديِ جزي عنْيُ يٌّ محضٌ فكيفَتمرينِ

الكاشانيّ  الفاضلُ ، نعمْلذلكَ تنبّهَ منْ والمجتهدينَ المحدّثيَن

 ذكرِ اقتصروا على مجرّدِ الوسائلِ ومحدّثُ المداركِ سيّدُ هُوقبلَ

لهذا  منتبهيَن ها أو غيُربمضمونِ مفتونَ همْ، وكأنَّالأخبارِ

 منِ الأوّلُ الوجهُ هوَ تقديرٍ فالأوضحُ لِّوعلى كُ ،(129)الإشكالِ

 لا يلتفتُ بهِ العملِ الواجبِ الدّليلِ قيامِ معَ إذْ بها العملِ التزامِ

                                                             
ه أقول: إشكال المصنف على هَذا الحكم غير وَارد أصلاً لأنّ في - 129

ين الكبار الغين حيث يتعينّ الذبّح عنهم، وبتفصيلاً بين الصّغار وهم غير الب
وصفه حيث يتخيّر من حجّ بهم بين الذبّح عنَْهُم وبين أمرهم بالصّومِ، و

لوارد وإن اللكاشاني وتالييه بعدم التنّبهّ واستيضاحه وجوب الالتزام بالدليل 
خبار كان موروداً عليه بالإشكال المتقدّم لم يتضح وجهه، ولم يتعرّض للأ

مكنّ من الةّ على تكليف الصّبيّ باَلصّيام بدلَ الهدي بالذكر حتىّ نتالدَّ 
طورة محاكمتها، وما اطّلعنا في مسألة الحجّ بغير البالغ روايات خمس  مس

نادي تمن الوسائل، وكلُُّها  10م91في الباب الثاّني من أبواب الذبّحِ، ص
  منها تكليفبصوت رفيع: )فليصم عن كلّ صَبْيّ وَليِهّ( وليس في شيءٍ 

 وق  الصّبيّ بالصّيامِ، وهذه الرّوايات تعرّض لها في حجّ السّداد. مخل
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 .في المقامِ الواردةِ الإشكالاتِ منَ هِإلى هذا وأمثالِ

 في العمرةِ المساقِ ديِاله محلَّ أنَّ (: وحيث275ُمسألة )

تّعٍ أو تم هديَ ى سواءٌ كانَنَمِ جِّوفي الح بالاتّفاقِ مكّةَ مطلقاً هوَ

  فيهِمكاناً وعيّنَ هِأو هديِ هِتِبدن ذبحَ نذرَ نْ، فمَالسّياقِ هديَ

 كّةَها بمنحرَ أطلقَ ، وإنْيّنَتع أو النّحرِ الذّبحِ رجحانٌ لذلكَ

 فداءِوال الجزاءِ نحرِ ى، ومكانُوالفتو ةِالمستفيضَ كما في الأخبارِ

 سوى جزاءِ بيّنّا أنّهُ مكانُ الإصابةِومستوفىً  عليهِ الكلامَ تقدّمَ قدْ

 العمرةِ على جهةِ الأولويّةِ في هِغيِرالصّيدِ ومحلُّهُ في الصّيدِ وفي 

يِ لى تفصيلِهِ هنا، ومكانُ هدإمكّةَ وفي الحجِّ مِنَى فلا حاجةَ 

ساقِ نّسكِ المحصورِ عنْهُ كالُمالإحصارِ مكّةَ ومَنَى على حسبِ ال

 أيّامُ ى، وقيلَنَمِ هُمكانُ كانَ إنْ النّحرِ يومَ وكالجزاءِ وزمانُهُ

 ذبحِ ، ومكانُالضّرورةِ انِمخصوصٌ بمك ها، وهوَلُّكُ التّشريقِ

لا  مرةُالع ، فتتعيّنُحجّهِ فوتُ هُوزمانُ هِإصابتِ مكانُ الصّيدِ هديِ

 وإلّا هُمسوقاً بعثَ كانَ ، فإنْصرِكالمح هُبعثَ الحلّيُّ ، وجوّزَغيُر

يها في عل سيأتي التّنبيهُ الٌ أخرُأقو ، وفيهِهُثمنَ مسوقاً بعثَ يكنْ

 تعالى. الُله شاءَ إنْ الخاتمةِ

 مكّةَ النّائي عنْ هُالّذي يبعثُ الهديُ(: 276مسألة )
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 هُفيقلّدونَ تحصيلاً للفضيلةِ معهمْ المبعوثَ هُأصحابَ إليها ويواعدُ

 إلى يومِ المحرمُ هُما يجتنبُ اجتنابُ لهُ فيستحبُّ هُويذبحونَ

 وبيَن هُبينَ الفارقُ لا يلبّي، وهوَ أنّهُ إلّا النّحرِ يومُ وهوَ المواعدةِ

في ظنِّهِ حسبَما   مِحلَّهُالهديُ إذا بلغَ  يحلُّ ثمَّ الحقيقيِّ النّاسكِ

تضمّنتهُ المواعدةُ، ولا يضرُّهُ الخطأُ في ظنِّهِ، ولوْ أتى بما يحرمُ 

على المحرمِ كفّرَ كفّارتَهُ استحباباَ، وفي معتبرةِ هارونَ بنِ 

 هِكفّارتِ ةُ(، ومقتضاها زيادهِثيابِ خارجةَ )يكفّرُ ببقرةٍ عنْ لُبسِ

 .(130)الدّمِ مطلقُ المحرمِ لإجزاءِ الحقيقيِّ المحرمِ ةِعلى كفّارَ

إذا  السّلامُ عليهِ جعفرٍ الإمامِ عنِ المعتبِر وفي الخبِر

أسبوعاً  هُعنْ المبعوثُ هُعنْ وطافَ في الاجتنابِ المحرمُ ما يفعلُ فعلَ

  الشّمسِ إلى غروبِ المساجدِ بمسجدٍ منْ وهوَ وعرّفَ هُعنْ وذبحَ

 حجَّ منْ ثوابُ لهُ بَتِكُ بالنّفسِ الخللِ وسدِّ الدّعواتِ بإقامةِ

 ، وهوَالحلّيُّ إدريسَ بنُ ها محمّدُلَّكُ الأحكامَ هذهِ ، وأنكرَهِبنفسِ

                                                             
رتْ أقول: ليس الأمر كما ظنهّ من الاقتضاء لأنّ معتبرة هارون عبّ  - 130

فاّرة بـ)ثيابه( بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد، فمهما لبس من الثيَّاب فك
، بينما أقل الجمع وهو الثلّاثةُ  بقرة، بل يعتبر في الملبوس أنْ لا يقلَ عن

ربما زادت فالمحرم الحقيقي تتعدّد عليه الكفاّرة بتعدّد القِطع التّي يلبسها 
 كفاّرته على قيمة البقرة. مخلوق
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 ليسَ الآحادِ ها في أخبارِفي أخبارنا وعدِّ هِوقوعِ منْ هِعلى قاعدتِ

 بغريبٍ.
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 الأضحيةِ أحكامُ

 هِوغيِر النّاسكِ عنِ الأضحيةُ (: يستحب277ُّمسألة )

ى، وإلى نَبِم هُأيّامٍ بعدَ إلى ثلاثةِ النّحرِ يومِ ، منْاستحباباً مؤكّداً

في  ةِالمستفيضَ ، للمعتبرةِلأمصارِا في سائرِ النّحرِ يومِ بعدَ يوميِن

 منْ هرُالظّا ، وهوَبالإيجابِ لقولِى على االمرتضَ ، والسّيّدُالأخبارِ

ى عل المحمولةِ المعتبرةِ ارِالأخب ، ولهما بعضُالإسكافيِّ كلامِ

 تارُمخ بالإيجابِ القولَ لأنَّ ةِ، أو على التّقيّالاستحبابِ تأكّدِ

 التّمتّعِ كهديِ  الأضحيةِنِع الواجبُ ، ويجزي الهديُالمالكيّةِ

 .أفضلُ يِدواله الأضحيةِ بيَن ، والجمعُهِونحوِ

، كالهديِ الثّلاثِ بالنّعمِ مختصّةٌ والتّضحيةُ

 الثّنيّ منَ ، فلا يجزي فيها غيُرهُأيضاً مثلُ في الشّرائطِ والأضحيةُ

كما  الجذعُ هُجزي منْيُ فإنّهُ سوى الضّأنِ والغنمِ والبقرِ الإبلِ

في ، أمّا ما في الهديِ المراعاةِ العيوبِ ها منَسلامتُ ى، ويراعَتقدّمَ

ثنيّاً  يكنْ لْم وإنْ البقرِ مطلقِ إجزاءِ منْ الحلبيِّ صحيحةِ

 اعتبارُ فيكونُ (131)المستحبّةِ في الأضحيةِ على الرّخصةِ فمحمولٌ

                                                             
 أقول: ظاهر كلامه )قده( الاعتراف بتسمية الهدي الوجب أضحية، - 131

 ولهذا قيدها هنا بالمستحبّة لإخراج الواجبة، والله العالم. مخلوق
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 .على التّقيّةِ الثّنّي فيها استحباباً مجرّداً، أو تحملُ

 ثمَّ الإبلِ منَ الأضاحي الثّنيُّ فضلُ(: أ278مسألة )

 جزي، ويُلمعزِا منَ الثّنيُّ ثمَّ الضّأنِ منَ الجذعُ ثمَّ البقرِ منَ الثّنيُّ

لكافي ا كتابيِّ ، وفي خبريِّشهورِي في المالبخاتِ ثمَّ العرابُ الإبلِ

 لتّقيّةُا أوِ هما الكراهةُمنْ ظّاهرُالبخاتي، وال منَ والعياشيّ المنعُ

 أمّا جبليّةٍ، غيَر خاتيُّالب ها إن كانتِبعضُ كما يومي إليهِ

 عليهِ ، وتدلُّواحداً جزي قولًالا تُف الثّلاثةِ الأصنافِ منَ الجبليّةُ

 هما، وإنْوغيِر الكافي والعياشيِّ ابيِّفي كت المرويّةُ المعتبرةُ الأخبارُ

 لكَإلى ذ همْ، وذهابُليّةِالجب بإجزاءِ إلى القولِ الحنفيّةُ ذهبتِ

 نقيّةٍ. غيَر كانتْ إنْو نا المذكورةِبأخبارِ مؤيّدٌ للعملِ

 والجاموسِ ورِبالثّ التّضحيةُ (: تكره279ُمسألة )

 منَ نِوبالذّكرا والبقرِ الإبلِ منَ بالإناثِ ، كما تستحبُّوالموجوءِ

 يكونَ أنْ الغنمِ منَ ى بهِالمضحّ إذا كانَ ، كما يستحبُّالغنمِ

 تلكَ شي في سوادٍ بأحدِويم ويبركُ سميناً ينظرُ أملحَ كبشاً

  .ديِفي اله المتقدّمةِ المعاني الثّلاثةِ

 الطّائفةِ شيخُ ، ومنعَالعوارِ ذاتُ في الأضحيةِ جزيولا يُ
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ى لا نَبِم المضحّيِ إذا كانَ الجملِو بالثّورِ التّضحيةِ منَ

 وهيَ العرفاءُ ثمَّ ها الملحاءُأفضلَ بأنَّ ى في الألوانِ، وافتَبالأمصارِ

في  ذلكَ على شيءٍ منْ نقفْ ، ولْمالسّوداءُ ثمَّ الخالصةُ البيضاءُ

 لْم فإنْ أقرنَ بكبشٍ أسودَ : )ضحِّالحلبيِّ في مقطوعةِ ، نعمْالأخبارِ

كما ترى  في سوادٍ(، وهوَ ويشربُ ويأكلُ ينظرُ ففحلٍ أقرنَ تجدْ

 ، وعندَأقرنَ هِكونِ أوّلًا معَ الخالصِ السّوادِ على اعتبارِ إنّما يدلُّ

 .المخصوصةِ الأعضاءِ تلكَ كتفى بسوادِيُ ذلكَ انتفاءِ

موقّتةٌ  الأضحيةَ نَّأ مّما سبقَ عرفتَ (: قد280ْمسألة )

ها في ما أنَّكى، نَبِم كانَ لمنْ هُمٍ بعدَأيّا وثلاثةُ النّحرِ ها يومُفزمانُ

 أنْ إلّا قضَتُ لْم فاتتْ ، فلوْالنّحرِ ومِي بعدَ ها يومانِأنَّ إلّا الأمصارِ

 .القضاءُ وطُ، وحينئذٍ فالأحهِبنذرٍ وشبهِ تجبَ

، النّحرِ يومِ منْ مسِالشّ طلوعُ التّضحيةِ وقتِ وأوّلُ

 ي للمضحّ، ويكرهُوالخطبتيِن العيدِ صلاةِ إذا مضى قدرُ هُوأفضلُ

 .هِجزيِو تُ ها ليلًاإيقاعُ

 هِوأولادِ هِوعيالِ هِنفسِ عنْ ها الإنسانُيوقعَ أنْ ويستحبُّ

 هُضحّى عنْفلا يُ هِأمِّ في بطنِ أحياءً وأمواتاً، أمّا الحملُ هِوقرابتِ
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 هِوآلِ عليهِ صلّى الُله الِله رسولَ أنَّ ي، وفي الخبِرالآتِ كما في الخبِر

  ، وبكبشٍهِبيتِ أهلِ ضحّي منْيُ لْم بكبشٍ وعمّنْ هِنفسِ ضحّى عنْ

 بالمدينةِ عليها السّلامُ فاطمةُ ، وضحّتْهِأمّتِ ضحّي منْيُ لْم عمّنْ

 بكبشٍ عنِ السّلامُ عليهِ المؤمنيَن أكبشٍ، وضحّى أميُر بسبعةِ

ضحّى : )لا يُ، وقالَهِنفسِ وبكبشٍ عنْ هِوآلِ عليهِ بّي صلّى الُلهالنّ

 الغيِر عنِ التّضحيةِ  بجوازِكما ترى إشعارٌ (، وفيهِعمّا في البطنِ

 محصورٍ، وكذا لوْ غيَر هُعنْ عُالمتبرَّ كانَ تبّرعاً واستحباباً وإنْ

بالنّيّةِ، وكذلكَ الشّركةُ كُلُّها تابعةٌ  يتعيّنُ هُميتاً، وأنَّ كانَ

 لها.

 الرّأسِ ولا حلقُ ارِالأظف قصُّ لا يمتنعُ(: 281مسألة )

، بِركما في الخ هَرِكُ ها وإنْبلَق الوقتِ في ذلكَ ضحيةِالتّ ريدِلُم

 رأساً. نفوا الكراهةَ والأكثرُ

، هِومنزلِ هِفي رحلِ لرّجلُا هِبما يربّيِ التّضحيةُ ويكرهُ

  وقتِي فيالأضاحِ تعذّرتِ ، ولوْهِبِ وبما عرّفَ ويستحبّ بما يشتريهِ

 وإنْ اهها ومعرفتِخبرتِ أهلِ قويمِت ها بعدَبقيمتِ قَصدِّتُ التّضحيةِ

  .تقديراً كانَ
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 زعتْانتُ القيمُ فاختلفتِ (132)المقوّمةُ اختلفتِ ولوِ

 نَ، فمِفي المبيعِ المعيبِ ، كأرشِبالسّويّةِ إلى القيمِ قيمةٌ منسوبةٌ

وهكذا،  بالرّبعِ الأربعِ نَومِ بالنّصفِ ثنتيِنالا ومنَ بالثّلثِ الثّلاثِ

 على أنّهُ اهرظّوال، الثّلثُ النّصوصِ هكذا في الفتوى، وموضوعُ

  متّجهٌ. لذلكَ على الفتوى ، فالعملُيلِالتمث وجهِ

 في الأضحيةِ جماعةٍ اشتراكُ (: يجوز282ُمسألة )

 ، وعندَواحداً فأكثرَ واحدٍ لِّلكُ المستحبُّ كانَ اختياراً وإنْ

 عةِلسّبل، وفي الشّاةِ العشرةِو للسّبعةِ جزي الواحدُيُ الاشتراكِ

هل أ بيتٍ واحدٍ أوْ كانوا أهلَ إذا والبقرةِ في البدنةِ والسّبعيَن

في  ارُ، والأخبفي الهديِ ا عليهِمنّ الكلامُ وانٍ واحدٍ كما تقدّمَخِ

ي جزلا تُ في البقرةِ لصّدوقِا مذهبَ لكنَّ مستفيضةٌ جدّاً، ذلكَ

، والعيونِ والعللِ فقيهِال تبِكُ خمسةٍ لخبِر منْ أكثرَ عنْ

 علّلٌ.مُ خاصٌّ حسنٌ لأنّهُ عليهِ فالاقتصارُ

 مؤكّداً استحباباً في الأضحيةِ الاقتراضُ ويستحبُّ

 دينٌ مقضيٌّ كما هوَ ، ولأنّهُسلمةَ لامِّ النّبويِّ في الخبِر بهِ للأمرِ

                                                             
مَةُ( أهل الخبرة والمعرفة. م - 132  خلوقأقول: الْمُرَاد بـ)الْمُقوَِّ
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  .الخبِر في ذلكَ

لنا ق ولوْ مولاهُ بإذنِ هِسِنف عنْ يضحّيَ أنْ للعبدِ ويجوزُ

 ضحيّةِبالأ رّ ما يقومُالُح زئهِبج ملكَ وْل المبعّضُ ، والعبدُبملكهِ

 .مولاهُ إذنِ غيِر ضحّى منْ

جرّدِ بم لتّضحيةِل الأضحيةُ (: تتعيّن283ُمسألة )

، الأخبارِ منَ الظّاهرُ وجماعةٍ، وهوَ الشّيخِ عندَ في الشّراءِ النّيّةِ

: هِبقولِ إلّا تتعيّنْ لْم فيها سابقاً على التّضحيةِ الملكُ كانَ ولوْ

 ها، فإنْإبدالُ لهُ ها وليسَعنْ هُملكُ ها أضحيةً( فحينئذٍ يزولُ)جعلتُ

 كانَ ، أمّا لوْالتّلفِ ها يومَقيمتُ فعليهِ فيها فتلفتْ فرّطَ ها أوْأتلفَ

 التّقويمِ إلى يومِ التّلفِ يومِ منْ القيمِ رفعُأ فعليهِ هُغيُر المتلفُ

 كانَ ولوْ (133)يِنها في المسألتَغيُر رمِرى بالغُشتَ، فيُرمِوالغُ

 الواحدةِ عنِ الغُرمُ عجزَ أخرى، فإنْ  أضحيةٍجزءً منْ رىشتَالُم

  .بالقيمةِ دّقَصُتُ هُعنْ عجزَ ، فإنْإلى الشّقصِ قلَانتُ

ها تعيينِ عيباً بعدَ لأضحيةِضحّي باالُم وجدَ ولوْ

                                                             
 مسألةأقول: المراد بـ)المسألتين( مسألة إتلاف المالك لِلأضحية، و - 133

 إتلاف الغير لها. مخلوق
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 ، ويفعلُالرّدِّ دونَ الأرشِ أخذُ هُعليها فلَ هُسبقُ وثبتَ للتّضحيةِ

  .(134)لِّفي الكُ بالقيمةِ ما يفعلُ بالأرشِ

 منَ عليهِ لى ما هيَها عنحرَ القبضِ بعدَ عابتِ ولوْ

 .وأجزأتْ العيبِ

 يكنْ لْم كذلكَ لّتْض تفريطٍ أوْ غيِر منْ تلفتْ ولوْ

 كانَ إنْها أداءً، وباقٍ ذبَح الوقتُو ذلكَ بعدَ عادتْ شيءٌ، ولوْ عليهِ

 قاعدةِ منْ وهذا مستثنىً ،ها قضاءًذبُح أجزأَ خرجَ قدْ الوقتُ

  .الأصحابِ عندَ القضاءِ

 هاصاحبِ ها عنْجدُوا الضّالّةَ الأضحيةَ ذبحَ ولوْ

 .أجزأتْ

تأسّياً  لأضحيةِا منَ الأكلُ يستحبُّ(: 284مسألة )

قسماً  هديَيُ أنْ  للمضحّي، ويستحبُّهِوآلِ عليهِ صلّى الُله بالنّبيِّ

 على هذا التّثليثُ لهُ من قسمٍ، ويستحبُّ بقسمٍ ويأكلَ ويتصدّقَ

 استحبَّ الطّائفةِ ، وشيخُهِوغيِر الكنانيِّ أبي الصّبّاحِ كما في خبِر

 ها، وأخبارُبأكثرِ الصّدقةَ  المشهورُ ، واستحبَّهابجميعِ الصّدقةَ

                                                             
 وهو التصّدّق به. - 134
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حينئذٍ ما  ، فالأفضلُلا القوليِنعلى كِ ساعدُلا تُ الأضحيةِ بابِ

هذا  ، ويسقطُالتّقسيمِ في هُمنْ ما يقربُ أوْ التّثليثِ اه منَذكرنَ

على  الصّدقةُ إلّا ، فليسَإلى التّقويمِ الانتقالِ عندَ لّهُكُ

 .التّعميمِ

ما  ضمنَ الأكلِب ي الأضحيةَالمضحِّ استوعبَ ولوِ

 ، بخلافِالأضحيةِ حالِ بِاستحباباً بحس وجوباً أوِ للصّدقةِ

 .لّيّةِكُبال فلا ضمانَ صّدقةِها بالاستيعابِ

الأضاحي  ودِبجل الصّدقةُ (: يستحب285ُّمسألة )

ها دفعُ يجوزُوأجرةً  ها إلى الجزّارِدفعُ ها، ولا يجوزُها وجلالِوقلائدِ

 ها.أهلِ منْ كانَ صدقةً إنْ إليهِ

ها مصلّىً يصلّي ي جلدَالمضحّ يتّخذَ أنْ ، يستحبُّنعمْ

ها، منْ المشركيَن إطعامُ يجوزُ ، ولاهِوغيِر الصّحيحِ للخبِر عليهِ

 .ديِسابقاً في اله نا عليهِكلّمْت ها قدْمنْ الحروريّةِ إطعامِ وخبُر

 الادّخارُ كانَ ليالٍ ولوْ ثلاثِ ها بعدَلحومِ ادّخارُ ويجوزُ

 والأضاحي، وقدْ اللحومُ لّما كثرتِ سخَمحرّماً فنُ كانَ ى، وقدْنَبِم

 .هُا دليلَ، وبيّنَّفي الهديِ على ذلكَ الكلامُ مرَّ
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 مَالسّنا شيءٌ إلّا اللحومِ ى منَنَمِ منْ خرجَيُ أنْ ويكرهُ

هديَ أاشتراهُ منَ الفقراءِ وما  أوْ ما الأسقامِ منَ بهِ للاستشفاءِ

 أيّامٍ. ثلاثةِ بعدَ هُإخراجُ ما كانَ أوْ لهُ منَ الغيِر في ذلكَ المقامِ

 الآيةِ في لمعدوداتِا الأيّامَ (: اعلم أن286َّمسألة )

 لشّمسِا ها غروبُرُ، وآخِالتّشريقِ أيّامُ هيَ في التّحقيقِ والرّوايةِ

 على القولِ الحجّةِ ذيِ عشرُ المعلوماتِ الأيّامَأنَّ ، والثّالثِ اليومِ منَ

شيخ  ، وعكسَالصّحيحِ المرويٌّ في الخبِر كما هوَ الصّحيحِ

 هِمقالِ نصُّ كما هوَ سيّةِالطّو النّهايةِ في كتابِ ئفةِالطّا

 اتِالمعلوم في الأيّامِ تّشريقِال أيّامَ جعلَ ، والجعفيُّالصّريحِ

 .والصّيامِ الصّدقةِ رِفي نذ الفائدةُ ، وتظهرُوالمعدوداتِ

نذرٍ  في كفّارةٍ أوْ بدنةٌ عليهِ وجبَ (: من287ْمسألة )

 شّياهِال عنِ هِعجزِ وعندَ ،هٍشيا سبعُ ها فعليهِعنْ هِعجز عندَ عليهِ

  .يوماً عشرَ ثمانيةَ صيامُ فعليهِ

 الصّيدِ فداءِ في بدنةِ عشرَ الثّمانيةَ إجزاءُ والظّاهرُ

 مخيّرٌ فيهِ الصّومُ عليهِ وجبَ منْأنَّ و، الرّقيِّ داودَ مطلقاً لخبِر

 بهِ ، وعملَالمذكورِ كما في الخبِر الرّجوعِ بعدَ هِومنزلِ مكّةَ بيَن
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 .الطّائفةِ شيخُ

في  جزي البدلُ، فلا يُالمخالفةُ في الحكميِن والمشهورُ

 صرّحَ قدْاختياراً، و هِفي بلدِ ومُجزي الصّ، ولا يُالفداءِ بدنةِ مطلقِ

 في ما ذهبَ، والنّعامةِ لما عدا بدنةِ : ولا بدلَقالَ حيثُ الدّيلميُّ بهِ

 .ما قلناهُ ، والحقُّاطّراحٌ لهذا الخبِر المشهورُ إليهِ

 والتّقصيِر في الحلقِ القولُ

 في يومِ الذّبحِ منَ النّاسكُ (: إذا فرغ288َمسألة )

واجبٌ  ، وهوَهِنفسِ في اليومِ قصيُرالتّ أوْ الحلقُ عليهِ وجبَ النّحرِ

 في تفسيِر ، فماالإجماعُ عليهِ عيَادُّ فتوىً وروايةً، وربّما في المشهورِ

 بعضُ عليهِ هُهما وتبعَأحدِ ستحبابِا منِ الطّوٍسيِّ للشّيخِ التّبيانِ

 قامِمفي  بهِ عتدُّ، لا يُلبرهانِوا المستندِ فشاذٌّ مسلوبُ الأعيانِ

  .الخلافِ نقلةِ منْ لهُ تعرّضَ منْ ، ولهذا قلَّالبيانِ

واجبٌ  الذّبحِ وبيَن التّقصيِر أوِ الحلقِ بيَن والتّرتيبُ

في  الشّيخِ ، وخلافُالأركانِ منَ البعضُ هُربّما عدَّ ، بلْأيضاً

 ليسَ التّرتيبِ باستحبابِ صرّحَ حيثُ في ذلكَ هِخلافِ كتابِ

 ،المجرّدُ ، والأقوى الوجوبُالأوّلِ هِقولِ منْ أشدُّ هوَ عوّلٌ، بلْمُ عليهِ
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 الرّدِّ ها غايةَتردُّ والأخبارُ ،المستندِ عديمةُ فهيَ كنيّةُوأمّا الرُّ

 .العمدِ على سبيلِ المخالفةِ معَ الحجِّ ها بصحّةِمنْ ةِالمعتبَر ناداةِلُم

 لنّهايةِا يِّكتاب (: اكتفى شيخ289ُمسألة )

 حصولِ بمجرّدِ أو التّقصيِر الحلقِ في جوازِ والحلّيُّ والمبسوطِ

 زينِالمجوّ للخبرينِ هِفي محلِّ حكمٌ ، وهوَالنّاسكِ رحلِ في الهديِ

ى حتّ يقصّرَ أوْ  النّاسكُقَلا يحل أنْ الأحوطُ ، وإن كانَلذلكَ

  .الأصحُّ هم المذهبُعندَ كما هوَ يذبحَ

، أجزأهُ الذّبحِ قبلَ صّرَق أوْ حلقَ تقديرٍ لوْ وعلى كلِّ

 بِرلخأيضاً  الذّبحِ بعدَ هِرأسِ ى علىالموسَ يعيدَ أنْ لهُ والأحوطُ

 حلقَو ساقَ على منْ أوجبَ كافيُّ، والإسالأخبارِ منَ هِوغيِر عمّارٍ

 لاو هِعلى مستندِ نقفْ ، ولْمدماً فديةً لذلكَ  السياقِحِذب قبلَ

 .العلماءِ منَ لهُ موافقٍ على

ولا على  على الصّرورةِ الحلقُ (: لا يتعيّن290ُمسألة )

 أفضلُ الحلقُ الفتوى بلْ منَ في المشهورِ هِشعرِ الملبّدِ النّاسكِ

 هما منَتخييراً مؤكّداً زيادةً على غيِر الواجبيِن الفردينِ

وفاقاً  على الصّرورةِ الحلقِ ، والأقوى عندي وجوبُالنّاسكيَن
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  .والمضفورُ وصُالمعق زادَ وإنْ والإسكافيِّ للشّيخِ

 ولْم والمعقوصِ في الملبّدِ أبي عقيلٍ وافقَ بنُ والحسنُ

، والنّصوصِ فيهِ الأخبارِ لكثرةِ هُغريبٌ منْ ، وهوَللصّرورةِ يتعرّضْ

 الحلقِ في وجوبِ للحاجِّ المعتمرَ أضافَ الرّحمنِعبدِ بنُ ويونسُ

، الخلافِ شواذِّ منْ وهوِ الصّرورةِ دونَ (135)الأصنافِ هِهذِعيناً على 

 استحبَّ يحلقْ ولْم الحلقُ عليهِ وجبَ ا مّمنْذكرنَ منْ قصّرَ ولوْ

 ، وعملَالوجوبُ العيصِ صحيحةِ ، وظاهرُكفّارةً لذلكَ الدّمُ لهُ

 ها على الاستحبابِ، وحملُالتّهذيبِ كتابِ في الشّيخُ هاضمونِبم

 تجتمعُ ، وبهِالأصحابِ حريزٍ وفاقاً لأكثرِ متعيّنٌ لصحيحةِ

 .البابِ أخبارُ

 حلقٌ في النّسكِ على النّساءِ (: ليس291َمسألة )

فالأقوى  كذلكَ والحالُ هُفعلنَ ، ولوْمحرّمٌ عليهنَّ هوَ اً، بلْمطلق

، هنَّفرضِ خلافُ هُولأنَّ هِلتحريِم التّقصيِر عنِ الإجزاءِ عدمُ

 العمرةِ في تقصيِر سمّى كما تقدّمَالُم في التّقصيِر نَّجزيهويُ

 الاقتصارُ ، والأحوطُالنّاسكيَن إلى جميعِ بها بالنّسبةِ المتمتّعِ

                                                             
 أقول: الأصناف هي الملبدّ والمعقصّ والمضفرّ شعره. مخلوق - 135
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 الإسكافيِّ ، وقولُالصّحيحِ الخبُر هُكما تضمّنَ لةِالأنُم على قدرِ

 .ولا تعويلَ عليهِ ، ولا عملَالدّليلِ شاذٌّ مفقودُ القبضةِ بوجوبِ

 المناسكِ في أحدِ الحلقَ الرّجلُ نذرَ (: لو292ْمسألة )

 هِفي عمرتِ هُنذرُ فلا ينعقدُ وى المتمتّعِسِ لذلكَ عليهِ تعيّنَ

 التّقصيُر (136)هُنْجزي ع، ولا يُكما تقدّمَ عليهِ الحلقِ لتحريمِ

 حلقاً، نعمْ ها مّما لا يعدُّونحوِ بالنّورةِ ولا الإزالةُ ولا النّتفُ

على  المنذورِ لا في قضاءِ بهِ في التّحلّلِ التّقصيُر الحلقِ جزي ناذرَيُ

 نذرتِ ، وكذا لوْالتّقصيِر بعدَ الحلقُ عليهِ تعذّرَ لوْ الأقوى، ويكفّرُ

  .ها لغواًنذرُ كانَ المرأةُ الحلقَ

 المشتملةُ النّيّةُ صيِروالتّق الحلقِ كلٍّ منَ في ويجبُ

تي الّ المناسكِ منَ هِكغيِر كِالنّس ، وتعييِنوالقربةِ على الوجهِ

ذي لا الّ الواجبِ أقلُّ هُأنَّ ثُحي هُسمّى منْالُم صولُحقدّمناها، و

 .بهِ يتأدّى إلّا

فكثيرةٌ  والتّقصيِر الحلقِ ننُ(: وامّا س293ُمسألة )

 بلةُالقِ فيهِ ما استقبلَ المجالسِ أفضلَ لأنَّ بلةِالقِ استقبالُ :هامنْ

                                                             
 أقول: قوله: )عنه( الضمير فيه عائد إلى ناذر الحلق. مخلوق - 136
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 النّسكِ ، وتسميةُهِناصيتِ منْ بالقرنِ ، والبدأةُكما في الخبِر

ةٍ رَعَشَ لِّكُي بِنِطِعْأَ مَّ: )اللّهُ، يقولُبالمأثورِ ، والدّعاءُفيهِ المحلوقِ

 الاستيعابُو، عمّارٍ بنِ معاويةَ ( كما في صحيحةِةِامَيَالقِ مَوْاً يَورَنُ

 وتدِ ةَبالَقُ دغيِننتهى الصُّمُ عندَ الّذينِ إلى العظميِن بالحلقِ

ى كما نَبِم هِأو منزلِ هِفي فسطاطِ الشّعرَ النّاسكِ ، ودفنُالأذنيِن

 وحلقُ الأظفارِ هنا، وقلمُ الواردةِ المستفيضةِ المعتبرةِ في الأخبارِ

 . الأخبارِ كما في صحاحِ اربِالشّ

 ى قبلَنَمِ منْ النّاسكُ انصرفَ (: لو294ِمسألة )

 القدرةِ معَ العودُ عليهِ وجبَ وذكرَ ناسياً التّقصيِر أوِ الحلقِ

 حلقَ تعذّرَ ، ولوْالعودِ في وجوبِ والجاهلُ العامدُ هُ، ومثلُوالإمكانِ

بها  دفنَى ليُنَبِم هِإلى مكانِ هِبشعرِ البعثُ عليهِ ووجبَ هِفي مكانِ

 ، والمشهورُعلى ذلكَ الصّحاحِ الأخبارِ لدلالةِ وفاقاً للحلّيِّ

 لذلكَ ، ولا داعيَعليهِ الصّحاحِ  الأخبارِحملاً لتلكَ الاستحبابُ

كتابِ المختلفِ  في مةُالحملِ بعدَ تكثّرِ الأوامرِ بهِ، وفصّلَ العلّا

ما، وأمّا لُه فيستحبُّ ي والجاهلِالنّاسِ دونَ على العامدِ فأوجبَ

 بهِ المرادُ ، فليسَ(ذلكَ يستحبونَ همْفإنَّ) :ارٍعمّ ابنِ ما في صحيحِ

  المرادُ الاستحبابُ، بلِللوجوبِ المقابلُ الشّرعيِّ الاستحبابُ
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 حيثُ التّقيّةُ بذلكَ في التّعبيِر ، والسّرُّللوجوبِ الشّاملُ غويُّاللُ

 بالشّعرِ البعثِ تعذرِ ، أمّا معَليّةِبالكُ يوجبوا الحلقَ لْم أنَّ العامةَ

 معاً. في القوليِن النّاسكِ على فلا شيءَ

، ى عليهِالموسَ مرُّيُ هِعلى رأسِ لا شعرَ (: من295ْمسألة )

 هُرأسَ حلقَ لمنْ مطلقاً أوْ هِندبِ مطلقاً أو ىالموسَ إمرارِ وفي وجوبِ

 ،طلقاًالوجوبُ م أقوالٌ أقواها هِغيِر دونَ التّمتّعِ عمرةِ في إحرامِ

 هِاستحبابِ مُ الخلافِ فيودعوى الشّيخِ في كتابِ الخلافِ عد

 .رِالفتوى والأخبا منَ الظّاهرِ خلافُ

 أجزأهُ هِونحوِ الخطميِّب هِرأسِ غسلَ النّاسكُ لو أرادَو

   الحلقِ. على سلَالغَ لبَ وإنْ قدّمَبنِ تغ أبانِ كما في خبِر التّقصيُر

 قبلَ الحلقِ تقديمُ للنّاسكِ لا يجوزُ(: 296مسألة )

 لْم النّحرِ على يومِ هُقدّمَ ، فلوْالطّوافِ عنْ هُولا تأخيُر النّحرِ يومِ

 عنِ هُأخّرَ ، و لوْالعلمِ معَ ذلكَ تعمّدَ إنْ عليه الفداءُ ووجبَ جزِيُ

 وإنْ هما،إعادةٍ لشيءٍ منْ غيِر منْ هُطوافُ جاهلًا أجزأَ الطّوافِ

 هُسرُّ قدّسَ دمٌ وفاقاً للشّيخِ عليهِ عالماً كانَ وكانَ ذلكَ تعمّدَ

، كذلكَ الطّوافَ لا يعيدُ العالَم العامدَ أنَّ همْوجماعةٍ، وظاهرُ
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 عليهِ ، ووجبَعليهِ فلا كفّارةَ الطّوافِ عنِ الحلقَ أخّرَف يَنسِ وإنْ

 إعادةِ عدمُ يقطيٍن ابنِ وفي صحيحةِ ،الحلقِ بعدَ الطّوافِ إعادةُ

 مطلقاً سواءٌ كانَ التّقصيِر قبلَ الواقعيِن (137)والسّعيِ الطّوافِ

 ي نظراً إلى تلكَها على النّاسِحملُ عامداً أو ناسياً، والأولى

على  قِالمطل حملِ منْ المقرّرةُ القاعدةُ كما هيَ الأخرَ الأخبارِ

 قبلَ البيتِ لا ينبغي زيارةُ هُأنَّ منْ ـجميلٍ ـ ، أمّا ما في صحيحِالمقيّدِ

ناسياً،  كذلكَ بالطّوافِ الاجتزاءِ منْ ـناسياً ـ يكونَ نْأ إلّا الحلقِ

 في والجاهلِ العامدِ ، بخلافِخاصّةً على نفي الإثمِ هُحملُ فيمكنُ

 الأدلّةِ كما في تلكَ الطّوافِ إعادةِ وجوبَ ، فلا ينافيالجملةِ

 .ةِلَالمفصِّ الأوّلةِ

اختياراً  الذّبحِ قبلَ الطّوافُ (: لا يجوز297ُمسألة )

اكتفى في  حيثُ والفتوى خلافاً للشّيخِ خبارِعامداً كما في الأ

                                                             
ن عأقول: نصّ صحيحة ابن يقطين هَكذا: قال: سألت أبا الحسن )ع(  - 137

تىّ زارت البيت فطافت وسعت من الليل المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر ح
وف ما حالها؟ وما حال الرّجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصّر ويط

أبواب الحلق 10بالحجّ ثمّ يطوف لِلزّيارة ثمّ قدَ أحلّ من كلّ شيءٍ. الوسائل م
. وهو كما ترى لا ينطبق تمام الانطباق على الفتوى، 1ح4والتقّصير ب

لهذا وفاد عدم وجوب الإعادة من قوله )ع(: )لا بأس به( ولعلهُّ )قده( است
 حملها على فرد يمكن في حقه الاغتفار وهو الناّسي. مخلوق
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على  نقفُ ، ولْمهِفي رحلِ الهديَ النّاسكِ بربطِ الطّوافِ صحّةِ

 في صحيحِ نعمْ ،(138)تصريحاً ولا تلويحاً على ذلكَ يدلُّ دليلٍ

 بمكّةَ فنحرَ البيتَ ى حتّى زارَنَبِم يذبحَ ي أنْنسِ منْ عمّارٍ أنَّ ابنِ

 فلا يتعدّى إلى هِعلى موردِ هِوقصرِ بهِ بالعملِ ، ولا بأسَهُعنْ أجزأَ

 مناسكِ على جميعِ البيتِ زيارةَ النّاسكُ قدّمَ ، وكذا لوْهِغيِر

 ففيهِ والنّسيانُ أمّا العمدُ ،الجهلِ معَ هُأجزأَ هِي وغيِرالرّمْ ى منَنَمِ

 عنْ ارتحلَ لوْ بالإجزاءِ الأقوى القولُ كانَ ، وإنْوالكلامُ البحثُ

 الوقتُ بقيَ لوْ على التّرتيبِ ، والإعادةُالفعلِ وقتُ خرجَ أوْ مكّةَ

 .الأصحابِ فتوى أكثرِ وإطلاقِ البابِ أخبارِ جمعاً بيَن

 المانعِ الحيضَ الخائفةِ للمرأةِ (: يجوز298ُمسألة )

إلى  ليلًا وتذهبُها لِّى كُنَمِ مناسكِ تقديمَ الطّوافِ منَ

  فيهِتجوزُ هُأنَّ حيثُ في الذّبحِ استنابتْ شاءتْ ، وإنْالطّوافِ

                                                             
النهّاية  (: اكتفاء الشّيخ في كتابيّ 289أقول: ذكر )قده( في المسألة ) - 138

ي والمبسوط وكذلك الحلّيِّ في جواز الحلق أو التقّصير بحصول الهدي ف
ذا قال: )وهو حكم في محلهّ للخبرين المجوّزين لذلك( وإرحل النّاسك، و

على  جاز للنّاسك الحلق أو التقّصير بمجرّد ذلك جاز له الطّواف لترتبّه
كم أحدهما، وقد أيدّه بما ذكره في المتن من صحيح ابن عمار الدَّالِ ح

 الناسي، فليتأمّل مخلوق
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 اختياراً. الاستنابةُ

 :الأوّلُ لُالتّحلّ

 الرّميِ بعدَ قصّرَ أوْ النّاسكُ إذّا حلقَ(: 299مسألة )

على  الإحراميِّ والصّيدِ والنّساءِ مّما عدا الطّيبِ تحلّلَ والذّبحِ

 الحاجُّ ، وأمّاالأوّلُ التّحلّلُ ، وهوَالمتمتّعِ الأقوى، هذا في الحاجِّ

حتّى  بذلكَ لهما التّحلّلَ الأكثرُ فأطلقَ للحجِّ والمفردُ القارنُ

، المعتبرةِ الأخبارِ كثيٍر منَ لإطلاقِ وى النّساءِسِ الطيبِ منْ

 إنَّف على الوقوفيِن الحجِّ طوافَ قدّمَ نَبَم ها البعضُوخصَّ

قائلٌ  الحلّيُّ إدريسَ اختياراً، وابنُ والمفردِ جائزٌ للقارنِ التّقديمَ

 الطّوافِ تقديمِ لهما منْ هِمنعِ معَ الطّيبِ نَهما مِبتحلّلِ

حتّى  التّقديمِ الأقوى جوازُ كانَ ، وإنْفي المشهورِ كالمتمتّعِ

 ها الأكثرُخصَّ ، وإنْعليهِ المستفيضةِ الأخبارِ دلالةِل للمتمتّعِ

 فردِوالُم القارنِ ى بيَنسوّ عفيُّ، والُجفي المتمتّعِ الضّرورةِ بمكانِ

 المعتبرةِ الأخبارِ بعضَ لدلالةِ (139)في هذا التّحليلِ المتمتّعِ وبيَن

                                                             
بأعمال يوم  ع لا يتحللّانأقول: الظّاهر أنّ القارن والمُفْرِد كالمتمتّ  - 139

عله جالنحّر من الطّيب وإن قدّما الطواف والسّعْي على الموقفين، ولهذا 
 الاحوط. مخلوق
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 يومَ بالرّميِ يتحلّلُ هُأنَّ الصّدوقيِن وقولُ ، الأحوطُ وهوَ على ذلكَ

 هُأبي عقيلٍ أنَّ ابنِ الحسنِ ، وقولُوالنّساءِ الطّيبِ منَ إلّا النّحرِ

 ىحتّ مكروهاً للمتمتّعِ الطّيبَ ، وجعلَوبالحلقِ بالرّميِ يتحلّلُ

 طوافَ يوجبْ لْم يثُبها ح النّساءِ لُّحِ هُويسعى، وظاهرُ يطوفَ

فتوىً  شاذّانِ ، فهما قولانِالشّاذّةِ إلى الرّوايةِ هُوأّسندَ النّساءِ

 ومستنداً.

 :الثّاني التّحلّلُ

إجماعاً  الثّاني للمتمتّعِ (: التّحلّل300ُمسألة )

 وسعى فيحلُّ الزّيارةِ طوافَ أيضاً على الأقوى، فإذا طافَ هِولغيِر

في  والسّعيُ الرّكعتيِن بدونِ هُوحدَ ، ولا يكفي الطّوافُالطّيبُ لهُ

 وعليهِها، حازمٍ وغيِر بنِ منصورِ كما في صحيحةِ الطّيبِ حلِّ

 ما منَهِوغيِر الحجاجِ وابنِ سارٍيَ ابنِ ، وفي صحيحةِكثرُالأ عملَ

ها ، تركَالحلقِ بمجرّدِ الطّيبِ على حلِّ دلالةٌ المعتبرةِ الأخبارِ

، لحملَ، وفيها ما ينافي هذا االمتمتّعِ ها على غيِرأو حملَ الأكثرُ

 على الإحرامِ (140)يهِف البقاءَ ، أو أنَّها على التّقيّةِفالأولى حملُ

                                                             
 يب. مخلوقأقول: الظَّاهر أنّ الضّمِيرِ الْمجرور بـ)في( يراد به الطّ  - 140
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  .لا يخفى والاحتياطِ الأولويّةِ على سبيلِ

 التّضميدِ منَ وآلهِ عليهِ صلّى الُله النّبيُّ هُأمّا ما فعلَ

 بقيّةِ معَ الحلقُ فيجزيهِ (141)قرنٌمُ هُفلأنَّ الحلقِ بعدَ بالطّيبِ

 .ىنَمِ أفعالِ

 :الثّالثُ التّحلّلُ

 فإذا طافَ نّاسكِلل الثّالثُ (: التحلّل301ُمسألة )

 مّنتهُكما تض بهِ للنّساءِ لرّجالُا وتحلُ لهُ فيحللنَ النّساءِ طوافَ

 كما وقعَ في ذلكِ الدّليلِ ها، فإنكارُوغيِر عجلانَ ابنِ أخبارُ

 ا. همظانِّ منْ للأخبارِ التّتبّعِ ورِقص ناشٍ عنْ المتأخّرينَ لكثيٍر منَ

 والمفردِ والقارنِ تمتّعِالم مشتركٌ بيَن النّساءِ وطوافُ

 عمرةً مفردةً. والمعتمرِ

 .الإحراميُّ الصّيدُ

النّساء  بطوافِ الإحراميُّ الصّيدُ (: يحل302ُّمسألة )

                                                             
فين(. أقول: ينبغي إضافة عبارة )قد قدّم الطواف والسّعي على الموق - 141

 مخلوق
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خاليةٌ  همْعباراتِ طبةً، وأكثرُانا قإلى علمائِ هُ، وأسندَالفاضلِ عندَ

ما  ، ولكنْ، وكذلك النّصوصُبالخصوصِ للصّيدِ التّعرّضِ عنِ

قريبٌ إلى  الأفاضلِ إلى هؤلاءِ هُوأسندَ هذا الفاضلُ هَذكرَ

في  على الإحرامِ النّساءِ إلى طوافِ النّاسكِ لبقاءِ التّحقيقِ

، وفي مٌ(رُحُ مْتُنْوأَ دَيْوا الصَّلُتُقْتعالى: )ولا تَ هِ، ولقولِالجملةِ

 ، وهوَالنّساءِ طوافِ بعدَ الصّيدِ تصريحٌ بتحريمِ عمّارٍ ابنِ صحيحِ

 بالكمالِ ولفتوى الأصحابِ الإحرامِ لقاعدةِكما ترى مخالفٌ 

، ولا الإحراميِّ دونَ الحرميِّ على الصّيدِ هُحملُ ، فالواجبُوالتّمامِ

 بهِ العمومَ ذلكَ وتخصيصُ الإحراميِّ على الصّيدِ هُحملُ يمكنُ

محلّلٍ في  يبقى بغيِر هُالوافي لأنَّ كتابِ حدّثُمُ هُكما فعلَ

 لأنَّ ةِالثّمرَ قليلُ التّخصيصَ أنَّ ، معَإليهِ بالنّسبةِ الأخبارِ

 لحمِ بتحريمِ أفتى الإسكافيٌّ ، نعمْفي الحرمِ ذاكَ إذْ النّاسكَ

ما  في الأخبارِ ، وليسَأحلَّ ى ولوْنَمِ أيّامَ على النّاسكِ الصّيدِ

 .عليهِ يساعدُ

 هاأيّامِ دّةَى مُنَبِم للنّاسكِ (: يستحب303ُّمسألة )

، المحظوراتِ ها منَوغيِر الرّأسِ تغطيةِ بتركِ بالمحرميَن هُالتّشبُّ

 ، وتركُويسعى يطوفَ إلى أنْ الرّأسِ تغطيّةِ ها تأكيداً تركُوأشدُّ
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 .النّساءِ طوافَ يطوفَ إلى أنْ الطّيبِ

 وطوافَ الحجِّ وافَط المتمتّعُ طافَ لوْ (:304مسألة )

اختياراً  أوِ في المشهورِ الضّرورةِ لمكانِ الوقوفيِن وسعى قبلَ النّساءِ

 قيبَع واحداً لا غيُر هُتحلّلُ كانَ نا تبعاً للأخبارِعندَ كما هوَ

 .ذلكَ شيءٍ بعدَ لِّكُ نْم ، فيحلُّوالحلقِ والذّبحِ الرّميِ

 لهُ خاصّةً كانَ هُوسعيَ الحجِّ النّاسك طوافَ قدّمَ ولوْ  

 .النّساءِ طوافِ ثّاني عقيبَوال، الحلقِ هما عقيبَأحدُ تحلّلانِ

 على أفعالِ والسّعيَ الطّوافيِن قدّمَ (: لو305ْمسألة )

، سواءٌ ىنَمِ ي بأفعالِحتّى يأتِ هُمنْ شيءٍ أحرمَ منْ يحلَّ ى لْمنَمِ

 مشروعاً. يكنْ اناً أو لْمنسي مشروعاً أو كانَ التّقديمُ كانَ

 لّاإما هِفي محلِّ والسّعيِ بالطّوافيِن التّحلّلُ ولا يحصلُ

 يحلَّ طوةً لْمخُ ما شيئاً ولوْهُمنْ النّاسكُ نقصَ ما، فلوْهِبكمالِ

 .الإحرامِ منَ عليهِ كانَ ى على مايبقَ ، بلْهُمنْ مّما أحرمَ
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 والسّعيِ للطّوافيِن إلى مكّةَ الرّجوعُ

 ى يومَنَمِ سكَمنا ى الحاجُّ(: إذا قض306َمسألة )

 للحجِّ الطّوافيِن ليطوفَ إلى مكّةَ العودُ عليهِ وجبَ النّحرِ

 ، فإنْهِيومِ نْمِ المتمتّعِ لحاجِّعلى ا ذلكَ بُيجى، وويسعَ والنّساءِ

، ذلكَك فردِوالُم القارنِ منَ هِلغيِر ، ويستحبُّهِغدِ فمنْ يكنْ لْم

تياراً اخ جّةِذي الِح إلى آخرِ عيِوالسّ الطّوافيِن ما تأخيُرهِيجزيِو

 .المستفيضةِ على كراهةٍ للنّصوصِ

 جّةِالِح ذيِ إلى آخرِ لمتمتّعُا والسّعيَ لطّوافيِنا أخّرَ ولوْ

 ذيِ عدَب إلى ما هُوغيُر المتمتّعُ هما والسّعيَأخّرَ ، ولوْوأجزأَ أثمَ

 لّيِّالح إدريسَ وفاقاً لابنِ يهِعل الحجُّ وفسدَ جزِيُ لْم ةِجّالِح

 .على ذلكَ المعتبرةِ الأخبارَ وجماعةٍ لدلالةِ

 للطّوافِ مكّةَ دخولِ أمامَ (: يستحب307ُّمسألة )

 الطّوافِ ها لأجلِلدخولِ ــ التّمتّعِ عمرةِ في إحرامِ ما سلفَ والسّعيِ

 وأخذِ الأظفارَ وتقليمِ سلِكالغُ ننِوالسُّ الآدابِ منَ ــ والسّعيِ

 ، والدّعاءِ(142)هنا هِمحرّمٌ بخلافِ هُلأنَّ هنا لا هناكَ الشّاربِ

                                                             
أقول: مراده )قده( أنَّ بعض آداب وسنن دخول مكَّة مشترك بين  - 142

دخولها لإداء مناسك عمرة التَّمَتعّ ودخولها لإداء طواف الحجّ والنسّاء 



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        272

 
 

 لليلتهِ الليلِ وغسلُ هِى نهاراً ليومِنَبِم الغسلُ هِ، ويجزيِبالمأثورِ

 استحباباً، وخلافُ هُفيعيدُ  حدثْيُ فتوىً وروايةً ما لْم كما تقدّمَ

قولًا ضعيفاً،  الحدثِ منَ هُإعادتَ جعلَ هنا شاذٌّ حيثُ الحلّيِّ

اجتهادٌ  ، وهوَبالأولويّةِ الإعادةِ على عدمِ هُحكمُ ذلكَ منْ وأعجبُ

 .(143)غريبةٍ غيُر هِعلى قاعدتِ اه، لكنَّالنّصوصِ في مقابلةِ

 للطّوافِ إذّا أّتى البيتَ للحاجِّ يستحبُّ(: 308مسألة )

ي على عنِّأَ مَّ: )اللّهُويقولَ المسجدِ على بابِ يقفَ أنْ والسّعيِ

 يلِلِالذَِّيل لِالقَ ةَلَأَسْمَ كَلُأَي، أسْلِ هُمْلِّوسَ هُلَ ينِمْلِّ، وسَكَكِسُنُ

ي خ ل(( تِاجِحَي بِنِعَجِرْ))تُ نْأَوبي، ونُي ذُلِ رَفِغْتَ نْأَ هِبِنْذَبِ فِرِتَعْالُم

، كَتُيْبَ تُيْوالبَ كَدُلَبَ دُلَوالبَ كَي عبدُإنِّ مَّي، اللّهُتِاجِي حَي لِضِقْتَ

اً يَاضِ، رَكَرِمْأَاً لِعَبِتَّ، مُكَتَاعَطَ مُّؤُوأَ كَتَمَحْرَ بُلُطْأَ كَتُئْجِ

 قِفِشْ، الُمكَرِمْأَلِ عِيِطِ، الُمكَيْإلَ رِّطَضْالُم ةَلَأَسْمَ كَلُأَسْ، أَكَرِدَقَبِ

ي نِيَرجِتُ نْوأَ كَوَفْي عَنِغَلِّبَتُ نْأَ كَتِبَوُقُعُلِ فِائِ، الَخكَابِذَعَ نْمِ

                                                             
 والسّعي كَالغسل، وَبعضها مختصّ بدخول مكّة لإداء طواف الحجّ وسعيه

كتقليم الأظفار والأخذ من الشّارب وهما محرَمان عند  وطواف النسّاء
 دخول مكّة لإداء مناسك العمرة. مخلوق

أقول: إذا عرف السّبب بطل العجب والأعجب، وأمّا قَاعدة ابن  - 143
 ً ولا عملاً  إدريس الحليّّ فهي عدم حجّيّة أخبار الآحاد، وأنهّا لا تورث علما

 كما هو قول السّيدّ المرتضى )قده(. مخلوق
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 (.كَتِمَحْرَبِ ارِالنَّ نَمِ

 ، هكذا في صحيحةِهُمُوتستل الأسودِ للحجرِ يتأتِ ثمَّ

 جِّالح ي بطوفِتأتِ ، ثمَّخبارِالأ ها منَعمّارٍ وغيِر بنِ معاويةَ

آداباً ونناً وجوباً وسُ عتمارِالا في ما تقدّمَ بنحوِ وسعيهِ كعتيهِرو

 وكيفيّةً ومقداراً.
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 النّساءِ طوافُ

 وركعتيهِ الحجِّ فِطوا منْ الفراغِ (: بعد309َمسألة )

 افِفي طو ما تقدّمَ على نحوِ ءِالنّسا طوافَ الحاجُّ يطوفُ وسعيهِ

ماناً ها مكاناً وز، وكيفيّتُعتيهِيصلّي رك ثمَّ التّرتيبِ منَ الحجِّ

 ى النّيّةِوسِ ءٍفي شي الفةَ، فلا مخها كما تقدّمَوآداباً وغيِر

 فيها. المعتبرانِ والتّعييُن ييزُالتّم ليحصلَ ها إلى النّسكِبإضافتِ

مخصوصاً  ساءِالنّ طوافِ وجوبُ (: ليس310َمسألة )

 إجماعاً ناسكٍ لِّ على كُواجبٌ هوَ بلْ ى النّساءَغشَيَ نْبَم

 والخنثى والمرأةِ ى الخصيِّعل ، فيجبُهِوغيِر لصّحيحِلخبِر اول

لى ع ، ويحرمُةِأولي الإربَ يِرغ منْ كانَ نْومَ مِّوالِه والصّبيِّ

هوةٍ قبيلًا وملاعبةً ونظراً بشوطئاً وت النّساءُ هِبتركِ النّاسكِ

 النّسبةِب النّساءِ نَمِ الإحرامُ هُحرّم ما كانَ لُّوعقداً وشهادةً وكُ

 .إلى النّساءِ النّسبةِب في الرّجالِ وبالعكسِ إلى الرّجالِ

  النّصفِوزةُمجا للنّاسكِ النّساءِ لِّولا يكفي في حِ

 أبي بصيٍر المرويِّ ، وخبُرالنّساءِ طوافِ أشواطٍ منْ أربعةِ بإكمالِ

مخصوصٌ  الحالِ في تلكَ لِّعلى الِح الدّالِّ النّهايةِ في كتابِ

في  النّصفِ مجاوزةِ ناسياً بعدَ ذلكَ فعلَ ما لوْ وهوَ هِبموردِ
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ورحمةً  الِله نَفي الباقي تخفيفاً مِ الاستنابةِ تعذّرِو الإثمِ إسقاطِ

 .للنّاسكِ

ا إذ المميّزِ الصّبيِّ ءِالنّسا بطوافِ لزمُ(: ي311ُمسألة )

 لصّبيُّا تركَ ، فلوْالمميّزِ غيِر نْع الوليُّ ، ويطوفُالوليُّ بهِ حجَّ

 بُكما يج قضاؤهُ وجبَ النّساءِ طوافَ المميّزِ غيِر ووليُّ المميّزُ

 بعدَ ساءُالنّ المميّزِ وغيِر لمميّزِا على الصّبيِّ ، وتحرمُهماعلى غيِر

 .البلوغِ قبلَ الحلائلِب الاستمتاعِ نَمِ ويمنعانِ البلوغِ

 هُتركَ نْمَ النّساءِ في طوافِ (: إذا استناب312َمسألة )

في وقتٍ  اركَالتّ النّائبُ واعدَ ، ولوْلهُ  للتّاركِحللنَ النّائبُ هُففعلَ

إخلاداً  نِعيّالُم الوقتِ بحضورِ اركِللتّ النّساءِ لُّفالأولى حِ هِبعينِ

 .اءَالنّس اجتنبَ  للتّاركِوافِالطّ عدمُ نَتبيّ ، فلوْإلى الظّاهرِ

في  النّساءِ طوافُ المتروكِ النّساءِ طوافِ ولا يكفي عنْ

 يتوقّفُ مندوباً، بلْ حجّاً واجباً أوْ الآخرُ واءٌ كانَسَ ،نسكٍ آخرَ

 ، ولوْهُنائبُ أوْ هوُ لهُ التّاركُ واءٌ كانَسَ ما معاً،عليهِ النّساءِ لُّحِ

عمّارٍ،  ابنِ كما في صحيحِ الوليُّ هُعنْ قضاهُ  للطوافِالتّاركُ ماتَ

 الوليِّ غيُر قضاهُ جزي لوْيُ ، بلْنا الأخيارِفتوى أصحابِ وعليهِ
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تبّرعاً  هُعنْ الغيِر اءُقض يُجزي حيّاً فلا ، أمّا ما دامَالموتِ تبّرعاً بعدَ

 التّاركُ إذا استنابَ ، نعمْالوليِّ منَ ولوْ المذكورِ كما في الصحيحِ

 في البابِ الرّواياتُ أجنبيّاً، وبهذا تجتمعُ النّائبُ كانْ أجزأ وإنْ

 .الأصحابِ بعضُ هُالّذي توهّمَ لافُها الِخعنْ ويرتفعُ

 اً منَلَّكُ أنَّ عليهِ المجمعُ بلْ (: المشهور313ُمسألة )

هما نا، فمتى تركَا قدّمْكنٌ كمّرُ لحجِّل والسّعيِ لطّوافِا

 إنّهُف النّساءِ طوافِ بخلافِ ارُالاعتم وعليهِ الحجُّ بطلَ النّاسكُ

مداً، ع التّركُ كانَ وإنْ الحجُّ هِبتركِ كنٍ فلا يبطلُرُ واجبٌ غيُر

 .هِب حتّى يأتيَ النّساءِ تحريمِرتهناً بى مُيبقَ الحاجَّ أنَّ إلّا

 العودُ جاهلًا وجبَ ))ناسياً خ ل((  النّاسكُهُتركَ ولوْ

في  الأحكامَ نا هذهِقدّمْ ، وقدْهُغيَر فيهِ يستنيبُ التّعذّرِ ، ومعَلهُ

 .بها إلى الحجِّ المتمتّعِ العمرةِ على طوافِ الكلامِ
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 ىنَإلى مِ العودُ

 وجبَ بمكّةَ هُسكَمنا ى الحاجُّ(: إذا قض314َمسألة )

  .هُكيفيّتُ تقدّمَ دْ، وقللرّميِ ىنَإلى مِ العودُ عليهِ

اجبٌ، و الاثنتيِن أوِ الثّلاثِ التّشريقِ ى لياليَنَبِم لمبيتُاو

 لليلةِا مبيتِ تركُ هِفي إحرامِ اءَوالنّس ى الصّيدَاتّقَ نْلَم ويجوزُ

 التّشريقِ أيّامِ ي منْالثّان اليومِ سُشم عليهِ بَتغرُ أنْ إلّا الثّالثةِ

 لليلةَابها  المبيتُ والنّساءِ يدِي الصّتّقِلُم ى، والأفضلُنَبِم وهوَ

 النّصُّ كما عليهِ أفضلُ هوَ ذْإ الثّانيَ النّفرَ لينفرَ الثّالثةَ

 .والفتوى

ى نَمِ بغيِر التّشريقِ لياليَ الحاجُّ باتَ (: لو315ْمسألة )

مستوعباً  شتغلًا بالعبادةِمُ بمكّةَ يبيتَ أنْ ليلةٍ شاةٌ إلّا لِّلكُ فعليهِ

 نومٍ يغلبُ شربٍ أوْ أوْ ذاءٍغِليهِ منْ  إما يضطرُ  إلّا إلى الفجرِ الليلَ

 واجبِ منْ عليهِ ما كانَ هوَ عليهِ الواجبَ أنَّ ، والأقوى عنديعليهِ

، أمّا ما حسبُ الليلِ نصفَ يتجاوزَ أنْ بها وهوَ باتَ ى لوْنَبِم المبيتِ

 إذا خرجَ لهُ ليسَ هُأنَّ منْ ــ )قدّس سرّه( يُّالطّوسِ الشّيخُ إليهِ ذهبَ

 وإنْ الفجرُ عَحتّى يطلُ مكّةَ يدخلَ أنْ الليلِ انتصافِ بعدَ ىنَمِ منْ

 الأخبارِ فيمستندٌ  لهُ فليسَ ــ ى ومكّةَنَمِ أو في غيِر في الطّريقِ باتَ
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ى نَمِ منْ الخروجِ جوازِ ها مطلقةٌ فيلُّكُ الرّواياتُ إذِ، عليهِ يعتمدُ

 .الليلِ انتصافِ بعدَ

 قبلَ بمكّةَ العبادةِ منَ الحاجُّ فرغَ (: لو316ْمسألة )

 جُالخرو عليهِ بها وجبَ تغالِعلى الاش يعزمْ ولْم الليلِ انتصافِ

 بعدَ لّاإ  مِنَىلا يبلغُ هُأنَّ لمَع ى ولوْنَإلى مِ والقصدُ  مكّةَمنْ

 عليهِ ففي ذلكَ الفجرَ ها إلّايبلغُ لا هُأنَّ علمَ ، أمّا لوْالانتصافِ

ى نَقاصداً مِ مكّةَ منْ الخروجِ إلى المبادرةِ كلامٌ، والأقوى وجوبُ

الدّمُ، هذا  إذا نامَ في الطّريقِلهُ  يستحبُّ ، لكنْفي الطّريقِ نامَ وإنْ

 النّومُ هُل ها جازَوزَا، أمّا إذا جيَنالمدنيّ عقبةَ يبلغْ إذا لْمكُلّهُ 

 ليهِع عبدالِله أبي جميلٍ عنْ فديةٍ، ففي صحيحِ غيِر اختياراً منْ

 دمٌ، وإنْ يهِفعل بمكّةَ باتَ فإنْ لطّريقِافي  فنامَ زارَ نْمَ: قالَ السّلامُ

 ى.نَمِ دونَ أصبحَ نْشيءٌ وإ عليهِ ى فليسَنَإلى مِ خرجَ

في  السّلامُ عليهِ أبي عبدالِله الكافي عنْ وفي مرسلِ

 فلا بأسَ يَنالمدنيّ عقبةَ : إذا جاوزَالَى؟ قنَمِ دونَ فينامُ يزورُ الرّجلِ

 .ينامَ أنْ

على  سالٍم ما يدلُّ بنِ هشامِو غٍبزي ابنِ وفي صحيحِ
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 . وى النّيّةِى سِنَبِم في المبيتِ أيضاً، ولا يجبُ ذلكَ

على  في الشّاةِ بالإيجابِ ــ الحلّيِّ قولُ (:317مسألة )

إذا  الأوّلُ النّفرُ عليهِ يحرمُ هُوأنَّ بالعبادةِ مشتغلًا بمكّةَ باتَ نْمَ

دليلٌ  لهُ الّذي ليسَ الشّواذِّ أقبحِ منْ ـمتّقٍ ـ غيَر هِبجعلِ ذلكِ فعلَ

 ابنِ صحيحةِ مثلِ الصّحاحِ للأخبارِ معارضتهِ ولا اعتمادٍ، معَ

 بالاشتغالِ على الاجتزاءِ هما الدّالّةِوغيِر صفوانَ وصحيحِ عمّارٍ

بما  في الاتّقاءِ  رحمه الُلههِ، ولالتزامِ(144)بمكّةَ في المبيتِ بالعبادةِ

ي باقِ دونَ والصّيدِ بالنّساءِ خصّتهُ حيثُ الأخبارِ أكثرَ يخالفُ

في  على المحرّماتِ يقتصرْ لْم  ذلكَ ، ومعَرامِالإح محرّماتِ

 الشّيخِ ى، وتعميمُكما ترَ المبيتِ إلى تركِ اهُعدَّ بلْ الاتّقاءِ

 بغيِر باتَ نْفي مَ الشّاءِ الثّلاثِ وجوبَ النّهايةِ في كتابِ الطّوسيِّ

 بمكّةَ باتَ نْمَ إخراجِ نْمِ ى مطلقاً منزّلٌ على ما ذكرنانَمِ

 كلامُ عليهِ كما يدلُّ على الاستحبابِ أوْ مشتغلًا بالعبادةِ

                                                             
مطلق العبادة عَلَى الاشتغال بأقول: لعلّ ابن إدريس الحليّّ قيدّ ما دلّ  - 144

يانه من الرّوايات بما دلّ على الاشتغال بالنسّك من طواف وسعي وما يقتض
من دعاء فحكم على من اشتغل بغيرها من مطلق العبادة بوجوب الشاة، 

لخروج نسّك إلى الويؤيدّه ما دلّ على وجوب المبادرة بعد الفراغ من إداء ا
 لزمه صدقة أو نسك وهو الدم. مخلوق إلى منى، وَأنهّ لو لم يبادر
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 .المبسوطِ كتابِ

 ما لثلاثةٍ: الرّعاةِ تِالمبي في تركِ خّصَ(: ر318ُمسألة )

 ربتْغ وإنْ العبّاسِ قايةِسِ أهلِى، ونَبِم الشّمسُ عليهمُ تغربْ لْم

، العللِ في كتابِ المرويِّ كما في الخبِرى نَبِم الشّمسُ عليهمُ

فيما  هِمجمعٌ علي هُأنَّ إلّا هِلِيتعرّضوا لدلي نا لْمأصحابِ وأكثرُ

الٍ م أوْ هِكمريضٍ يراعيِ كّةَبمضرورةٌ  لهُ نْمَ ، والثّالثُبينهمْ

اصّاً خالمبيت منعاً  منَ لنّاسكُ انعَمُ بها، وكذا لوْ ضياعهُ يخافُ

لّها كُ نْولك ،المواضعِ في هذهِ إثمَ ليلًا، ولا الحجيجِ كنفرِ أو عامّاً

 عُوهما موض والرّعاةُ لسّقايةِا لأهلِ ها إلّاعنْ الفديةُ لا تسقطُ

 واجبةٌ لشمولِ ما فالفديةُه، وأمّا غيُر على السّقوطِ النّصِّ

لا يكفي  وهوَ الدّليلِ عمومِ منْ شأَإنّما ن الإثمِ لها، ونفيُ الأخبارِ

 .الفديةِ في سقوطِ

وى سِ التّشريقِ امِأيّ في نهارِ (: لا واجب319َمسألة )

الأولى وخاتماً  بادئاً بجمرةِ على التّرتيبِ الثّلاثِ الجمراتِ رميِ

 منقّحةَ لّها على التّفصيلِكُ هُأحكامُ تقدّمتْ ، وقدْالعقبةِ بجمرةِ

 فلا حاجةَ النّحرِ يومَ العقبةِ جمرةِ رميِ في أحكامِ والدّليلِ السّندِ

 ما يجبُ ها، فإذا رمى الحاجُّهنا مراجعتُ ها وعلى النّاظرِإلى إعادتِ
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 والذّهابُ الأوقاتِ في سائرِ ىنَمِ مفارقةُ لهُ يومٍ جازَ لِّفي كُ هُرميُ

 ها وإنْوغيِر العباداتِ وسائرِ والطّوافِ البيتِ لزيارةِ إلى مكّةَ

 هِوغيِر ليثٍ المراديِّ كما في صحيحِ ى أفضلُنَبِم الإقامةُ كانتْ

 حيّزَ يدخلْ لْم وإنْ الحكمِ على ذلكَ النّاصّةِ الأخبارِ منَ

 .الطّوافِ منَ بها أفضلُ الإقامةُ فتكونُ الاشتهارِ

 العباداتِ غيِر المباحةِ لِالأعما سائرِ إيقاعُ يجوزُفرعٌ: 

 بارُالأخ يراً بها كما تضمّنتهُكث الِله ذكرُ يستحبُّ ى، نعمْنَبِم

 الآياتِ في المعلوماتُ الأيّامُ هيَ ى مِنَها، فإنّ أيّامَوغيُر الصّحاحُ

 .والرّواياتِ
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 التّشريقِ أيّامِ مستحبّاتُ

 ىنَبِم تّشريقِال في أيّامِ (: يستحب320ُّمسألة )

 السّيّدُ ذهبَ وإنْ لأصحابِا أكثرُ هُعلى ما ذكرَ ـاستحباباً ـ

 صلاةِ عشرةَ خمسَ عقيبَ يُرالتّكب ــ الإيجابِ إلى والإسكافيُّ

، المخصوصةِ ى الكيفيّاتِإحدَب النّحرِ يومِ يضةٍ مبتدئاً بظهرِرف

 إلّا إلهَ ، لااكبُر الُله أكبُر لُله)ا طريقاً وعملًا للقدماءِها وأصحُّ

ما أولانا  على الشّكرُ ى ما هدانا، ولهُعل أكبُر الُله ،أكبُر والُله الُله

 (.الأنعامِ بهيمةِ نا منْورزقَ

 أيضاً كما صرّحَ (145)النّوافلِ عقيبَ رَكبَّيُ أنْ ويستحبُّ

 عليِّ عمّارٍ وصحيحِ ابنِ لخبِر ـ ـالأكثرُ هُأنكرَ وإنْ ـ ـالإسكافيُّ بهِ

 .هِفي كتابِ جعفرٍ المرويِّ بنِ

أو  هُحالتَ بالتّكبيِر هِييد للمكبّرِ رفعُ ويستحبُّ

 جعفرٍ الآخرِ بنِ عليِّ تحريكاً كما في صحيحِ (146)هايحرّكُ

                                                             
أقول: ظاهر عبارته )قده( بل صريحها في مبحث صلاة العيد من  - 145
 اد العباد اختصاص إضافة التكّبير عقيب النوافل بعيد الأضحى حيثدسِ 

 .  مخلوق8،س224،ص1قال: )ويستحبّ إضافة النوّافل في الأضحى( ج
يرفع  أقول: قال في مبحث صلاة العيد من سِداد العباد: )ويستحبّ أن - 146

 . مخلوق7،س224،ص1يديه بالتكّبيرِ أو يحرّك أصابعه( ج
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 .الإسنادِ قربِ وكتابِ هِفي كتابِ المرويِِّ

 والوظائفِ كّدةِؤالم المستحبّاتِ (: من321َمسألة )

يلًا ونهاراً ها للِّكُ هِصلاتِ ى إيقاعُنَبِم الحاجِّ إقامةِ مدّةَ رصدةِالُم

 المسجدِ ى، وأفضلُنَمِ نْم فِيْالَخ في مسجدِ ونوافلَ فرائضَ

إلى  لمنارةِا منَ هُدُّ، وحَفيهِ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله رسولِ مسجدُ

ها سارِي ها وعنْيمينِ وعنْ بلةِلقِا إلى جهةِ ذراعاً ثلاثيَن نحوٍ منْ

 ونَنبيٍّ، وفي روايةٍ سبع فُأل صلّى في هذا الموضعِ ، فقدْكذلكَ

 نبيٍّ. ألفِ

 إرادةِ كعاتٍ عندَر ستِّ صلاةُ (: يستحب322ُّمسألة )

 أبي حمزةَ صحيحِ ، وفيعةِالصّوم في أصلِ المسجدِ منَ الخروجِ

 عةٍ قبلَرك ى مائةَنَبِم فِيْالَخ دِصلّى في مسج : )منْقالَ الثّماليِّ

 مائةَ يهِف الَله سبّحَ عاماً، ومنْ سبعيَن عبادةَ عدلتْ هُمنْ يخرجَ أنْ

 مائةَ فيهِ الَله هلّلَ قبةٍ، ومنْر عتقِ كأجرِ لهُ الُله تسبيحةٍ كتبَ

ميدةٍ تح مائةَ فيهِ الَله دَحِم منْنسمةٍ، و إحياءِ أجرَ تهليلةٍ عدلتْ

 (.عزّوجلَّ الِله في سبيلِ بهِ يتصدّقُ العراقيِن خراجِ أجرَ عدلتْ
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 ىنَمِ منْ النّفرُ

 تّقي الصّيدِى لُمنَمِ منْ النّفرُ (: يجوز323ُمسألة )

 غروبِ وقبلَ الزّوالِ بعدَ شرَع الثّانيَ في اليومِ وهوَ والنّساءِ

تّقي لمُي لالثّانِ النّفرُ وهوَ شرَع إلى الثّالثَ ، والتّأخيُرالشّمسِ

 ، بلْاذٌّش الأوّلِ النّفرِ منَ ورةَالصّر الحلّيِّ ، ومنعُوأكملُ أفضلُ

  .اءِوالنّس تّقياً للصّيدِمُ انَكإذا  الحاجِّ منَ هِكغيِر الصّرورةُ

لا ف ،الزّوالِ بعدَ ــ عرفتَ كما ــ  الأوّلُالنّفرُ ويتعيّنُ

 قبلَ هِلِرح تعجيلُ النّفرِ  هذاريدِلم لضرورةٍ، ويجوزُ إلّا هُقبلَ يجوزُ

 بارِفي الأخ ، بلْتغلبَ بنِ انِأب على كراهةٍ كما في خبِر الزّوالِ

 الثّانيَ يومَ الزّوالِ قبلَ هُرحلَ رجَخأ منْ على أنَّ ما يدلُّ المعتبرةِ

 ، ومعَميِنفي يو تعجّلَ مّمنْ هُأنَّ عشرَ الثّالثَ إلى اليومِ وبقيَ عشرَ

 في كتابِ المرويِّ الحلبيِّ جائزٌ كما في صحيحِ فهوَ ذلكَ

 الفتوى. ، وعليهِالنّهايةِ

 الثّانيَ يومَ مسُالشّ عليهِ غربتْ (: من324ْمسألة ) 

ي الثّانِ النّفرُ لهُ وتعيّنَ الأوّلُ النّفرُ لهُ ى فليسَنَبِم وهوَ عشرَ

 .والفتوى المعتبرةِ ستفيضةِالم تّقي كما في الأخبارِالُم كغيِر
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 جُّإذا رمى الحا الزّوالِ لَقب ي فيجوزُالثّانِ أمّا النّفرُ

 لقولِاتوىً وأخباراً، وأمّا على ف كما في المشهورِ الثّلاثَ الجمارَ

 ، لكنْهُبعدَ لّاإ النّفرُ لهُ فلا يجوزُ والِالزّ بعدَ إلّا الرّميِ جوازِ بعدمِ

مجرّدٌ  استحبابٌ التّأخيَر ، وأنَّهذا القولِ شذوذَ فيما تقدّمَ عرفتَ

 .ذلكَ تقدّمَ ، وقدْهُوغيُر الصّحيحُ الخبُر كما تضمّنهُ

، هِغيِرو المكّيِّ الحاجِّ بيَن لِالأوّ النّفرِ في جوازِ ولا فرقَ

 هما منَلغيِر كما يجوزُ وللمجاورِ للمكّيِّ التّعجيلُ فيجوزُ

 .النّاسكيَن

 أنْ الحاجِّ أميُر وهوَ للإمامِ (: يستحب325ُّمسألة )

 الأوّلُ النّفرِ أحكامَ هِفي خطبتِ مْهويعلّمَ ــ كما تقدّمَ ــ همْيخطبَ

 تأسّياً بهِ وأكملُ أفضلُ هُي لأنَّلثّانِا في النّفرِ همْي، ويرغّبَوالثّانِ

 خيُرالتّأُله  يستحبُّ حيث أنّهُ همْ، ويودّعَوآلهِ عليهِ صلّى الُله

موا يخت وعلى أنْ الِله لى طاعةِع همْيحثَّ استحباباً مؤكّداً، وأنْ

 الأئمّةِو هِرسولِ  وطاعةِالِله اعةِطعلى  والثّباتِ بالاستقامةِ همْحجَّ

 أنْو، هُقبلَ همْخيراً منْ لحجِّا يكونوا بعدَ وأنْ ،السّلامُ عليهمُ

 .ذلكَ يٍر وغيِرخ منْ عليهِ يذكروا ما عاهدوا الَله
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 قبلَ يجبُ الأوّلَ رَالنّف أنَّ عرفتَ (: قد326ْمسألة )

 عليهِ وجبَ الشّمسُ فغربتِ لهُ أهبِبالتّ الحاجُّ اشتغلَ ، فلوِالغروبِ

 غربتِف ارتحلَ ، ولوِي والرّميُانِالثّ إلى النّفرِ والإقامةُ المبيتُ

 .أيضاً كالأوّلِ وى المبيتُفالأق الحدودِ مجاوزةِ قبلَ الشّمسُ

 ى بعدَنَإلى مِ رجعَ مَّث هِبرحلِ الحاجُ انفصلَ أمّا لوِ

لا ف ذلكَ غيِر شيءٍ أوْ سيانِن أوْ الحوائجِ بعضِ لقضاءِ الغروبِ

 هِ عليالرّميِ ففي وجوبِ الِالح على تلكَ باتَ ، ولوْعليهِ مبيتَ

 سَرمى محتاطاً فلا بأ ، ولوْالوجوبِ عدمُ بحثٌ وكلامٌ، والأقربُ

 يِرفي غ وهوَ ،بالوجوبِ امةُعلّال ، وجزمَناسكٌ في الجملةِ هُلأنَّ

 لأعمالِا جميعِ منْ وفرغَ الخطاباتِ منَ خرجَ النّفرِ بعدَ ، إذْهِمحلِّ

بي لأ لتُ: ققالَ السّريِّ ابنِ برةِفي معت ، بلْى لهذا الوجوبِفلا معنَ

؟ النّاسُ فرُما ين ى بعدَنَبِم  المقامِفي : )ما ترىالسّلامُ عليهِ عبدالِله

 (.شاءَ حيثُ وليذهبْ ا شاءَم قمْفليُ هُى مناسكَ: إذا قضَفقالَ

 عليهِ فغربتْ هُواجبٍ فاتَ لتداركِ الغروبِ قبلَ عادَ أمّا لوْ

 يكنْ ، وأمّا إذا لْموالرّاميِ النّافرِ غيِرك المبيتُ عليهِ وجبَ الشّمسُ

 كانَ كما لوْ الوجوبِ نا عدمُواجبٍ فالأقوى عندَ لتداركِ هُعودُ

 كانَ ، وإنْعلى ذلكَ البرهانُ تقدّمَ ، وقدْالغروبِ بعدَ العودُ
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نا الأقوى عندَ هذا هوَ أنَّ إلّا مشهورينِ على قوليِن الأصحابُ

   . نظراً إلى الدّليلِ

 لهُ حبَّاستُ الأوّلَ فرَالنّ الحاجُّ نفرَ (: لو327ْمسألة )

كما  يانِالثّ النّفرَ النّاسُ ينفرَ حتّى الإحراميَّ الصّيدَ يجتنبَ أنْ

 عمّارٍ تصريحٌ بنِ معاويةَ ، وفي صحيحِهِوغيِر حّمادٍ صحيحِفي 

 لْم وإنْ عشرَ الثّالثَ اليومِ منْ سُالشّم إذا زالتِ لهُ الصّيدِ بجوازِ

 .عملُ بهِ مُتجهٌ، والالثّانيَ النّفرَ لنّاسُا ينفر

 ةًزياد استحباباً مؤكّداً الأخيُر النّفرُ للإمامِ ويستحبُّ

 ليعلّمَو، بمكةَ الظّهرينِ ليصلّيَ لِالزّوا لَقب يكونَ ، وأنْهِعلى غيِر

 .فرِللنّ المتعقّبةِ المندوباتِ ها منْوغيِر الوداعِ كيفيّةَ النّاسَ

 التّحصيبُ

 الثّانيَ نّفرَال نفرَ لمنْ (: يستحب328ُّمسألة )

في  لنّزولُا وهوَ ــ وآلهِ عليهِ ى الُلهصلّ بالنّبيِّ تأسّياً ــ التّحصيبُ

، هُعلى قفا يستلقيَ نومٍ، وأنْ غيِر منْ فيهِ والاستراحةُ المحصّبِ

فعلٌ  ، وإنّما هوَهِمناسكِو الحجِّ ننِسُ منْ التّحصيبُ وليسَ

 .وآلهِ عليهِ لُلهاصلّى  الِله مستحبٌّ اقتداءً برسولِ
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 يبقَ ولْم درسَ وقدْ في الأبطحِ كانَ المحصّبِ ومسجدُ

 النّازلُ دُويتعمّ بالأبطحِ ذٍ النّزولُ، فيكفي حينئلّيّةِشيءٌ بالكُ هُمنْ

، ةَومكّ العقبةِ بما بيَن دريسَإ ابنْ هُ، وحدَّهُمنْ الحصبةِ موضعَ

الّذي  والجبلِ مكّةَ مقابرِ ذي عندَالّ الجبلِ بما بيَن هُغيُر هُوحدَّ

 هُمنْ المقبرةُ ، وليسَمكّةَ لقاصدِل الأيمنِ صعداً للشّقِّمُ هُيقابلُ

 ى وقدْنَمِ مسجدٌ بقربِ هُأنَّ منْ ينِالدّ لضياءِ اتّفاقاً، أمّا ما وقعَ

 قعهُالّذي أو والاشتباهِ لأغاليطِا منَ فهوَ هِإلى زمانِ هُآثارُ بقيَ

  .والعرفِ غةِاللُ أهلِو الأصحابِ كلامِ مراجعةِ فيهما عدمُ

، وإنّما على الخصوصِ ومٍمعل غيُر نَالآ هُإنَّ وبالجملةِ

 عتبرةِممطلقاً كما في  البطحاءِ ولِنز منْ بما قلناهُ نّةُتتأدّى السُّ

 طبُ، والخالبابِ أخبارِ هما منْوغيِر أبي مريمَ عمّارٍ وحسنةِ ابنِ

  هذا الزّمنِمتعذّرٌ في الثّاني وهوَ فرِمخصوصةٌ بالنّ نّةَالسُّ أنَّ الآنَ

 .قاءِالاتّ لعدمِ عليهِ تعيّنَ نْحتّى لَم
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 النّفرِ بعدَ مكّةَ أحكامُ

 استحبَّ النّفرِ بعدَ ةَمكّ (: إذا أّتى الحاج329ُّمسألة )

 أمورٌ:  لهُ

ها، مسجدِ ولدخولِ ا تقدّمَها كملخولِ ها الغسلُمنْ

  .الآنَ هِعلامتِ وبيانُ هُبيانُ قدّمَكما ت بني شيبةَ بابِ منْ والدّخولُ

 في حقِّ لدّخولُا ، ويتأكّدُالكعبةِ ها دخولُومنْ

 رِالأخبا تبعاً لبعضِ لطّوسيِّا الشّيخِ منَ يظهرُ ، بلْالصّرورةِ

  .حسنٌ بهِ ها، والعملُخولِد منْ الصّرورةِ غيِر منعُ المعتبرةِ

 الغسلِ ووقارٍ بعدَ حافياً بسكينةٍ الدّاخلُ وليكنِ

 خامةَرُّال يقصدُ ثمَّ الدّخولِ ندَع البابِ يِّبحلقتَ ، ويأخذُهالدخولِ

 عليها ويصلّي البابَ تليانِ اللتيِن الاسطوانتيِن بيَن الحمراءَ

وفي  السّجدةَ محَ سورةَ الحمدِ في الأولى بعدَ يقرأُ ركعتيِن

 أربعٌ ها وهيَغيِر منْ سّجدةِال يِآ بعددِ الحمدِ بعدَ الثّانيةِ

  .آيةً على الأشهرِ وخمسونَ

زاويةٍ  لِّفي كُ الأربعِ الكعبةِ في زوايا الصّلاةُمنْها و

، بالمأثورِ ، والدّعاءُوآلهِ عليهِ صلّى الُله تأسّياً بالنّبيِّ ركعتيِن
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، هُلصقاً بطنَمُ رافعاً يديهِ واليمانيِّ المغربيِّ كنِالرُّ بيَن والقيامُ

 كنيِنالرُّ ثمَّ المغربيِّ ثمَّ اليمانيِّ كنِفي الرُّ كذلكَ الدّعاءُ ثمَّ

 هُرأسَ عليها ويرفعُ فيقفُ الحمراءِ خامةِإلى الرُّ يعودُ ثمَّ رينِالآخَ

 والخشوعِ في الخضوعِ ويبالغُ في الدّعاءِ ويطيلُ إلى السّماءِ

 ، ولا يشغلْوالبصاقَ الامتخاطَ ، وليحذرِهِفي دعائِ القلبِ وحضورِ

 عليهِ ه صلّى الُلهاللِ رسولَ )أنَّ ، ففي الخبِرهُقلبَ ولا يشغلْ ،هُبصرَ

 ها حتّى خرجَدخلَ حيَن سجودهِ موضعَ هِببصرِ يجاوزِ لْم وآلهِ

 صلّى الُله تعالى ولرسولهِ وإجلالًا لهُ إعظاماً لِله ها(، وذلكَمنْ

 .وآلهِ عليهِ

 يصلّيَ أنْ الكعبةَ دخلَ لمنْ (: يستحب330ُّمسألة )

 يونسَ بِركما في خ ــ البابِ يميِن ها عنْمنْ هِخروجِ بعدَ ركعتيِن

، وآلهِ عليهِ صلّى الُله هِفي عهدِ (147)المقامِ موضعُ وهوَ ــ هِوغيِر

 .الخروجِ ثلاثاً عندَ ليكبّرْو

 وسيّما عندَ النّساءِ متأكّدٍ في حقِّ غيُر الكعبةِ ودخولُ

                                                             
ار الباب أقول: من خلال هذا التحّديد ينبغي أنْ تكون الرّكعتان عن يس - 147

ن لأنّه موضع المقام على عهده )ص( لا عن يمين الباب، نعم هما عن يمي
 تقبل للباب، فليتأمّل!. مخلوقالمس
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 بعدَ الطّاهرِ ها بحكمِلأنَّ الدّخولُ للمستحاضةِ ، ويجوزُحامِالزُّ

 وإنْ الدّمِ منَ والتّحفّظِ والأغسالِ الطّهارةِ ها منَها ما يلزمُإتيانِ

، في المشهورِ على الكراهةِ هِ، بحملِلها كًما في الخبِر الدّخولُ رهَكُ

  .شاذٌّ ، وهوَفيهِ المبسوطِ كتابِ شيخُ هُوحرّمَ

 الكعبةِ في جوفِ الفريضةِ صلاةِ (: تحرم331ُمسألة )

 امِأقس بجميعِ ، ولا بأسَراهةَالك المشهورُ كانَ على الأقوى، وإنْ

في  ةِفيها كالصّلا الصّلاةِ كيفيّةُها، ووغيِر الرّواتبِ منَ نّوافلِال

 عندَو هاعلى سطحِ فيها كالصّلاةِ الصّلاةَ أنَّ ويَها قائماً، ورُغيِر

روايةً  شاذٌّ ، وهوَقياً على قفاهُستلمُ القدماءِ وجماعةٍ منَ الشّيخِ

 .ا في الحقيقةِعلى عاملٍ به نقفْ لْم وفتوىً، بلْ

ما  وهوَ ــ الحطيمِ نُإتيا للحاجِّ (: يستحب332ُّمسألة )

 رِكما في الأخبا البقاعِ شرفُأ ، وهوَالأسودِ والحجرِ البابِ بيَن

وعند  هُعندَ الكعبةِ بأستارِ تّعلّقُوال هُعندَ والصّلاةُ ــ المستفيضةِ

 هُوبعدَ المقامِ عندَ والصّلاةُ، لِفي الفض يلي الحطيمَ وهوَ المستجارِ

 خصوصاً الكعبةِ ى منَدنَو قربَ هما ماوبعدَ رُجْالِح في الفضلِ

 .الميزابِ بحذاءِ
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 لّعُ، والتّطهُمنْ والإكثارُ زمزمَ ماءِ منْ الشّربُ ويستحبُّ

في  افعةِالنّ الغاياتِ بقصدِ هُا وشربُهمائِ منْ والتّظلّعُ زمزمَ في بئرِ

 ، ففي الحديثِالذّنوبِ نَم وخصوصاً المغفرةُ نياوالد الدّينِ

 لبلدانِإلى ا هُحملُ (، ويستحبُّهُل لما يشربُ زمزمَ : )ماءُالمستفيضِ

كما في  بهِ والتّبّركِ الاستشفاءِ لأجلِ للمؤمنيَن اؤهُوإهد

 .الأخبارِ

 في موضعِ لاةُالصّ للحاجِّ (: يستحب333ُّمسألة )

 كثارُ، والإدٌّ للمطافِحَ لّذي هوَا الآنَ هِقديماً وفي موضعِ المقامِ

 الوداعِ نِإمّا في زما بمكّةَ لقرآنِا ختمُ، ومهما استطاعَ الطّوافِ منَ

 يمتْ لْم بمكّةَ قرآنَال ختمَ )منْ :السّجّاديِّ ، للخبِرهِفي غيِر أوْ

(، ةِنَّالِج في هُ، ويرى منزلَوآلهِ يهِعل صلّى الُله الِله حتّى يرى رسولَ

 أيضاً: السّجّاديِّ الخبِر ففي ،بها الِله ذكرِ منْ وكذا يكثرُ

 لِلها في سبيلِ هُنفقُيُ عراقيِنال خراجِ منْ أفضلُ )تسبيحةٌ بمكّةَ

  .تعالى(

 مولدِ كموضعِ بمكّةَ الشّريفةِ المواضعِ إتيانُ ويستحبُّ

سمّى قاقٍ يُمسجدٌ في زُ الآنَ ، وهوَوآلهِ يهِعل صلّى الُله الِله رسولِ

 رسولُ الّذي كانَ عليها السّلامُ خديجةَ منزلِ ، وإتيانْالمولدِ قاقَزُ
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 ، ولْمتوفيتْ وفيهِ ،هُها منْأولادَ ولدتَ ، وفيهِهِفي حياتِ هُيسكنُ الِله

إلى  حتّى هاجرَ قيماً بهِمُ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله رسولُ يزلْ

 مسجدٌ. الآنَ ، وهوَالمنوّرةِ المدينةِ

 قبَر يزورَ أنْ أيضاً للحاجِّ (: يستحب334ُّمسألة )

ليها ها ع، وقبُرمكّةَ ةُمقبر يَوه جونِبالَح عليها السّلامُ خديجةَ

  .ك معروفٌهنا الجبلِ سفحِ قريبٌ منْ السّلامُ

 الّتي هوَ للدّارِ ويقالُ ـ الأرقمِ مسجدِ إتيانُ ويستحبُّ

 ئِفي مبد لهِوآ عليهِ صلّى الُله الِله رسولِ ستتُرـ مُ رانِالخيزُ بها دارُ

 .الإسلامِ

الّذي  وهوَ (148)حرى ي بجبلِذالّ الغارِ إتيانُ ويستحبُّ

 نزولُ في مبدئِ فيهِ يتعبّدُ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله رسولُ كانَ

 وهوَ المشركيَن عنِ فيهِ الّذي استتَر الغارِ ، وإتيانُعليهِ الوحيِ

 ثورٍ. بجبلِ

 بطوافِ هُحجَّ يختمَ أنْ للحاجِّ (: يستحب335ُّ)مسألة 

                                                             
المدّ: وأقول: قال في مختار الصّحاح مادة )ح ر ا(: وحِرَاءُ بالكسر  - 148

 جبل بمكّة، يذُكّر ويؤنّث، فإن أنثَِّ لم يصرفْ. مخلوق 
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  .بواجبٍ نا ليسَمستحبٌّ عندَ وهوَ ،هِأعمالِ رَآخِ وليكنْ داعِالوَ

 العودُ عليهِ نسكٌ وجبَ على الحاجِّ بقيَ قدْ كانَ ولوْ

 منْ الخروجُ ، وليكنِهُبعدَ داعِالوَ ي بطوافِيأتِ ثمَّ بهِ والإتيانُ لهُ

 بلا فصلٍ. (149)هُبعدَ مكّةَ

 الطّوافاتِ منْ مَكما تقدّ الوداعِ طوافِ وكيفيّةُ

 وافِط جزي عنْ، ويُوى النّيّةِسِ الفارقُ ، وليسَوالمندوبةِ الواجبةِ

 للمخالفِ الإجزاءُ ، والأقربُهُدليلَ بيّنا ، وقدْالصّدوقِ عندَ النّساءِ

  .الخبِر ظاهرُ خاصّةً كما هوَ

ها لِّكُ الأركانِ مُاستلا طوافِ الوداعِ في ويستحبُّ

 منَ اعِالود طوافِ بعدَ  بالخصوصِ البيتِ وداعَ أنَّ ، ورويَوالمستجارِ

 .ابِوالب الأسودِ الحجرِ بيَن المستجارِ

  

                                                             
 الضمير في )بعده( يعود على الوداع. مخلوقـ  149
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 البيتِ وداعُ

 بما رواهُ  البيتِفي وداعِ (: ينبغي العمل336ُمسألة )

 الصّحيحِ في الخبِر ــ السّلامُ عليهِ أبي عبدالِله عنْ عمّارٍ بنْ معاويةُ

 وطفْ البيتَ فودّعِ أهلكَ تأتيَف مكّةَ منْ تخرجَ أنْ إذا أردتَ :قالَ ــ

 اليمانيَّ والرّكنَ الأسودَ الحجرَ تستلمَ أنْ استطعتَ أسبوعاً، وإنِ

 ذلكَ لم تستطعْ وإنْ ،واختمْ بهِ فافتتحْ ، وإلّافافعلْ شوطٍ في كلِّ

 ما صنعتَ مثلَ هُعندَ فتصنعَ المستجارَي تأتِ ، ثمَّفموسّعٌ عليكَ

 الحجرَ استلمِ ، ثمَّالدّعاءِ منَ كَلنفسِ تخيّرْ ، ثمَّمكّةَ قدمتَ يومَ

 وصلِّ عليهِ ثنِأو الِله واحمدِ بالبيتِ كَبطنَ ألصقْ ، ثمَّالأسودَ

 كَدِبْعَ دٍحمَّعلى مُ لِّصَ مَّاللّهُ): قلْ ، ثمَّعلى محمّدٍ وآلهِ

، كَلقِخَ نْمِ كَتِرَيِوخِ كَبِيِبِوحَ كَنِيِ( وأمِكَيِّبِ)نَ كَولِسُورَ

 كَرِمْأَبِ عَدَوصَ كَلِيِبِفي سَ دَاهَوجَ كَتَالَسَرِ  غَلَّا بَمَكَ مَّاللّهُ

 مَّاللّهُ ،اليقيُن اهُى أتَتَّ( حَكَدَنْ) وعِ كَبِنْي جَوفِ كَيِفِ يَوذِوأُ

 نْدٌ مِأحَ بهِ عُجِرِا يَمَ لِضَفْأَي بِاً لِابَجَتَسْاً مُحَجِنْاً مُحَلِفْي مُنِبْلُاقْ

 ي أنْنِعُسَا يَممَّ ةِيَافِوالعَ انِوَضْوالرِّ ةِكَرَوالبَ ةِرَفِغْالَم نَمِ كَدِفْوَ

ي نِدَيِزِوتَ كَدَبَعَ نْمَ لَضَأفْ هُتَيْطَي أعْالّذِ لَثْي مِنِيَطِعْتُ أنْ ،بَلُأطْ

لٍ، ابِقَ نْمِ هِيِنِقْزُي فارْنِتَيْيَأحَ ي، وإنْلِ رْفِي فاغْنِتَّأمَ إنْ مَّ، اللّهُهِيْلَعَ

 كَدِبْعَ نُوابْ كَدُبْعَ مَّ، اللّهُكَتِيْبَ نْمِ دِهْالعَ رَآخِ هُلْعَجْلا تَ مَّاللّهُ
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 كَلادِي في بِنِتَرْيَّ( وسَكَابِّوَ)دَ كَتِابَّي على دَنِتَلْمَحَ كَتِأمَ نُوابْ

 كَي بِنِّظَ نِسْي حُفِ انَكَ دْ، وقَكَنَوأمْ كَمَرَي حَنِتَلْخَى أدْتَّحَ

ا، ضَي رِنِّعَ دْدَازْي فَوبِنُي ذُلِ تَرْفَغَ دْقَ تَنْكُ إنْي، فَوبِنُي ذُلِ رَفِغْتَ أنْ

 نَمِي فَلِ رْفِغْتَ مْلَ تَنْكُ ي، وإنْنِدْاعِبَى، ولا تُفَلْزُ كَيْي إلَنِبْرِّوقَ

ي افِرَصِانْ انُوَا أَذَي، وهَارِدَ كَتِيْبَ نْى عَأَنْتَ أنْ لَبْي قَلِ رْفِاغْفَ الآنَ

لٍ دِبْتَسْ، ولا مُكَتِيْبَ نْولا عَ كَنْبٍ عَاغِرَ رَيْي غَلِ تَنْأذِ تَنْكُ إنْ

ي نِيِمِيَ نْوعَ يفِلْخَ نْومِ يَّدَيَ نِيْبَ نْي مِنِظْفْاحْ مَّ، اللّهُهِولا بِ كَبِ

ي، الِيَوعِ كَادِبَعِ ةَنَؤُي مَنِفِي، واكْلِهْأَ ينِغَلِّبَى تُتَّي حَالِمَشِ نْوعَ

ها، منْ فاشربْ زمزمَ  ائتِي(، ثمَّنِّومِ كِقِلْخَ نْمِ كَلِذَ يُّلِوِ فإنّكَ

نا ، إلى ربِّنا حامدونُلربِّ ،عابدونَ تائبونَ آئبونَ) :فقلْ اخرجْ ثمَّ

 لّما أنْ السّلامُ عليهِ الِلهأبا عبدِ (، فإنَّنا راجعونَ، إلى ربِّراغبونَ

 المسجدِ بابِ ساجداً عندَ خرَّ المسجدِ منَ يخرجَ أنْ ها وأرادَودّعَ

 .فخرجَ قامَ طويلًا ثمَّ

 نْلى أَع بُلِقَنْإنّي أَ مَّللّهُ: )اويقولُ بلةَالقِ ثمّ يستقبلُ

 البابِ على هُيدَ يضعَ أنْ بالبيتِ هِعهدِ آخرَ نْ(، وليكُتَنْأَ إلّا هَلا إلَ

 .بالجنّةِ عليهِ فتصدّقْ كَعلى بابِ : المسكيُنقولَيو

 بابُ وهوَ الحنّاطيَن من بابِ الوداعِ بعدَ الخروجُ وليكنِ
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على  هِبإزائِ ى الخارجُ، فإذا مشَيِّالشّامِ الرّكنِ بإزاءِ حٍمْي جُبنِ

في  لدخولهِ ليسَ الآنَ الموجودَ البابَ ، لّأنَّهُمنْ خطٍّ مستقيمٍ خرجَ

 . بحذائهِ لكنّهُ السّابقةِ الأبوابِ كسائرِ لتوسعتهِ المسجدِ

 قبلَ الوداعِ وّلًا بعدَأ الّذي ذكرناهُ السّجودُ وليكنِ

 والفتوى. الأخبارُ يهِعل كما تدلُّ  البابِعندَ نصرافِالا

 المسجدِ أبوابِ آخرِ نْم تودّعانِ فساءُوالنُّ والحائضُ

 حّمادٍ. كما في مرسلِ البابِ خارجَ

بدرهمٍ تمراً  شتريَي أنْ للحاجِّ (: يستحب337ُّمسألة )

 المؤمنيَن منَ والمساكيِن اءِقبضةً قبضةً على الفقر بهِ يتصدّقُ

أو  قملةٍ حلفٍ أو سقوطِ منْ هِإحرامِ  فيهُكفّارةً لما لحقَ ليكونَ

 نفسِب الصّدقةَ جعلَ ، والجعفيُّبهِ هما مّما لا يعلمُشعرةٍ أو غيِر

بما  نادتْ المعتبرةُ الأخبارُ ، إذِارِفي الأخب عليهِ أقفْ ولْم، الدّرهمِ

 تمراً. يشتري بهِ هُأنَّ منْ ذكرنا

 لهَُها فليس كأهلِ كّةَبم الجوارَ أرادَ منْ (:338مسألة )

  .مكّةَ خارجِ منْ  الحرمِفي هُمنزلُ كانَ نْمَ وداعٌ، ويودّعُ
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 عندَ القدومِ في طوافِ كما الوداعِ في طوافِ لَمَولا رَ

 هِبدونِ عانِوإنّما تودِّ فساءِوالنُّ ضِللحائ وداعٍ ، ولا طوافَبهِ القائلِ

إذا  كذلكَ ، والمستحاضةُالمسجدِ أبوابِ رِآخِ منْ كما عرفتَ

 .التّلوّثِ منَ خافتْ

 جوعُالرّ لهُ استحبَّ وداعٍ بغيِر مكّةَ منْ الحاجُّ خرجَ ولوْ

 إحرامٍ إلى يحتجْ ولْم الحرمِ منَ جَخر ولوْ التّقصيِر مسافةَ بلغَ ولوْ

، هُذي قبلَالّ الإحرامِ منَ هِإحلالِ نْشهرٌ م لهُ يمضِ إذا لْم هِفي رجوعِ

إذا  الإحرامَ الفاضلُ ، وأطلقَجعَبعمرةٍ ور شهرٌ أحرمَ ى لهُمضَ فإنْ

 .بما قلناهُ هُتقييدُ بُيج ، بلْهِمحلِّ في غيِر ، وهوَرجعَ

الّتي  المستحاضةُو فساءُوالنُّ الحائضُ طهرتِ ولوْ

، جوعُالرّ لهنَّ يستحبَّ لْم كّةَم هنّ منْخروجِ بعدَ التّلوّثَ خشيتِ

 .اعُالود لهنَّ استحبَّ يخرجنَ لْم فإنْ

 الخروجِ واغراضِ لأسبابِ في مكّةَ المودّعُ مكثَ ولوْ

 لغيِر هُمكثُ كانَ ، ولوْالوداعِ طوافِ إعادةُ لهُ يستحبَّ لْم كالتّزوّدِ

 الوداعَ لوْ ، ولا يعيدُمشغولٍ بشيءٍ استحبّ لهُ غيَر  كانَأوْ ذلكَ

 نفلٍ وإنْ فريضةٍ أوْ لصّلاةِ وْأ هُبعدَ الطويلِ للدّعاءِ كانَ مكثُهُ
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تحقيقاً  هِواقوالِ هِأفعالِ خاتمةَ  الوداعَيجعلَ أنْ لهُ يستحبُّ كانَ

 .ى الوداعِلمعنَ

على  العزمُ المفارقةِ عندَ بّاتِحالمست نَ(: م339ِمسألة )

  العودِركَت ، كما أنَّوالأعمارِ لآجالِافي  ياتِنسِالُم منَ هُفإنَّ العودِ

 ضةِالمستفي ا كما في المعتبرةِله بتراتِالم منَ هِعلى عدمِ والعزمَ

: ولُويق هِانصرافِ عندَ العودَ الَله وليسألِ)، وفيها: الأخبارِ منْ

 في كلِّ يَما بقِ الحجِّ (، وتكرارُامِالحر هِإلى بيتِ العودَ رزقنا الُله

 عامٍ.
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 خاتمةٌ

 وفيها أبحاثٌ ثلاثةٌ:

 .والمصدودِ المحصورِ : في أحكامِالأوّلُ

 أوْ مكّةَ عنْ المرضِب المحرمُ حصرَ(: إذا أ340ُمسألة )

عتمراً، مُ كانَ إنْ إلى مكّةَ المسوقِ هِبهديِ هما بعثَأحدِ أوْ الموقفيِن

 إذا بلغَفعيّناً وقتاً مُ هُنائبَ اعدُاً ويوحاجَّ كانَ ى إنْنَإلى مِ أوْ

في  ى يحجَّحتَّ النّساءِ منَ إلّا هِسكِن منْ وتحلّلَ صّرَق هُمحلِّ الهديُ

 أوِ لحجِّا منَ فيهِ حصرَما أُ وجوبِ ، هذا معَيعتمرَ أوْ القابلِ العامِ

بِ ند معَ النّساءِ طوافَ هُعنَ طافُيُ أوْ، وجوباً مستقرّاً لديهِ العمرةِ

 صرُالح كانَ هما، ولوْمنْ لواجبِا عنِ هِعجزِ معَ أوْ أُحصرَ فيهِ ما

لا  إذْ نَّلهطوافٍ  غيِر منْ لهُ لنّساءِا حلُّ فالظاهرُ التّمتّعِ في عمرةِ

 .فيها للنّساءِ طوافَ

 البعثِ بيَن في المحصورِ نيدِالُج ابنْ (: خيّر341َمسألة )

 هُمكانَ يذبحُ عفيُّ، والُجالبعثَ حتّمِيُ ولْم حصرَأُ حيثُ الذّبحِ وبيَن

روى مرسلًا في  ، والمفيدُهُما ساقَ فيبعثُ الهديَ ساقَ يكنْ ما لْم

 النّساءِ ى منَحتَّ ويتحلّلُ هُمكانَ ينحرُ تطوّعَالم أنَّ هِقنعتِمُ

 هُوأيّدَ الدّيلميُّ بهِ وعملَ، النّساءِ منَ ولا يتحلّلُ يبعثُ فترضُوالُم
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 والحلقِ بالذّبحِ المفردةِ العمرةِ منَ السّلامُ عليهِ الحسيِن بتحلّلِ

 ما ينافيهِ لوجودِ ما فيهِ ، وفيهِالسّلامُ عليهِ أبيهِ في حياةِ هُمكانَ

 الذّبحِ أوِ النّحرِ بجوازِ ها، وربّما قيلِبعينِ السّلامُ عليهِ في قضيّتهِ

 جامعاً بيَن ، وجعلوهُبالبعثِ(150)يتأدى مطلقاً حيثُ هُمكانَ

 .والمعيارِ الدّليلِ ناقصُ ، وهوَالأخبارِ

اً حجَّ قاً كالقارنِسائ المحرمُ إذا كانَ لّهُهذا كُ

 .هُقيمتَ أوْ هِعندِ دياً منْه سائقاً بعثَ يكنْ لْم وعمرةً، فإنْ

 هديِ عنْ السّياقِ ديُه هُجزي عندَلا يُ بابويهِ وابنْ

ما  في الأخبارِ ، وليسَلاتّفاقِبا مخالفٌ للإجماعِ ، وهوَالتّحلّلِ

 ابويهِب ابنَ ، وربّما وافقَجزاءلاظاهرةٌ في ا هيَ ، بلْعليهِ ساعدُيُ

على  هُبُحذ المتحتّمِ السّياقِ بهديِ هُقيّدَ لكنّهُ هُعنْ تأخّرَ منْ بعضُ

أو  هُعرَالله تعالى كفّارةً، أو أش هُفداءً أوجبَ كما إذا كانَ المحرمِ

 داخلِعلى التّ ، والمعظمُأَأجز منذوراً وإلّا الهديُ أو كانَ هُقلّدَ

 لأسبابِا هذهِ بأحدِ هُقبلَ وجبَ نْوإ في البعثِ مجزٍ ، فهوَكما قلناهُ

 .لبابِافي هذا  الواردةِ النّصوصِ لاتّفاقِ

                                                             
 أقول: يحتمل قراءتها )يتأذّى( بالذال المعجمةِ. مخلوق - 150
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 أنْ هِفي إحرامِ شرطَ المحرمُ كانَ (: لو342ْمسألة )

  ما ساقَهُبعثُ سائقاً وجبَ كانَ فإنْ هُحبسَ حيثُ الُله هُيحلَّ

 وجوبِ سائقاً فالأقوى عدمُ يكنْ لْم ، وإنْذلكَ بعدَ وتحلّلَ هُوإرسالُ

 هُرحَم السّيّدِ قولِ الأقوالِ سيّدِلوفاقاً  هِفورِ منْ يتحلّلُو البعثِ

 لهديِبا البعثَ عليهِ المشهورُ جبَ، وأوالحلّيُّ عليهِ هُ، وتبعَالُله

 الأظهرُ كانَ وإنْ ذا الحكمِهجليّةٍ في  غيُر ، والأخبارُهِكغيِر

 المشهورُ ما عليهِ كانَ ، وإنْ شتراطِالا ثمرةُ هُلإنَّ ما قلناهُ جحانُرُ

 وقلَّ هُسندُ الّذي ضعفَ لخبِرا لظاهرِ والاحتياطُ السّلامةُ فيهِ

 .على الاستحبابِ أوْ ئقِعلى السّا هِحملِ إمكانِ معَ هُعددُ

 الثّابتِ الحجِّ اءُقض على المحصورِ (: يجب343ُمسألة )

معيّناً في نوعٍ  كانَ إنْ، فهِمساوياً لأصلِ ذلكَ بعدَ عليهِ

في   التّخييِرإلى الإشارةُ دّمتِتق ، وقدْتخيّرَ وإلّا هُمخصوص فعلَ

 عليهِ عيّنُيت هُأنَّ والمشهورُ، لأكثرُا إليهِ وذهبَ الموقفيِن فواتِ حكمِ

ا: هموغيِر رفاعةَ سلمٍ وصحيحِم ابنِ كما في صحيحِ هُمنْ ا خرجَمَ

 لِعلى سبي هُأنَّ ، والظّاهرُ(هُمنْ ما خرجَ بمثلِ يدخلُ )القارنُ

 .بِفي البا هِمعارضِ لوجودِ الاستحبابِ

ولا  ،محرماً بقيَ هُنَهدياً ولا ثم المحصورُ يجدْ لْم ولوْ



 رير ابتهاج الحاجتح                                                        303

 
 

 التّحلّلَ لهُ جوّزَ حيثُ والفتوى خلافاً للإسكافيِّ في النّصِّ لهُ بدلَ

 .(151)في الأخبارِ عليهِ على ما يدلُّ أقفْ ، ولْمالهديُ تعذّرَ لوْ

 عدمُ والتّحلّلِ واعدةِالم بعدَ الهديِ لباعثِ ظهرَ ولوْ

 القابلِ في العامِ البعثُ يهِعل ووجبَ هُتحلّلُ يبطلْ لْم هِذبِح

ةً فتوىً ورواي المشهورُ هوَ كما إذا بعثَ المحرّماتِ عنِ ويمسكُ

 عمّارٍ. بنِ معاويةَ كما في صحيحِ

 ذلكَ بعدَ بهِ لّقةُالمتع هُ(: وأمّا أحكام344ُمسألة )

 فكثيرةٌ:

 فواتِ قبلَ ذلكَ هِمرضِ نْم خفَّ لوْ المحصورَ أنَّ ها()منْ

 الحجِّ كِفي إدرا المجزيَ الوقوفَ ركَأد فإنْ ،بالحاجِّ التحقَ الموقفيِن

 لأقوى.اعلى  هُهديَ ذبحَ وإنْ ،فردةٍبعمرةٍ م تحلّلَ وإلّا هُحجَّ أتمَّ

 الإنفاذِ بيَن تخيَر هِمرضِ منْ الخفَّ ظنَّ ها( لوْ)ومنْ

 ،الفواتِ بعمرةٍ معَ تحلّلَ وإلّا الحجَّ أدركَ فإنْ ،التّربّصِ وبيَن

                                                             
وهو  أقول: خطر في البال أن يكون حكمهُ حكمَ فاقدِ هدي التَّمتعّ - 151

داد، قال ثمّةَ  : )لو لم الصيام بدل الهدي، ثمّ وجدته في كتاب الحجّ من السِّ
داد، ال مقصد يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدله وتحللّ به( حجّ السِّ

 . مخلوق 195الرّابع في أحكام الصّدّ والحصر ص 
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 .الفواتِ وبالهدي لا معَ

باقٍ على  التّحلّلِ بلَق المحصورَ المحرمَ أنَّ ها()ومنْ

 منَ هِفكغيِر الحالِ في تلكَ حَاجتر ى جنايةً أوِجنَ ، فلوْهِإحرامِ

 هُرأسَ حلقَ ، وكذا لوْالإفسادِو والتّحريمِ في الكفّارةِ المحرميَن

 لأنَّ بذلكَ يتحلّلْ لْم المحلِّ لَفع وفعلَ هُإحرامَ رفضَ ، ولوْلأذىً

 أثمَ إنْو لهُ لا كفّارةَ ، لكنْلكَذ لهُ لا يوجبُ الإحرامِ عنِ العدولَ

 ها.لَفع لوْ هِجنايتِ عنْ ما يكفّرُوإنَّ

 وقتِ عنْ البعثِ بعدَ لّلَالتّح أخّرَ لوْ هُأنَّ ها()ومنْ

 لعمرةِبا ، وحينئذٍ يتحلّلُذلكَ هُفل الفواتُ ى يتحقّقَحتَّ المواعدةِ

 حَبِذُ قدْ كانَ ، ولوْالعمرةُ رتِتعذّ لوْ بالهديِ ، ويتحلّلُالمفردةِ

الأقوى و، وجهانِ أو بالعمرةِ بهِ لِففي التّحلّ المواعدةِ وقتَ هُهديُ

 .لِالحا في تلكَ بالهديِ حلّلِالتّ إجزاءِ وعدمُ بالعمرةِ الإتيانُ

في  هُيقضي عمرتَ المفردةِ في العمرةِ المحصورَ ها( أنَّ)ومنْ

 في الوقتِ إلى الخلافِ ثانياً، فيرجعُ الاعتمارُ فيهِ زمانٍ يصحُّ

 يكونَ الأقوى أنْ عمرةٍ، فإنَّ عمرةٍ بعدَ إيقاعُ فيهِ الّذي يصحُّ

 ، وإنْالخاتمةِ هذهِ ني منْالثا هما شهرٌ كما سيأتي في البحثِبينَ
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ها لأنَّ قابلٍ منْ الحجِّ اها معَتمتّعٍ قضَ عمرةَ فيهِ حصرَأما  كانَ

 . هُلها عنْ لا انفصالَ التّمتّعِ حجِّ جزءٌ منْ

 معَ التّمتّعِ عمرةِل الزّمانُ اتّسعَ (: لو345ِمسألة )

 أجزأَوإليها  المبادرةُ لى المحصورِع وجبَ المانعِ ارتفاعِ بعدَ الحجِّ

 .هُعنْ

مانعٍ  عروضِ عندَ لتحلّلِا اشتراطُ يجوزُ هُها( أنَّ)ومنْ

 كِالنّاس وضعفِ الوقتِ وفواتِ النّفقةِ مطلقاً كعدمِ الإتمامِ عنَ

 ديٍ معَبعثٍ ولا ه غيِر منْ هُعندَ ، فيتحلّلُالطّريقِ عنِ هِضلالِ أوْ

 وِأ بالحلقِ فيتحلّلُ لمخصوصِا عملًا بهذا الشّرطِ والحصرِ الصّدِ

 رطِمضافاً للش  بالهديِا البعثُهن ، والأحوطُالنّيةِ معَ التّقصيِر

 بارِلأخا بعضَ منْ مَهِفُ ، وإنْالفتوىو الأخبارِ موردُ هُأنَّ حيثُ

 شرطَ لوْ سائقٍ، أمّا غيَر الحاجُّ نَكا إذا الاشتراطِ بمجرّدِ التّحلّلُ

 ذلكَ إلغاءُ الحجّ فالظاهرُ فواتِ عمرةٍ عندَ بغيِر التّحلّلَ الحاجُّ

 ةِالمسأل في هذهِ النّصوصُ هُلما أوجبتْ هِرأساً لمخالفتِ الشّرطِ

 هُعنْ هذا، فلا محيصَ على مثلِ العمرةِ وجوبِ منْ بالخصوصِ

 .هِباشتراطٍ ولا غيِر
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 :اهُوما جرى مجرَ بالعدوِّ الصّدِّ وأمّا أحكامُ

 على هِنسكِ إتمامِ  عنْعذرٌ المحرمَ (: إذا منع246َمسألة )

  نفقةَطريقٌ ولا ثمَّ كانَ أوْ واهُسِ لهُ ولا طريقَ في الحصرِ ما مرَّ

 هُمكانَ هُرَنح أوْ هُهديَ ذبحَ إليهِ لةُالموص الآلةُ تعذّرتِ أوْ إليهَ لهُ

 أوِ قِالحل ، والأقوى وجوبُنّساءِال ى منَشيءٍ حتَّ كلِّ منْ وتحلّلَ

  جوازِفي ولا فرقَ ،هِخلٌ في إحلالِمد ، ولهُذلكَ عندَ عليهِ التّقصيِر

 في كتابِ الشّيخُ بهِ ا صرّحَكم هِوغيِر المشترطِ بيَن التّحلّلِ

، حمرانَ بنِ حمزةَ وروايةُ ةَزرار صحيحةُ عليهِ ودلّتْ التّهذيبِ

 هِوغيِر المشترطِ هما بيَنيعِوتفر حمزةَ وابنِ حقّقِالُم وتفصيلُ

وى الفت بلْ الأخبارِ ساحةِ عنْ الثّاني بعيدٌ دونَ الأوّلُ فيحلُّ

 .والاعتبارِ

 المصدودِ على الاعتمارِ وجوبِ في (: لا فرق347َمسألة )

 كانَ ها، وكذا لوْوغيِر المفردةِ في العمرةِ الصّدِّ كونِ بيَن

وتداخلا   عنْ هديِ التحلّلِهِسياقِ هديُ سائقاً كفاهُ المصدودُ

 واقعٌ هنا أيضاً، ولكنَّ في الحصرِ الّذي تقرّرَ والخلافُ ،على الأصحِّ

 الهديِ بعثَ الحلّيُّ ، وأوجبَالأخبارِ لإطلاقِ ما اخترناهُ الحقَّ

 جعلَ ، نعمْالنّصِّ خلافُ ، وهوَالإحصارِ كحالةِ الصّدِّ حالةَ
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 ، والإسكافيُّبهِ ، ولا بأسَأفضلَ الخلافِ في كتابِ الشّيخُ البعثَ

 عدمِ معَ هُوعدمَ الإمكانِ معَ البعثَ تفصيلًا ثانياً فأوجبَ لَفصّ

 ، وأسقطَالمكانِ في ذلكَ الهديَ نحرَ البعثُ تعذّرَ ، فإنْالإمكانِ

 ابنِ صحيحَ قابلَ هُ، وكأنَّ(152)المصدودِ مطلقاً عنِ الهديَ الحلّيُّ

 معَ كذلكَ هُقبلَ ، والسّيّدُوالصّدودِ بالإعراضِ هُعمّارٍ وغيَر

، الأخبارِ بعضِ إطلاقِ ببعيدٍ منْ إليهِ ما ذهبَ وليسَ  ،الاشتراطِ

 رفاً.مستحبّاً صِ الاشتراطِ معَ الهديِ بعثُ فيكونُ

 ولا خلفاً في التّحلّلِ لهديِ (: لا بدل348َمسألة )

 منَ في المحصورِ المتقدّمُ والخلافُ ،(153)هرالأقوى والأش القولِ

                                                             
ة : ذكر المصنف )قده( في وسط السطر الرّابع من نفس المسألأقول - 152

نّ أن الحليّّ أوجب بعث الهدي حالة الصّدّ كحالة الإحصار، وذكر هنا أ
الحليَّ اسقط الهدي مطلقاً عن المصدود، فهل هناك تصحيف في أحدهما 

عة وأنّ اصله الحلبيّ؟ وايهما المصحّف منهما؟، والذي ظهر لي بعد مراج
صحيف وقع في ألأول منهما حيث قال تّ حدائق الناّضرة أن السفر ال

دود غارسها: )وأما ما ذكره أبو الصلاح ـ وهو الحلبيّ ـ من  إنفاذ المص
تردّه هديه كالمحصور وأنّه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلهّ ـ ف

. 6، س14، ص16الأخبار المتقدّمة بالفرق بينهما في ذلك( الحدائق، ج
 وق مخل
جد ( على قوله )قده(: )ولو لم ي85أقول: قد ذكرنا في التعليقة ) - 153

ً ولا ثمنه...( في المسألة ) جَ ( أنهّ )قده( ذهب في ح343المحصور هديا
 سِداد العباد إلى أن لهُ بدلاً وهو الصوم، فليراجع ثمّةَ. مخلوق
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 .هنا كما سلفَ هِوغيِر لإسكافيِّا

، والحرمِ في الحلِّ حرامِالإ منَ التحلّلُ للمحصورِ ويجوزُ

 .بهِ مخصوصيِن نَولا مكا زمانَ لا إذْ هِفي بلدِ بلْ

، ةِالعمر في إحرامِ مكّةَ ولِدخ منْ بالمنعِ الصّدُّ ويتحقّقُ

 حقّقُت ي، ولاالحجِّ هما في إحرامِحدِأ أوْ الموقفيِن حضورِ منْ وبالمنعِ

 بعدَ كّةَم دخولِ منْ بالمنعِ هِقّقِتحى في الأقوى، وفي نَمِ منْ بالمنعِ

 بعدَ ةَمكّ عنْ دَّصُ إنْ هُأنَّ لكَذ قولٌ قويٌّ، والأقوى منْ الموقفيِن

على  ىصدٌّ، فيبقَ هناكَ يكنْ لْم ىنَمِ بأفعالِ والتّحلّلِ الموقفيِن

يٍّ كما على قولٍ قو والصيدِ نّساءِوال إلى الطّيبِ بالنّسبةِ هِإحرامِ

  .مكّةَ بأفعالِ ى يأتيَحتَّ تقدّمَ

 يتحلّلْ ولْم حسبُ وقفيِنالم بعدَ دَّصُ الحاجُّ كانَ وإنْ

 بهِ لُتحلّبما ي ، ويتحلّلُهُيلزمُ الصّدِّ ى فحكمُنَمِ أفعالِ بشيءٍ منْ

 لتّحلّلِا هنا وقوعُ الإسكافيِّ ظاهرُو قابلٍ، منْ الحجُّ وعليهِ دُوالمصد

 ابنِ ، وظاهرُالمصدودِ حكمُ هُيلزمُ أنْ غيِر منْ لباقي المناسكِ

، هِنفسِب ولا التّحلّلُ المصدودِ كمُح هُيلحقْ ولْم يستنيبُ هُأنَّ حمزةَ

 . غريبٌ وهوَ
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 هُلزمُشيئاً، في هُطوافُ هُفدْيُ لْم سعي العمرةِ منْ نعَمُ ولوْ

 .الصّدِّ حكمُ

 استحبَّ وِّالعد شافَانك ظنّ المصدودُ (: لو349ْمسألة )

بعمرةٍ  لَتحلّ وإلّا العدوُّ زالَ إنْ، فالتّحلّلِ وتأخيُر الانتظارُ لهُ

لى إ عدلَ ، ولوْالفواتِ عدمِ عَم وبالهديِ الحجِّ فواتِ معَ مفردةٍ

 الهديِلها ب ها تحلّلَإتمامِ عنْ دَّفصُ الفواتِ معَ المفردةِ العمرةِ

 ةِالعمر إلى إحرامِ هِحجِّ مِإحرا قلنا بانقلابِ أيضاً، وكذا لوْ

 هِلدِإلى ب عادَ ، وعلى هذا لوْهُتحقيقُ كما تقدّمَ الفواتِ بمجرّدِ

 التّحلّلُ يهِعل وجبَ هِفي عامِ إلى مكّةَ العودُ عليهِ وتعذّرَ ولّما يتحلّلْ

 . والتّقصيِر الذّبحِ بعدَ ــ الصّدِّ كما في موضعِ ــ هِفي بلدِ

 هِبقتالِ العدوَّ يدفعَ أنْ المصدودَ أمكنَ (: لو350ْمسألة )

 ظنَّ وإنْ هُقتالُ يجوزُ مّمنْ العدوُّ كانَ وإنْ ذلكَ عليهِ يجبْ لْم

في  التّقيةُ حربيّاً وارتفعتِ مشركاً العدوُّ كانَ لوْ، أمّا الظّفرَ

إلى  ليذهبَ ى المصدودِعل وجبَ جماعةٍ بلْ عندَ هُقتالُ جازَ هِقتالِ

 غيُر الجهادَ مطلقاً التفاتاً إلى انَّ  قتالَهُالشّيخُ ، ومنعَهِنسكِ

 الدّفاعِ منَ هُبأنَّ هُعنْ وأجيبَ، السّلامُ عليهِ الإمامِ إذنِ مشروعٍ بغيِر

 ، أوْالعامّةُ الرّخصةُ ويكفي فيهِ ،الخاصِّ الإمامِ إذنِ بغيِر المشروعِ
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 في كتابِ الشّهيدُ إليهِ كما جنحَ المنكرِ عنِ النّهيِ بابِ منْ هُأنَّ

أيضاً التفاتاً  المسلميَن معَ ذلكَ جوازَ في الكتابِ واحتملَ الدّروسِ

 أوْ العطبَ ظنَّ أمّا لوْ ،ما فيهِ ، وفيهِالمنكرِ نهياً عنِ هِإلى كونِ

 عندَ العدوِّ قتالِ جوازَ في الموضعيِن سقطَ تساوى الاحتمالانِ

 رَرِّدفاعاً على ما قُ هُقتالُ وجبَ بالقتالِ أ العدوُّبد ا لوْ، أمّالجميعِ

 أوِ القتالِ جنّةِ بسِإلى لُ المدافعونَ احتاجَ ، فإنْالدّفاعِ في أحكامِ

 الفديةُ عليهمُ يأثموا ووجيتْ لْم هِأو غيِر الحريرِ منَ المخيطِ

 (.)الكفّارةُ

 مالًا لْم المصدودينَ منَ العدوُّ طلبَ (: لو351ْمسألة )

 بكلامِ الوثوقِ بشرطِ همْبحالِ ضرُّمالًا لا ي إلّا هُدفعُ عليهمْ يجبْ

 الوجوبَ ىنفَ قدْ الطّائفةِ ، وشيخُفلا الوثوقِ عدمِ ، وأمّا معَالعدوِّ

 كانَ نْواجبٍ وإ غيُر ــ قلَّ وإنْ ــ المالِ بذلَ مطلقاً بناءً على أنَّ

تفيةٌ، من في المسألتيِن الخاصّةُ ، والأدلّةُالواجبِ مقدّمةً لتحصيلِ

كافراً  العدوِّ وكونِ المبذولِ الِالم كثرةِ معَ الدفعَ كرّهَ والفاضلُ

 .هِعدمِ إمكانِ عَم غارِوالصَّ مستلزمٌ للذّلِ هُلأنَّ

 التّحلّلِ بعدَ والعمرةِ الحجِّ قضاءُ (: يجب352ُمسألة )

 واستقرَ ـ ـكما قلنا في الحصرِ ـ ـإذا كانا واجبيِن في الصّدِّ
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 الاستطاعةِ بقاءِ معَ ما يجبانِإنَّ هما، وإلّاعنْ في الصّدِّ الوجوبُ

 كانَ دّةٍ، ولوْبُم هُدَبع أوْ المذكورِ في العامِ إليهما، سواءٌ قضاهُ

 للحاجِّ استحبَ الوجوبِ مستقرِّ واجباً غيَر مستحبّاً أوْ الأصلُ

 بابِ منْ هِفي مواضعِ بالقضاءِ لهُ ، والتّسميةُالقضاءُ والمعتمرِ

 .في الوقتِ التّحديدِ ولعدمِ الوقتِ لبقاءِ المجازِ

 لِّلكُ امِّالع  الصّدِّيَنب في الصّدِّ (: لا فرق353َمسألة )

الٍم ظ غيُر ظالٌم أوْ الحاجِّ عضَب حبسَ ، ولوْالخاصِّ وبيَن الحاجِّ

قادراً  كانَ ، ولوْتحلّلَ ءِ الحقِّاقادرٍ على أد غيُر بحقٍّ والمحبوسُ

 .لم يتحلّلْ على الأداءِ

لا  همْلأنَّ التّحلّلُ لهمُ جازَ العدوُّ بالحاجِّ أحاطَ ولوْ

 .مْبه يحطْ لْم مّما لوْ أعذرْ الحالةِ وكانوا في هذهِ لهمْ نقذَمُ

 أوِ التّحلّلُ فلهُ مكّةَ دونَ الموقفيِن عنْ الحاجُّ دَّصُ ولوْ

 هِحجِّ فسخُ لهُ ، ولا يجوزُ فرضُهُفالعمرةُ الحجُّ فاتَ ، فإنْالمصابرةُ

ابتداءً إلى  الإفرادِ جِّح فسخُ كما جازَ  الحجِّفواتِ قبلَ إلى العمرةِ

جزءٌ  الّتي هيَ التّمتّعِ هنا عمرةُ إليهِ المعدولَ ، لأنَّالتّمتّعِ عمرةِ

 صورةِ جزءٍ إلى كلٍّ، بخلافِ عدولٌ منْ فهوَ التّمتّعِ حجِّ منْ
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، ولا إبطالٌ للحجِّ هُفإنَّ  الحجِّفواتِ قبلَ المفردةِ إلى العمرةِ الفسخِ

 كانَ لوْ ، نعمْالفواتِ حالةِفي  إذا كانَ اختياراً إلّا  إبطالُهُيجوزُ

 بقصدِ المفردةِ إلى العمرةِ العدولُ للحاجِّ ندباً إفراداً جازَ الحجُّ

 .التّحلّلِ

 منَ المتحلّلِ على المصدودِ (: لا يجب354ُمسألة )

، بالفواتِ وجبَ وإنْ ولا عمرةٌ هُبعدَ حجّاً حجٌّ آخرَ عمرةً أوْ المندوبِ

، حلّلِهما بالتّوجوبُ والفواتِ فسادِهما بالإوجوبِ منْ لا يلزمُ هُلأنَّ

 إفراداً محضاً. التّحلّلُ ليسَ إذْ

 التّحلّلُ لهُ حلَّ دَّوصُ هِسيّدِ إذنِ بغيِر العبدُ أحرمَ أمّا لوْ

 دّ حلَّوصُ هِى بغيِرفي نسكٍ فأتَ هُسيّدُ لهُ أذنَ هديٍ، ولوْ غيِر منْ

 فضولِعدولًا إلى الم  غيُرهُكانَ إنْ هديٍ أيضاً بغيِر التّحلّلُ لهُ

 قرنَ أوْ ردَتمتّعاً فأف في الحجِّ أوْ فاعتمرَ في الحجِّ لهُ أذنَ كما لوْ

 .فأفردَ في القرانِ أوْ

فللمولى  هُفي وقتٍ معيّنٍ فقدّمَ في الإحرامِ لهُ أذنَ ولوْ

على  هُوفيما بعدَ فيهِ المأذونِ الوقتِ حضورِ هديٍ قبلَ بغيِر هُتحليلُ

إذنٍ  بغيِر كالواقعِ هُلأنَّ بهِ الإذنِ وقتَ هُإحرامُ صادفَ الأقوى وإنْ
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 .فيهِ الشّروعِ حالةَ

في نسكٍ  الحصرُو الصّدُّ اجتمعَ (: لو355ِمسألة )

 ةِالسّببيّ أقوى في جانبِ هُالصّدّ لأنَّ واحدٍ فالأقوى تغليبُ

ملٌ، محت الأمرينِ أحدِ اعتبارِ بيَن بالتّخييِر ، والقولُوالتّحلّلِ

  .أولى الصّدِّ تغليبُ وهوَ والأوّلُ

عليهما  ترتّبةِالم في الأحكامِ الفائدةُ وتظهرُ

 هما معاً أوْفي عروضِ رقَلهما، ولا ق ةِاللازمَ والخصوصيّاتِ

 قولًا الجميعِ حكمُ لنّاسكَا فيما ذكرناه، ولا يلزمُ تعاقبيِنمُ

 رضَع أوْ الهديَ حصرِالُم بعثِ بعدَ الصّدُّ عرضَ لوْ واحداً، نعمْ

 جانبِ فترجيحُ ولّما يقضِ الهديَ المصدودِ ذبحِ بعدَ الإحصارُ

 قويٌّ جدّاً. السّابقِ

طويناها  والمحصورِ المصدودِ أحكامِ منْ رُخَوهنا فروعٌ أُ

هذا  وموجبةٌ لتطويلِ الوقوعِ ها نادرةُلأنَّ اكتفاءً بما ذكرناه

 .الإملاءِ
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 المفردةِ العمرةِ الثّاني: في أحكامِ

أقسامٍ: واجبةٌ  ثلاثةُ المفردةُ (: العمرة356ُمسألة )

فوراً  ، فتجبُ، ومندوبةٌ كالحجِّ، وواجبةٌ بالعارضِبالأصالةِ

)وأتّموا  كما في آيةِ ها الاستطاعةُومنْ الحجِّ بشرائطِ بالأصالةِ

، المستفيضةِ الصّحاحِ الأخبارِها في وتفسيِر (لِله والعمرةَ الحجَّ

 سبيلًا( إليهِ استطاعَ منِ البيتِ جُّحِ على النّاسِ )ولِله وكذا آيةُ

 المفردةِ مغلّبٌ على العمرةِ الحجَّ ، فإنَّالصّحاحُ بهِ على ما فسّرتْ

، للمتمتّعِ المفردةِ العمرةِ بها عنِ المتمتّعُ جزي العمرةُهنا، وتُ

 الخلافِ كتابِ في على قول الشّيخِ القارنُ فسمّىَ ،)واحدٌ

 .(154)(والعمانيِّ

 والاستئجارِ واليميِن والعهدِ النّذرِ منْ بالعارضِ وتجبُ

 زمانِ في غيِر إلى مكّةَ الدّخولِ ولوجوبِ الحجِّ وفواتِ والإفسادِ

في زمانٍ  الدّخولُ كانَ وجوبٌ عينيٌّ، أمّا لوْ هُلُّ، هذا كُ(155)الحجّ

                                                             
تضح يه أقول: ما بين المعقوفين غير واضح، ولعلّ سقطاً قبله أو بعد - 154

 به المرادُ. مخلوق 
ة أقول: قوله: )ولوجوب دخول مكّة....( يحتمل عدم جواز دخول مكّ  - 155

حرام في غير زمان الحجّ والعمرةِ، وهو بعيد، ويحتمل جواز دخولها بغير إ
غير مريد لإذا لم يكن الدخول واجباً، ولعلهّ يومي إليه تجويز دخولها محلّاً 

 النسك. مخلوق 
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 دخلَ ، أمّا لوْهُها وبينَتخييريّاً بينَ الوجوبُ كانَ لها وللحجِّ يصلحُ

 بحجٍّ أجزى.

 خولِالدّ رَمتكرّ الدّاخلُ كانَ (: لو357ْمسألة )

 سقطَ لقتالٍ مباحٍ هُدخولُ أو كانَ والرّعاةِ والحشّاشِ كالحطّابِ

 الإحلالِ عقيبَ  الدّخولُكانَ ، وكذا لوْخولِللدّ تمارِالاع وجوبُ

  .أيضاً الوجوبُ سقطِ الإحلالِ شهرٌ منَ يمضِ إحرامٍ ولْم منْ

ولا  إحرامٍ أثمَ بغيِر ى المذكورِالمستثنَ غيُر هادخلَ ولوْ

  .إجماعاً خولِالدّ لعمرةِ عليهِ قضاءَ

 .الحجِّ كاستحبابِ العمرةُ وتستحبُّ

 لحجِّ بالتّبعيّةِ الواجبةِ العمرةِ (: وقت358ُمسألة )

 انقضاءِ بعدَ ويكونُ في المشهورِ هُمنْ الإحلالِ بعدَ والقرانِ الإفرادِ

، وفيها إذا هاوقتِ عنْ ةُالسّائلَ المعتبرةُ الأخبارُ ، ولهمْالتّشريقِ أيّامِ

عمّارٍ  بنِ معاويةَ فحسنٌ، وفي صحيحِ هِرأسِ ى منْوسَالُم أمكنَ

 رَ، وفي صحيحٍ آخَالتّشريقِ أيّامِ انقضاءِ ها بعدَتنصيصٌ على أنَّ

 .نافي الفوريّةَلا تُ الأخبارِ ، وهذهِالمحرّمِ بها شهرَ يستقبلُ
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 ها، ووقتُسببِ حصولِ عندَ بالأسبابِ الواجبةِ ووقتُ

 ها تلي الحجَّرجبٍ لأنَّ ها عمرةُضلُفوأ ،السّنةِ أيّامِ جميعُ المندوبةِ

ها فضيلتِ ، ويكفي في إدراكِالمعتبرةِ كما في الأخبارِ في الفضلِ

 منَ كما يظهرُ هِفي غيِر الأفعالِ بقيّةُ وقعتْ وإنْ فيهِ الإحرامُ

 المعتبرةِ ، وفي الأخبارِوالحسنةِ الصّحيحةِ المعتبرةِ الأخبارِ

 أنَّ ، والظّاهرُرمضانَ في شهرِ العمرةِ على فضيلةِ الأخرى ما يدلُّ

 رجبٍ. بعدَ ةُتفضيل

 بيَن راعاةِالُم دّةِوالفتوى في الُم (: الأخبار359ُمسألة )

 يراعِ لْم منْ همْإحداهما الأخرى مختلفةٌ، فمنْ إذا أتبعَ العمرتيِن

الأولى بلا فصلٍ،  منَ الإحلالِ عقيبَ الثّانيةُ تقعُ هما، بلْشيئاً بينَ

أيّامٍ  عشرةَ اعتبَر منَ همْ، ومنْالحلّيُّ هُى وتبعَى المرتضَمرتضَ وهوَ

 الرّواياتِ ، وأصحُّالمتأخّرينَ كثيٌر منَ هُ، واختارَالبطائنيِّ ةِلرواي

متأخّري  أكثرُ وعليهِ المختارُ شهرٍ وهوَ ها اعتبارُوأكثرُ

أبي  بنْ الحسنُ ، واعتبَروالأخبارييَن المجتهدينَ منَ رينَالمتأخِّ

 أنَّ هما، والظّاهرُوغيِر الصّحيحيِن للخبرينِ التّامّةَ نةَعقيلٍ السَّ

 .عِالتّمتّ عمرةُ الأخبارِ في هذهِ مرةِعالب المرادَ

 أوْ الحجِّ ميقاتُ المفردةِ العمرةِ (: ميقات360ُمسألة )
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 عليهِ صلّى الُله هُها محرمُلأنَّ (156)الجعرانةُ هُ، وأفضلُى الحلِّأدنَ

 ، ثمَّبذلكَ وآلهِ عليهِ صلّى الُله لأمرهِ التّنعيمُ ، ثمَّوآلهِ

ى أدنَ سائرُ ، ثمَّبها وآلهِ عليهِ صلّى الُله هِلاهتمامِ (157)الحديبيةُ

  .للضّرورةِ إلّا الحرمِ منَ جزي الإحرامُولا يُ ،الحلِّ

بها كما في  هِحرامِإفي  الاشتراطُ للمعتمرِ يستحبُّو

 بُّويستح ،ةُيّفيها النّ ، وتجبُالإحرامِ أمامِ وفي الدّعاءِ الحجِّ

 .وفي التّلبيةِ الإحرامِ أمامَ الدّعاءِ ا حالةَهب التّلفّظُ

 المفردةِ للعمرةِ المكلّفُ استطاعَ (: لو361ِمسألة )

 للحجِّ الاستطاعةِ ، وفي تحقّقِالحجُّ يجبْ ولْم خاصّةً وجبتْ

ها جزءٌ لأنَّ التّمتّعِ عمرةَ إلّا كذلكَ هُأنَّ ها نظرٌ، والأقربُبدونِ

 الإفرادِ الحجّيِن بعدَ المفردةِ العمرةِ في وجوبِ ، بلْالحجِّ منْ

وإذا  ،(158)صريحاً ذلكَ على وجوبِ الدّليلِ نظرٌ لعدمِ والقرانِ

                                                             
الطائف، وال في المصباح المنير: الجِعْرَانةَُ موضع بين مكّة أقول: ق - 156

 وهي على سبعة أميالٍ من مكّة. مخلوق
يق جُدَّةَ أقول: قال في المصباح: الحُدَيْبيِةَُ بئر بقرب مكّة على طر - 157

 دون مرحلةٍ ثمّ أطلق على الموضع. مخلوق
أقول: بل قيام الدّليل على العدم، ويتضّح ذلك من عدم اعتمار النبيّ  - 158

صلىّ الله عليه وآله بعد حجّة الوداعِ وعدم أمره القارن من الحجّاج كعليٍّ 
عليه السّلام بالاعتمار، واعتمارُ أمّ المؤمنين عائشة من التنّعيم إنمّا هو 
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 .(159)الحجِّ بعدَ الاستطاعةَ ى المكلّفُراعَ كذلكَ الأمرُ كانَ

 أوِ هُل المتعقّبةِ الحجِّ عالِها في أفأفعالِ إدخالُ ولا يجوزُ

 بالحجِّ النّاسكِ لغيِر ةَفعر في يومِ هاإيقاعُ هُلها، ولا يكرَ المتعقّبِ

ها لِّكُ نةِالسَّ أيّامَ أنَّ منْ لما عرفتَ يقِالتّشر ولا أيّامِ النّحرِ ولا يومِ

 وقتٌ لها.

 هدياً نحرهُ هِفي عمرتِ المعتمرُ ساقَ (: لو362ْمسألة )

 ها قبلَفي إحرامِ جامعَ ، ولوْالحلقِ استحباباً قبلَ بالحزورةِ

 عنِ عليهِ ووجبَ هُعمرتُ عالماً عامداً فسدتْ بالسّعيِ الإتيانِ

الأولى  كانتِ لوْ الثّانيةُ العمرةُ ــ فيهِ في وقتٍ تجوزُ ــ الإفسادِ

 الفاسدةَ ها، لأنَّلُّكُ المتقدّمةُ صحيحةً، فيجري فيها الأقوالُ

 الأخبارُ ربّما دلّتِ ، بلْذلكَ في اعتبارِ كالصّحيحةِ أولى فهيَ

بدنةٌ كفّارةً كما  عليهِ ، ووجبتْكالحجِّ هُفرضُ الفاسدةَ على أنَّ

 كانتْ لوْ المطاوعةِ ، وعلى المرأةِالمعتبرةِ لصّحاحِا في الأخبارِ

 ، ولوْها الكفّارةَعنْ ها تحمّلَأكرهَ ، ولوْهُمثلُ بالعمرةِ محرمةً

                                                             
ةِ وعمرة وأرجع بحجّةٍ بإرادتها حيث قالت للنبيّ )ص( ترجع نساؤك بحجّ 

 من غير عمرة. مخلوق 
بل ذلك قأقول: إنّما يراعي المكلفّ الاستطاعة لها إذا لم يكن اعتمر  - 159

 في سائر السّنة. مخلوق
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  الجماعُكانَ وإنْ الفديةُ عليهِ تجبُ فكذلكَ السّعيِ ها بعدَجامعَ

 ها، وكذلكَأحكامُ تقدّمتْ فقدْ التّمتّعِ ، وأمّا عمرةُالحلقِ بعدَ

 .والتّلبيةِ الإحرامِ في مباحثِ المفردةِ العمرةِ أحكامِ بعضُ تقدّمَ قدْ

 وإتيانِ المنوّرةِ بالمدينةِ الزّياراتِ : في أحكامِالثّالثُ

 .والتّمامُ الختامُ ، وبهِالأحكامِ ها منْبحرمِ ها وما يتعلّقُمساجدِ

 النّبيِّ زيارةُ همْوغيِر للحاجِّ (: يستحب363ُّمسألة )

 الخبِر منَ الظّاهرُ استحباباً مؤكّداً، بلِ آلهِو عليهِ صلّى الُله

 لوْ على ذلكَ الوالي النّاسَ جبِر بدليلِ الوجوبُ هِوغيِر المعتبِر

 وى ابنِسِ المشهورُ كما عليهِ وآلهِ عليهِ صلّى الُله هُتركوا زيارتَ

ها بندبِ القولِ ها معَالوالي عليْ أوجبوا جبَر المشهورَ لكنَّو ،إدريسَ

 ى قالَحتَّ الإجماعَ فيهِ عليهِ ناقليَن والإقامةِ كما قالوا في الأذانِ

 مقاتلةِ واقعٌ على وجوبِ الإجماعَ نتهى: إنَّالُم في كتابِ العلّامةُ

 إدريسَ ابنْ ، ومنعَوالإقامةِ الأذانِ على تركِ معيَنالمج صرِالِم أهلِ

 .ذلكَ منْ

 إلى المدينةِ همْوغيُر الحاجُّ (: إذا توجّه364َ)مسألة 

 هُمٍّ دخلَخُ غديرِ وانتهى إلى مسجدِ حفةِالُج على طريقِ المنوّرةِ
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 رسولِ مقامِ سيّما في موضعِ الدّعاءِ منَ فيهِ وأكثرَ وصلّى فيهِ

 عليهِ المؤمنيَن على أميِر فيهِ الّذي نصَّ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله

 هِعرّسِى مُإذا أتَ موجودةٌ، ثمَّ هِجدرانِ آثارُ إلى الآنَ والمسجدُ ،السّلامُ

 مسجدِ في قبلةِ ةِليفَالُح بذيِ مسجدٌ وهوَ وآلهِ عليهِ صلّى الُله

 فيهِ وليصلِّ وآلهِ عليهِ صلّى الُله تأسّياً بهِ بهِ فلينزلْ الشّجرةِ

 صلاةَ وقتاً لها صلّى فيهِ الوقتُ يكنِ لْم ، فإنْالمكتوبةِ صلاةَ

 .قليلًا فيهِ نزلَ هُمعَ كانَ منْ مهلهُيُ لْم ، فإنْالنّافلةِ

 الليلِ رِآخِ منْ المكانِ في النّزولُ التّعريسِ وأصلُ

 على ما في كتابِ الصّدوقُ بهِ ما صرّحَ ى فيهِ، والمعنَةِللاستراحَ

 مرَّ نهاراً، ولوْ ليلًا أوْ فيهِ ويضطّجعَ ويصلّيَ هُينزلَ أنْ وهوَ النّهايةِ

في  هُأنَّى ، حتَّوالنّزولُ الرّجوعُ لهُ استحبَّ ينزلْ ولْم بهِ الحاجُّ

 ، وفي خبِرفرجعنا إليهِ ترجعوا إليهِ أنْ لا بدَّ مهزيارَ ابنِ صحيحِ

، ى التّعريسِفي معنَ الصّدوقُ يسارٍ تصريحٌ بما قرّرهُ بنِ ضيلِالفُ

 .حقيقةٌ شرعيّةٌ في ذلكَ هُوكأنَّ

 ، معَهِثبوتِ لعدمِ سلٌ مندوبٌ إليهِغُ في هذا المقامِ وليسَ

 صريحاً. فيهِ الغسلَ نفيُ العيصِ في صحيحِ أنَّ
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 اغتسلَ المنوّرةَ المدينةَ ى الحاجُّ(: إذا أت365َمسألة )

 عليهِ صلّى الُله النّبيِّ ولزيارةِ النّبويِّ المسجدِ ها ودخولِلدخولِ

 ويدعو عندَ السّلامُ عليهِ جبرئيلَ بابِ منْ المسجدَ وليدخلِ ،وآلهِ

 ى قبَرأتَ ثمَّ التّحيّةِ صلّى صلاةَ المسجدَ ذا دخلَإ، فبالمأثورِ هِدخولِ

 الاسطوانةِ عندَ يقومُ ثمَّ عليهِ سلّمُويُ وآلهِ عليهِ صلّى الُله النّبيِّ

 عندَ الأيمنِ القبِر جانبِ منْ المتقدّمةُ الاسطوانةُ وهيَ خلّقةِالُم

 الأيسرُ هُومنكبُ بلةِالقِ مستقبلُ وهوَ القبِر زاويةِ عندَ القبِر رأسِ

 رأسِ موضعُ هُفأنَّ مّما يلي المنبَر الأيمنُ هُومنكبُ القبِر في جانبِ

 هُوحدَ الُله إلّا إلهَ ألّا : أشهدُيقولُ ثمَّ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله رسولِ

 رسولُ أنّكَ ، وأشهدُهُورسولُ هُمحمّداً عبدُ أنَّ ، وأشهدَلهُ لا شريكَ

 غتَلّب قدْ أنّكَ وأشهدُ ،الِلهعبدِ بنُ محمّدُ أنّكَ وأشهدُ )ص(، الِله

 وعبدتَ الِله في سبيلِ وجاهدتَ كَلأمّتِ ونصحتَ كَربِّ رسالاتِ

الّذي  وأدّيتَ ،الحسنةِ والموعظةِ بالحكمةِ اليقيُن ى أتاكَحتَّ  الَله

على  وغلظتَ بالمؤمنيَن رؤفتَ قدْ كَوأنَّ ،الحقِّ منَ عليكَ

، كرّميَنالُم محلِّ خ ل( شرفَ)أ فضلَأ بكَ الُله فبلغَ ،الكافرينَ

 ، اللّهمَّوالضلالةِ ركِالشِّ منَ نا بكَالّذي استنقذَ لِله والحمدُ

 وعبادكَ المقرّبيَن كَملائكتِ تِاووصل كَاتِوصل فاجعلْ
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 ومنْ والأرضيَن السّماواتِ وأهلِ المرسليَن وأنبيائكَ الصّالحيَن

 على محمّدٍ عبدكَ رينَوالآخِ الأوّليَن منَ العالميَن يا ربَّ لكَ سبّحَ

 كَوصفيِّ كَوحبيبِ كَونجيِّ كَوأمينِ ونبيّكَ كَورسولِ

 ، اللّهمَّكَخلقِ منْ كَوخيرتِ  بريّتِكَمنْ كَوصفوتِ كَوخاصّتِ

 هُمقاماً محموداً يغبطُ ، وابعثهُالجنّةِ منَ والوسيلةَ الدّرجةَ هِأعطِ

 إذْ همُأنَّ ولوْ الحقُّ كَوقولُ قلتَ إنّكَ ، اللّهمَّرونَوالآخِ الأولونَ بهِ

 الرّسولُ لهمُ واستغفرَ غفروا الَلهتفاس كَءوجا همْظلموا أنفسَ

 منْ تائباً اًمستغفر نبيّكَ توّاباً رحيماً، وإنّي أتيتُ لوجدوا الَله

 .ذنوبي ليغفرَ كَربّي وربِّ إلى الِله بكَ ذنوبي، إنّي أتوجهُ

 عليهِ صلّى الُله النّبيِّ قبَر حاجةٌ فليجعلْ لهُ كانَ وإنْ

 هُحاجتَ ويسألْ يديهِ ويرفعْ بلةَالقِ ويستقبلِ كتفيهِ خلفَ وآلهِ

 بنِ معاويةَ عنْ الصّحيحِ هذا مرويٌّ في الخبِر لُّ، كُىقضَها تُفإنَّ

 عمّارٍ.

 والزّيارةِ السّلامِ بعدَ للحاجِّ (: يستحب366ُّمسألة )

 برمّانتيهِ ويأخذَ هِبيدِ هُويمسحَ المنبَر يأتيَ أنْ  )ص(هُعندَ والدّعاءِ

كما في  شفاءٌ للعيِن هُفإنَّ هُووجهَ بهما عينيهِ ويمسحَ السّفلييِن

 القبِر ما بيَن والصّلاةِ الدّعاءِ منَ ، وليكثرْهِوغيِر الصّحيحِ الخبِر
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في  وآلهِ عليهِ لها صلّى الُله الّتي أشارَ المقدّسةُ الرّوضةُ هُفإنَّ والمنبِر

 رياضِ قبري ومنبري روضةٌ منْ ما بيَن) المستفيضةِ الرّوايةِ

ثمّ  ،المنصورِ في المذهبِ عليها السّلامُ فاطمةَ ، وهناك قبُر(الجنّةِ

، ما استطاعَ فيهِ فيصلّيَ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله رسولِ مقامَ يأتيَ

، لّما خرجَوكُ المسجدَ لّما دخلَكُ على محمّدٍ وآلهِ يصلّيَ وأنْ

 ، فإنَّالقديمِ وآلهِ عليهِ صلّى الُله هِفي مسجدِ الصّلاةَ وليلزمِ

 .المساجدِ سائرِ منْ هِصلاةٍ في غيِر آلافِ بعشرةِ فيهِ الصّلاةَ

 أيّامٍ بالمدينةِ ثلاثةَ الصّيامُ (: يستحب367ُّ)مسألة 

، والجمعةِ والخميسِ الأربعاءِ الأيّامِ ، وأفضلُفي المسجدِ معتكفاً

 بنُ بشيُر هُواسُم بابةَأبي لُ اسطوانةِ عندَ الأربعاءِ ويصلّي ليلةَ

، ويصلّي التّوبةِ اسطوانةُ بدراً، وهيَ دَ، شهِالأنصاريُّ المنذرِعبدِ

 الاسطوانةِ عندَ الخميسِ يصلّي ليلةَ ، ثمَّالأربعاءِ يومَها عندَ

 ، ويصلّي ليلةَهُصلّاومُ وآلهِ عليهِ الُله صلّى النّبيِّ مقامَالّتي تلي 

 فاطمةَ قبَر يزورُ ثمَّ وآلهِ عليهِ صلّى الُله النّبيِّ مقامِ عندَ الجمعةِ

بما   ـالآنَ المشهورُها قبُر وهوَ  ـها الطّاهرةِفي حجرتِ عليها السّلامُ

 العليّةِ رّاً ففي الرّوضةِ، هذا ظاهراً، وأمّا سِالزّياراتِ منَ سنحَ

 ، وكذلكَوالمنبِر القبِر بيَنها قبَر أنَّ حيثُ عليهِ كما نبّهناكَ
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 الأئمةَ ويزورُ ها فيهِفيزورُ النّاسِ بيَن الأشهرُ هوَ بلْ في البقيعِ

 عليها عندَ ها صلّى الُلهويزورُ ، قيلَعليهمْ الِله سلامُ الأربعةَ

صلّى  الِله رسولِ بنِ إبراهيمَ قبَر يزورُ ثمَّ السّلامُ عليهمُ همْقبورِ

ها في أسدٍ، وقبُر بنتِ جعفرٍ وفاطمةَ بنِ وعبدالِله وآلهِ عليهِ الُله

في  عليها السّلامُ الزّهراءِ لفاطمةَ المنسوبُ القبُر هوَ الحقيقةِ

 .البقيعِ

بها  اً ويزورَدَحُأُ يأتيَ أنْ ينبغي للحاجِّ (:368)مسألة 

 منَ هُمعَ كانَ ومنْ المطّلبِ عبدِ بنْ حمزةَ الشّهداءِ سيّدِ قبَر

 منْ ما تيسّرَ لهمْ هديويُ قعةِالبُ في تلكَ المستودعيَن الشّهداءِ

 مسجدِ مثلِ(160)بالمدينةِ الشريفةِ يأتي إلى المساجدِ ، ثمَّرآنِالقُ

 ، ومسجدِيومٍ أوّلِ على التقوى منْ مسجدٍ أسّسَ أوّلُ وهوَ ابَقُ

 عٍلْسَ جبلِ قطعةٍ منْ (تلعةٍ)على  وهوَ الأحزابِ مسجدُ وهوَ الفتحِ

 المسجدُ وهوَ الفضيخِ خ ل(، ومسجدِ )السّفحِ السّبخِ قريباً منَ

 رسولُ لّما نامَ السّلامُ عليهِ المؤمنيَن لأميِر الشّمسُ فيهِ دّتْالّذي رُ

                                                             
ما دار  أقول: الحقُّ أن يقال: بضواحي المدينةِ، لأنّ حدود هو مقدار - 160

الكريم  ذاعة القرآنعليه السّورُ المُستحدَثُ في زماننا على ما سمعته منْ إ
جد النبّويّ قد بالمملكة العربيةَِ السَعوديَةِ حيث ذكُر أنّ السوّر المحيط بالمس

 استوعب المدينة المنورة على عهده )ص(. مخلوق
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 غرفةٌ وهيَ إبراهيمَ أمِّ ، ومشربةِهِرِجْفي حِ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله

، القبطيّةِ ماريةَ ها معَيسكنُ وآلهِ عليهِ صلّى الُله الِله رسولُ كانَ

 علماءِ مشهورةٌ عندَ ها، والأقوالُها وعدمِيّتِواختلفوا في مسجدِ

 ها والصّلاةِزيارتِ لاستحبابِ يتعرّضوا إلّا نا لْم، وأصحابُالعامّةِ

 خاليةٌ عنْ ها، والأخبارُها وعدمِصرّحوا بمسجديّتِيُ ها، ولْمعندَ

 التّصريحُ المتأخّرينَ متأخّريِ بعضِ منْ يظهرُ ، ولكنْذلكَ

  .بذلكَ

 بلتيِنالقِ مسجدُ هاإتيانُ الّتي يستحبُّ المساجدِ منَو

 المساجدِ منَ ذلكَ إلى غيِر المباهلةِ ومسجدُ سلمانَ ومسجدُ

 .المشهورةِ المشرّفةِ

 ها وآلهِعلى مشرّفِ المنوّرةِ (: للمدينة369ِمسألة )

إمّا  ،فيهِ ولا يصادَ هُشجرُ لا يعضدُ مكّةَ حرمٌ كحرمِ السّلامُ

 إليهِ كما ذهبَ الأقوى التّحريمُ كانَ تحريماً أو كراهةً، وإنْ

وعيٍر، بريدٌ في بريدٍ، وهذا  عائرٍ إلى فيءِ ظلِّ منْ ، وهوَالشّيخُ

 ــ أو يحرمُ في المشهورِ فيكرهُ ، أمّا الصّيدُهِشجرِ ممنوعٌ منْ المقدارُ

ليلى  أعني حرّةَ الحرّتيِن ما بيَن في ــ كما اخترناه تبعاً للشّيخِ

 هِففي تحريِم الصّيدِ ، أمّا نفسُواقمٍ، هذا في الاصطيادِ وحرّةَ
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ها صريحاً بعضُ كانَ متشابهةٌ وإنْ إشكالٌ، والأخبارُ مكّةَحرمِ ك

 ، والاحتياطُها على التّقيّةِحملُ ، والأقربُالصّيدِ نفسِ في تحليلِ

 وعنِ الاصطيادُ وهوَ الفعلِ نفسِ منْ بغي الامتناعُنى، فيلا يخفَ

 باجتنابِ المنوّرةِ المدينةِ ، وينبغي تعظيمُالصّيدِ منَ الأكلِ

 كما في الأخبارِ حدثيَنالُم فيها وإيواءِ حداثِي والإالمعاصِ

 .المعتبرةِ

 الَله ، ونسألُهِوختامِ هِعلى إتمامِ العالميَن ربِّ لِله والحمدُ

على  ، وصلّى الُلههِوأحكامِ هِومسائلِ هِفروعِ منَ بما فيهِ العملَ

 الَله ، واستغفرُهِوحرامِ هِحلالِ منْ المسائلِ تلكَ منبعِ محمّدٍ وآلهِ

 .هِى إعلامِزَغم أبلغْ بصري ونظري ولْم هُعنْ عمّا زاغَ

 المولودِ ربيعٍ شهرِ منْ الرابعَ اليومَ هُمنْ الفراغُ وكانَ

 خادمِ على يدِ هِأعوامِ منْ والألفِ والمائةِ والتّسعيَن التّاسعةِ سنةِ

 رازيِّالدُّ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ حسيِن العامليَن العلماءِ

 البحراني.
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وأربعٍ  عشرةَ الحاديةَ في السّاعةِ هِريرِتح منْ الفراغُ وقعَ

 منْ والعشرينَ ادسِالسّ ثنيِنالا يومِ صباحاً منْ دقيقةٍ وعشرينَ

 وألفٍ للهجرةِ وأربعمائةِ وأربعيَن اثنيِن سنةَ الحرامِ محرّمٍ شهرِ

، والتّحيّةِ والسّلامِ الصّلاةِ ها وآله أفضلُعلى مهاجرِ ةِالنّبويّ

 وألفيِن عشرينَ سنةَ أيلولَ /سبتمبَر شهرِ منْ عشرَ الرّابعَ الموافقِ

 بنِ عبدالِله بنِ النّبيِّعبدِ بنِ عليِّ الأقلِّ ، بيدِالعيسويِّ للميلادِ

         .الطّاهرينَ وآلهِ حامداً مصلّياً على النّبيِّ عليٍّ مخلوقٍ
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 145 .............................................. القولُ في الت قصير  

 148 ..................................... القولُ في إحرام حج   الت مت ع  

ف ة    153 ........................................الْق وْلُ ف ي الْوُقوُُف  ب ع ر 

 170 ............................................ الإفاضةُ إلى المشعر  

اجباتُ الوقوف  بالمشعر    172 .......................................و 

 181 .............................................. أحكامُ هذا الوقوف  

ن ى  186 ................................................ الإفاضةُ إلى م 

مي   واجباتُ   189 .................................................. الر 

مي    196 ................................................ مسنوناتُ الر 

مي    205 ..................................................... أحكامُ الر 

 213 ......................................... القولُ في الذ بح  والن حر  

 222 ................................................... واجباتُ الذ بح  

 249 .................................................. أحكامُ الأضحية  

 258 ..................................... القولُ في الحلق  والت قصير  

جوعُ إلى مك ة  للط وافين  والس عي    271 ............................ الر 

 274 ................................................... طوافُ الن ساء  

ن ى  276 ................................................... العودُ إلى م 

 282 ......................................... الت شريق   مستحب اتُ أي ام  
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ن ى  284 ................................................... الن فرُ منْ م 

 287 ........................................................ الت حصيبُ 

 289 .............................................أحكامُ مك ة  بعد  الن فر  

 295 ...................................................... وداعُ البيت  

 300 ............................................................ خاتمة  

 300 .................................... أحكام  المحصور  والمصدود  

اهُ  د   بالعدو   وما جرى مجر   306 ........................... أحكامُ الص 

 314 ........................................... أحكام  العمرة  المفردة  
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